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لايخفى على ذوي الألباب ما لعلم الفقه من مكانة وأهمية في دائرة التعاليم 
الإسلامية باعتباره القانون الإلهي في المشروع الحضاري الإسلامي الذي أريد له 
تنظيم شؤون الإنسان في حركة الحياة الفردية والاجتماعية. ولذلك نجد أن علماء 
الدين وفقهاء المذاهب قد وطدوا العزم منذ فجر الإسلام وحتّى يومنا هذا في تشييد 
اليه وتشكي أبيند او التاق يزرووم الاعتهادلى :افا ةا التليميو احدل عون 
النصوص السماوية الشريفة إلى واقع حي يشمل كل تطلعات الإنسان في مسيرته 
الصاعدة وتمكنه من الإجابة على علامات الاستفهام أمام مستلزمات الواقع 
وتحديات الظروف ومستجدات الحياة. 

ومن هذا المنطلق كان الفقه الإسلامي من أشرف العلوم وأجلها مرتبة وأوسعها 
نطاقأ. ومعلوم أن الفقه ‏ أي الأحكام الشرعية ‏ هو ما يستنبط من الحجج 
والأمارات الشرعيةء وهي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. رغم أن أكثر ما يستنبط 
منه الحكم الشرعي هو السنة الشريفة. ويستفاد من السنّة جملة من الضوابط 
والأصول يطلق عليها «القواعد الفقهية» التي تعتبر مجموعة صياغات معرفية تمثشل 
البنى التحتية لصرح المسائل الفقهية. ولذلك كانت من أهم الأمور التي ينبغي على 
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الفقيه معرفتها لممارسة سلطة معرفية تعمل على أذكاء فاعلية العقل الفقهي في عملية 
قراءة النص الديني. 

ولكن رغم هذه الأهمية البالغة للقواعد الفقهية فإننا لانجد بحوثأ مستقلّة فى كتب 
الأصحاب تتولى دراسة هذه القواعد من موقع التأصيل الفقهي للمساهمة في منح 
الفقه قدرات تنظيرية واسعة لفهم النص واستجلاء مضمونه. 

ثمّ إن القاعدة الفقهية على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب فِرْيئَةئ على 
يستوعب أبواب الفقه كلها من قبيل قاعدة حجية البيّنة أو خبر الواحد في 
الموضوعات. 
أبواب متفرقة من قبيل: قاعدة أصالة للزوم أو قاعدة الضمان فإنهما تجريان في 

الثالث: ما يحتوي على حكم فقهي عام يشمل مسائل كثيرة من كتاب واحد. مثل 
قاعدة لاتعاد فى باب الصلاة. أو قاعدة الطهارة فى باب الطهارة أو قاعدة البينة على 
المدعى واليمين على من أنكرء الواردة في باب القضاء. 

فحينئذٍ تفترق القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية بأنّ الثانية تقع فى طريق 
استنباط الأحكام الكلية, بينما القاعدة الفقهية تنطبق على جزئياتها وصغرياتها كما 
أنهاء أي القواعد الفقهية تفترق عن المسائل الفقهية في تضمّن المسائل الفقهية أحكاماً 
خاصة مثل طهارة ماء البئر. نجاسة الدم. صحة العقد المعاطاتي. حرمة الخمر وأمثال 
ذلك. 

ومن هذه المنطلق أقدم على تأليف وتدوين القواعد الفقهية والأصولية المذكورة 
في المستمسك أحد تلاميذ الأستاذ آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم 


ب أقومن ألانفسة الركنة مياسن النضيلة بتماعة العلامة ايه الهسحقن حسف 
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المحسني ذتظِتٌ الذي قضى عمره الشريف في تعلم وتعليم العلوم والمعارف الدينية 
واقترنت هذه النشاطات العلميّة بإنجازات قيّمة على مستوى التأليف في سائر العلوم 
الإسلامية, من قبيل الفقه والأصولء التفسير والعلوم القرانية, الحديث والرجال. 
العقائد والكلام, التهذيب والأخلاق مما رشح عن قلمه السيّال وبيانه الجذاب. مضافاً 
إلى كون سماحته من أصحاب الرأي والنظر في المباحث الجديدة والمسائل 
الفمسعدنة. 

وأا ما قمنا به في تنظيم, تنسيق وتحقيق أبواب هذا الكتاب وإخراجه بالشكل 
المطلوب فكما يلي: 

أولآنهما أن شفاخة النؤلت :23 ابمتعوضن بطالنن السع مواق عم تيهنا 
الموجودة حاليّاً في كتابه هذاء لذا قمنا بدورنا بتغيير هذا الترتيب إلى ما هو عليه الآن 
من التمييز والفصل بين القواعد الفقهية والأصولية. 

انياً: وهكذا أقدمنا على تقسيم المسائل الفقهية إلى قسمين: العبادات والمعاملات. 

الثاً: تنظيم ما يتناوله هذا الكتاب استطراداً على بعض المسائل والمقدمات من 
تعاريف المفردات مما لايدخل في ضمن قاعدة أصولية أو فقهية. مثل اعتبار اتصال 
الشك باليقين وعدمه. أو معنى الإسلام, ومعنى العدالة, أو بناء المسجد في الأرض 
المفتوحة عنوة. أو فرق الجعالة عن غيرها وأمثال ذلك. 

رابعاً: تم ذكر الإرجاعات والمنابع والمصادر (غير الآيات والروايات وبعض 
التوضيحات والتعليقات التي ذكرت في الهامش) في المتن الأصلي للكتاب. 

خامساً: تمّ ذكر بعض عبارات العروة الوتقى في أول الفصول بحروف بارزة. بين 
الهلالين» لغرض تنظيم البحث بصورة أفضل وتمييز كلام العروة عن المستمسك. 

سادساً: تهيئة فهرست المحتويات بالترتيب المذكور في هذا الكتاب. 

سابعاً: تصحيح ما ورد من أخطاء مطبعية في مطاوي هذا المتن. 

امناً: سعينأ إلى تنقيح المتون وتقويم ما ورد في هذا الكتاب على مستوى السياق 
الأدبي. 
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تاسعاً: في الموارد اللازمة عملنا على مطابقة المتن وأكملنا ما وجدنا فيه أحياناً 

غاشرا: قمنا بترثيب نتطالب الكتان ضمن اتنا وسبعين فضلا. 

وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للمزيد من بذل الجهد في سبيل إحياء 
كلمة العليا وأن يأخذ بايدينا لما فيه صلاح الدنيا والآخرة إِنه سميع مجيب. 


قم المقدسة 
مهدي النيازي الشاهرودي 
١‏ رجب المرجحب 474١ه.‏ ق 
المصادف لمولد أميرالمؤمنين علي كل 


معدمه 


' بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد واله 
الأطهرين. 

أما بعد فإنّ كتاب العروة الوثتقى للفقيه البارع آية الله العظمى السيد محمد كاظم 
الطباطبائي اليزدي ‏ قدّس سرّه الشريف ‏ رغم عدم استيعابه لجميع أبواب الفقه فهو 
حصيلةٌ لتطور الفقه وأصوله من زمان غيبة الإمام المهديييان بل من قبله. أي من 
عصر الأئمة ئة إلى عصر الشيخ الأنصاري ‏ ولئن سمّاه أحد بمعجزة فقهية لا راه 
ملوماً. والفقه والفقهاء بل المتدينون الآن بانتظار معجزة ثانية على يد عبقري أو 
عباقرة يقومون بتكميل هذا الكتاب على نهجه وأسلوبه واستيعابه للمسائل والفروع 
في جميع علم الفقه أو معظمه لاسيّما الفروع المستجدة حسب تطور العلوم في شؤون 
الحياة. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
ثم إن هذه الحصيلة بدورها - حسب العادة - تصبح الحجر الأساس لتحولات 
تقدّمية فقهية أخرى ومرجعاً للفقهاء وأهل الاستنباط, فكانت بحاجة إلى مستمسك 
قوي يسهل التمسك بهاء فأوّل عالم عبقري قام بذلك هو الفقيه الكبير سماحة الأستاذ 
أية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم نك مرجع المؤمنين في عصره وولي 
الحوزة العلمية في عاصمة التشيع؛ النجف الأشرف. 


5 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة فى المستمسك 


نعم من يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله 
فاق ل مود 

هكد نج مستمسك العروة الوتفى بتحرير مطالبه وتنقيح مبانيه ودقة ا ره 
وعلو مراميه واجتنابه عن الإطالة والحشو وفضول الكلام؛ وقع من أول بروزه موقع 
استفادة العلماء والمحققين. وبحق أَنْه مقرّبٌ للاجتهاد كما يقوله كثير من العلماء 
والفضلاء. ْ 

ال فى السمناتل' القرية وافهد هد اك امنولنة أيضاً. ولكن في هذا 
الكنز جواهر متنوّعة كسائر الكنوز من جهة عمومية الاستفادة منها في غير مورد. أو 
من جهة أهميتهاء ولهذا قمنا بتنظيم مسائل هذا الكتاب على أساس استخراج 
وإيضاح القواعد الفقهية واللأصولية في مجموعة واحدة حتى يسهل الرجوع إليها 
والاستفادة منها من دون الغوص في بحر المستمسك. 

وفي النهاية نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا الأثر المتواضع ويعود على سيدنا 
الأستاذ بالثواب الجزيل والأجر الكريم ونأمل أن يقع هذا الكتاب نافعاً للعلماء 
والفضلاء الأعزاء. 

وأخيراً نتقدم بالشكر الجزيل إلى ولدنا البار الفاضل سماحة الشيخ مهدي النيازي 
الشاهرودي لما بذله من جهد في إخراجء تصحيح هذا الكتاب ونسأل الله تعالى أن 
يوفقة لخدطة الددية السيت:والشريفة القراء وقد مد هذا الفمل :بحسن القيول: 


قم المقدسة 
محمد آصف المحسني 
رجب المرجّب ١474‏ ه. ق 
المصادف لمبعث الرسول الاكرم محمد يللاه 


القواعد الأصولية 


.١‏ المائز بين الفعل الاختياري وغيره 

المائز بين الفعل الاختياري وغيره: أن الاختياري: ما يكون جميع مقدماته 
اختيارياً. أو بعضها اختياري وبعضها غير اختياري, مع كون غير الاختياري متحققا 
في ظرفه. 

وغير الاختياري: ما يكون جميع مقدماته غير اختياريء أو بعضها اختياري 
وبعضها غير اختياري مع كون غير الاختياري غير محقق. مثلاً: نقل المتاع في السفينة 
من بلد إلى آخرء يتوقف على وضع المتاع في السفينة. وسحب السفينة في الماء. 
وغل وهو الما و لآرييت أن :وككود العام غير اغارف لكو لما كان الما مونهودا: 
كان نقل المتاع اختيارياً. وإذا اتفق غور الماء صار نقل المتاع غير اختياري. فعلى 
هذا قد يكون البرء اختياريأً. كما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية متحققة,. وقد 
يكون غير اختياري, كما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية غير متحققة, فاطلاق أن 
البرء غير مقدور غير ظاهر. 

وفي حاشية بعض الأعاظم على المقام: 

«إنما يكفي اختيارية المقدمات في اختيارية ذيهاء إذا كان كمخيطية الثوب 
مثلا - أثرا متولدأ منها. ولم يتوسط في البين مقدمة أخرى غير اختيارية. وإِلَا 
كانت هي الأخير من أجزاء علته ويستند الأثر إليهاء ويكون تابعأ لها في عدم 
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المقدورية.' ولا يصح الالتزام به بالاجارة, أو الاشتراط, أو غير ذلك. وظاهر أن برء 

والاشكال :فيه ظير .نينا ذكرناء فاح تويظ يكن القدنات عدر الأخعيازينة إذا 
كانت متهيئة لا يقدح في اختيارية ذيها. كما عرفت. ولا فرق بين المخيطية وبين برء 
المريض وسمن الدابة فى كونها اختيارية. إذا كانت المقدمات غير الاختيارية متهيئة. 
نعم تختلف من حيث السرعة والبطء. مع ان برء المريض قد يكون مثل المخيطية في 
سوعة الخصو ل ' 


". اصالة عدم جواز البدار لأولي الاعذار 

(في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (أي ليس تعجيل الصلاة بأفضل) وأما 
في غيره من الأعذار فالاقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار). 

يأتي وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة. كما نذكر فيها وفي 
غيرها أيضاً الوجه في أصالة عدم جواز البدار لأولي الأعذار. 

ومحصله: أن المفهوم عرفاً من أدلة الأحكام الإضطرارية - ولو بمناسبة الحكم 
والموضوع - هو كون الحكم الاضطراري ثابتا في ظرف عذر المكلف عقلاً عن 
الحكم الاختياري. وسقوطه عن مقام الفعلية أصلاً. وهو إنما يكون كذلك في ظرف 
استمرار العجز, ولا يكفى فى سقوطه مجرد العجز انأ ما. ولأجل ذلك لا يكون حال 
دليل الحكم الاضطراري بالاضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الأدلة 
المخصصة للعمومات, كي يكون في عرضه. ولأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص 


.١‏ وكأنّه يفصل بين الأسباب التوليدية والاعدادية. ويمكن أن يستدل عليه بقوله: «أفرأيتم» ما تمنون ءانتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون... أفرأيتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه أم نحن الزارعون. 
وأفعالنا بالنسبة إلى المني والرزع أعدادية ولذا نسبهما القرآن إليه تعالى وسلبها عنا. كما ذكره المحقق 
النائيني يتاننئئد ‏ على ما ببالي - ولعله المراد ببعض الأعاظم في كام سيدنا الأستاذ, لكن هذا لاينافي ما 
أفاده سيدنا الأستاذ الحكيم كما لايخفى. 

'. المستمسك. ج .١١‏ ص 5175. 
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أو التقيبد. نظير دليل حكم المسافر بالإضافة إلى عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا 
أنه في طوله فلايكون منافياً له أصلاًء بل يكون مثبتا لبدله في ظرف العجز عنه 
وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لايجوز للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولي, 
لآن فيه تفويت الواجب وهو محرم عقلاً. 

وبالجملة: حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما 
ناشئان عما ذكرنا من أَنْ المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل 
منه عن الفعلية بالمرة. ووجود العذر عقلاً عنه. وذلك إنما يكون في ظرف استمرار 
العجز, فلو بادر المكلف إلى فعل البدل في أَوْل آنات العجز كان الاكتفاء به مراعي 
باستمرار العجزء فإن كان مستمراً صح البدل من أوّل الأمر, وإِلّا بطل كذلك. ولافرق 
بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه.' 


.١‏ المأمور به الموقت, إِنّما هو الطبيعي بين المبدء والمنتهى, فعدم إمكان إتيانه بجميع أجزائه وشروطه في 
بعض أفراد الوقت مع العلم بإمكانه في سائر أفراد الوقت الطولية. بل مع احتماله لايوجب الانتقال إلى إتيان 
الأبدال الاضطرارية حسب القاعدة الأولية. وإن شئت فقل: إِنْ الأفراد الطولية كالأفراد العرضية فكما ان 
التعذر فى بعض الأفراد العرضية لايجعل المكلف ذا عذر فكذا فى الأفراد الطولية. 
هذا كله بالنسبة إلى الحكم الواقعي. وأا بالنسبة إلى الحكم الظاهري في فرض احتمال زوال العذر يجري 
استصحاب بقائه إلى آخر الوقت فيجوز البدار فإن استمر العذر أو اشتبه الحال صح العمل وإن علم بزواله في 
أثناء الوقت وجوب الإعادة لما أفاده السيّد الأستاذ تك وإن شئت فقل بعدم أجزاء امتثال الأمر الظاهري عن 
وخلاصة الكلام إن علم بزوال العذر لم يجز البدار وإن علم ببقائه جاز وإن احتمل زواله وبقائه لم يجز 
بقي شيء وهو أنّه هل يجوز البدار رجاءأ في الفرض الأخير مع قطع النظر عن الأصل المذكور أم لا؟ مقتضى 
القاعدة هو الأول بناءً على عدم اعتبار قصد الوجه وصفأ وغاية فإن انكشف الخلاف وجب الإعادة وإن 
.١‏ هل يصح التيمم في سعة الوقت للصلاة أم هو باطل لايصح الإتيان به ولو برجاء الأمر في الوقت الموسع 
فإذا استمر العذر فلابْدٌ من إيتان تيمم وصلاة أخرى؟ 

. إذا دخل المكلف متيمّماً في الوقت الموسع هل يجوز له البدار أم لا؟ 
". الوجه في تفصيل صاحب العروة من جواز البدار للمتيمم دون سائر ذوي الأعذار. 
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ا ل 20 
أنا الجهة الأولى: فقد ذهب جمع إلى صحّة التيمم لدلالة جملة من الروايات عليها (الباب 15. من أبواب 
العف فو الوسات): ْ 

وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم : بعد نقلها (المستمسك. ج 4 ص47 4): 

وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لإنكاره. مضافاً إلى إطلاق أدلة البدلية. ودعوى أنّ 
إطلاقها ‏ أي أدلة البدلية ‏ يقتضي وجوب التأخيرء لأنّ مفادهاء بدلية التيمم عند تعذر الوضوء وتعذره إِنّما 
يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه. 

مندفعة بأن مقتضي إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء في كل زمان. وهو حاصل بتعذر الماء 
في أول الأزمنة. فدعوى اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة. انتهى كلامه. 

لكن ما تقدم منا يصلح قرينة, كيف ولايظن الالتزام بالفقهاء أن يفتون بصحة التيمم لمن يعلم بوجدان الماء بعد 
مباعة أو'تضف ساعة بإطلاق أدلة البدلية: 

وأمنا الروايات المشار إليها فلا إطلاق لها يشمل فرض احتمال زوال العذر والمتيقن فرض العلم ببقاء العذر إِلَّا 
أن يتمسك بترك استفصال الإمامءظله فيشمل فرض العلم بالارتفاع أيضاً. والالتزام به مشكل كما عرفت 
والمشهور مطلقا أو عند المتقدمين وجوب التأخير إلى آخر الوقت وقد ادعى عليه الإجماع ويدل عليه جمله 
أخوق شن التمروض ساابية نطلق صمل فرفن القله وقاء الكدن وديويها يسن فوش نكال وزالته زات 
7 من أبواب التيمم من الوسائل) وقد جمع بين الطائفتين من النصوص بوجود قابلة للنقاش (المستمسك, 
ج .ص 45 4) ولذا حمل السيّد الأستاذ تك الثانية على الاستحباب. 

أقوال: وهنا وجه آخر للجمع بينهما وهو تخصيص الطائفة الأولى الشاملة للعلم بالبقاء أو الارتفاع واحتمال 
أحدهما ببعض نصوص الطائفة الأولى المختصة بفرض احتمال وجدان الماء كصحيح زرارة عن أحدهماءئل 
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت, فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلٌ في آخر 
الوقت... (الوسائل. ج”؛ ب .١5‏ من أبواب التيمم). فإنّه لا معنى للطلب مع العلم بعدم وجدانه. نعم في رواية 
أحرى لزرارة: فليسك ماداء قن 'الوقك: لك سنوها قبرمسي هو مله فلتساة اس ابن الرؤابه على 
أن الطلب في جميع الوقت غير واجب وقيل: إِنْ وجوبه خلاف الإجماع. لكن الأنسبية ليست بدليل وعدم 
وجوب الطلب في تمام الوقت لايدفع كونه قرينة على اختصاصه بفرض احتمال الوجدان. لعله من هنا ذهب 
السيّد الأستاذ الخوئي ‏ إلى عكس ما أفاده صاحب العروة من التفصيل إذا مع النصوص الناهية لا مجال 
للرجوع إلى استصحاب عدم وجدان الماء في المستقبل بل هو مختار سيدنا الأستاذ الحكيم أيضاً في حاشية 
المستمسك. ج 5. ص 55 4). 

والعمدة في القول بالاستحباب خبر ابن أبي يعفور على إشكالين في السند بناء على انصراف متنه إلى سعة الوقت 
الوسائل. ج "؛ ص 5 ”) وعلى كل لا بأس بالتيمم والصلاة في أول الوقت رجاءا إذا احتمل استمرار العذر. 

وأما الجهة الثانية: فالأرجح جواز البدار خلافاً لجمع, لأنّ النصوص الدالة على الضيق لاتشمل هذا الفرض. 
والله اعلم. 

وأما الجهة الثالثة: فقد علم وجه التفصيل فيها مما سبق. 
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وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة.' 


. الفارق بين الفرد المردد والواجب التخييري 

يفرق الواجب التخييري عن المردّد أن المردّد لايكون موضوعاً لحكم شرعي, 
لعدم المطابق الخارجي له والواجب التخييري يكون موضوعاً للوجوب التخييري. 
وله مطابق خارجيء فإنْ الوجوب التخييري ليس قائمأ بالمردّد بين الخصالء وإنما 
قائم بكل واحدة من الخصالء لكن قيامه على نحو خاص بحيث يسقط عن الجميع 
بفعل واحدة من الخصال. وكذلك الوجوب الكفائي, فإنه موجه إلى كل واحد من 
المكلفين على نحو خاصء بحيث يسقط بامتثال واحد منهم. وليس متعلقا بالمردّد 
بين أفراد المكلفين. فالواجب التخييري كل واحد من الخصال الثلاث في الكفارة, لا 
أمر مردّد بينهاء وهذه الخصال الثلاث مع أن كل واحدة منها واجبة لايجب فعلها 
أجمع. لأنّ الوجوب تعلق بها على نحو لايقتضي فعلها أجمع, بل يسقط عن الجميع 
بعل وانتحلة متها :«فاذا تعلقت الحوالةبالديفيق غلن وه التخيير اقتظدت :وقاء الخال 
عليه لالفرهنا عل التشبير لاتمعا, فإذا وفن أحد الدينية,يطلت الخؤالة بالمية إلى 
الآخر ولم تقتض وفاءه.' 


>. حكم المقدمات قبل الوقت 

(يجوز قصد الوجوب في الغسل وان اتى به في أُوّل الليل...) 

قد اشتهر الإشكال في وجوب المقدمات قبل الوقت. من أجل أن وجوب المقدمة 
تابع لوجوب ذيهاء فإذا كان الوقت شرطأ لوجوب الصوم كان شرطأ لوجوب المقدمة, 
فلا وجوب قبله. فكيف يمكن أن ينوي الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت؟! ولأجل 
تدهم الأتدان بالشييل قل الؤفت ريه الوحوت: 
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فلابد في إمكان نية الوجوب به من الالتزام بكون وجوب الصوم من الوجوب 
المعلق يان .يكون الوق تركلا للواجبي وشو العسوءت لآ الوجيوت: فيكبون 
الوجوب حالياً والواجب استقبالياً. 

ودعوى: أنه إذا كان الوقت شرطأً للواجب كان الواجب غير مقدور في الزمان 
الحالي. لآن العجز عن الشرط فيه يستوجب العجز عن المشروط فإذا اتتفت القدرة 
في الحال انتفى الوجوب فيه. مندفعة: بأنّ الزمان الاستقبالي أخذ شرطأ للواجب 
بنحو لايجب تحصيلهء بأن أخذ وجوده الاستقبالي الحاصل من قبل إرادة الله تعالى 
شرطأء فإذا فرض حصوله بعد ذلك من قبله تعالى كان الفعل فيه مقدورأء وجاز تعلق 
التكليف به ' 

نعم مثل هذا التكليف لايبعث على إيجاده فعلاً حالاً وإِنّما يقتضي البعث إليه في 
وقته المعين له. وهذا المقدار لايوجب المنع من تعلق التكليف به فعلاً عرفا أو عقلا. 
نظير الأمر بالمركب فإِنّه ينحل إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء. والأمر الضمني 
المتعلق بالجزء الأخير لايقتضي البعث إليه فعلاًء ولكن لايصح لذلك أن يقال: إن 
الأمر بالمركب منتفي. وإنما الأمر الفعلي هو المتعلق بالجزء الأول منه لا غير. ويكفي 
في صحة دعوى كونه حالياً أَنّه يبعث إلى فعل المقدمات قبل الوقت, كالغسل في 
المقام. 

أو الالتزام بالتفكيك بين الوجوب النفسي والغيري في الإطلاق والاشتراط فيكون 
وجوب الغسل مطلقاً غير مشروط بالوقت. ووجوب الصوم مشروطأ به. لكن في 
معقولية ذلك إشكالء لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسيء فإذا كان الوجوب 
النفسي معلولاً للشرط امتنع أن لايكون الوجوب الغيري معلولاً له. لأنّ علة العلة علة. 

أو الالتزام بأنّ الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسي على نحو الشرط المتقدم, 
ولكنه شرط للوجوب الغيري على نحو الشرط المتأخر. والاشكال السابق لا مجال 


.١‏ ويمكن أن يقال أيضاً بأنّ انتفاء القدرة في الحال لايستلزم انتفاء الوجوب فيه كما لايخفى. 
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له هناء لامكان كون المصلحة الموجودة في المقدمة منوطة بالوقت على غير نحو 
إناطة مضنلكة الواجي به 

أو الالتزام بكون الشرط وجود الوقت الاستقبالي اللحاظي لا الخارجي فيكون 
الوجوب ثابتا قبله منوطأ به. لا مطلقاً. 

لكن هذا الالتزام وإن كان في محله. إلا أَنْهِ لايدفع الاشكالء لأن وجوب المقدمة 
قبل الوقت وإن كان حاصلاً على نحو الإناطة بالوجود الاستقبالي, إِلَا أن الإناطة 
المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل المقدمة قبل حصول المنوط به إِلَّا أن تكون 
الإناطة على نحو الشرط المتأخر. فيتوجه عليه ما يتوجة على الوجه السابق :من 
الاشكال. أو الالتزام بوجوب الغسل وجوباً تهيئياً. لا غيرياً. ويكون هو الباعث على 
فعله قبل الوقت. لكن مغايرة الوجوب التهيئ للوجوب الغيري غير ظاهرة. وقد 
تعرضنا لهذه الوجوه في تعليقة الكفاية في مبحث وجوب التعليم. 

ولو لم يتم شيء من ذلك وجب عقلاً فعل الغسل قبل الوقت بنية الاستحباب. 
وهذا الوجوب العقلي يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها بعده. بل قد يجب 
فعلها تعييناً قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب. لا أنه يأتي بها بنية الوجوب 
الشرعي النفسي أو الغيري. كما هو كذلك لو تم أحد الوجوه السابقة. فلاحظه'”' 


©. طريقية العلم الإجمالي وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 

(العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي) 

يعني في كونه طريقاً عند العقلاء لإثبات متعلقه بنحو تكون مخالفته معصية 
موجبة لاستحقاق العقاب عندهم, والترخيص فيها ترخيصأ في المخالفة للواقع 


.١‏ الوجوه المذكورة بين كونها باطلة أو مما لا دليل عليه فاللازم هو الذهاب إلى الوجه الأخير. فإنَ العقل أحد 
أدلة الأربعة ومنه استفدنا وجوب حفظ النفس المحترمة أيضأ. وقد تقدمت ذكر الوجوه المذكورة في بعض 
الفصول المتقدمة أيضأ وتعرض للمقام صاحب الكفاية ني في بحث الواجب المعلق. 
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المنجز فيمتنع للزوم التناقض ونقض الغرض. بل الظاهر كونه علة تامة في وجوب 
الموافقة القطعية, والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة القطعية في غير محله. لأنَ 
الترخيص في أحد الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع. 
كالترخيص في معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف لذات الخطاب. والأول 
مناف لإطلاق الخطاب المعلوم كذات الخطابء. كما هو موضح في محله من كتابنا 
حقائق الأصول. فراجع. ' 

(...إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلايجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضاً...) 

قد ذكر في ملحه أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي للتكليف أن يكون كل من 


.١‏ وإليك أيضاحه بحروفه في حقائق الأصول. ج .١‏ ص 45 و٠‏ 0: ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المتن من كونه 
مقتضيأ للتنجز هو المختار له في محل الكلام في المقام لكنه ليس مطابقاً لما هو الحق الحقيق بالقبول. وما 
ذكره في وجهه من أَنّ مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة, لايصلح سنداً له. ولاينبغي أن يعوّل عليه. فإنَ كل 
واحد من أطراف المعلوم بالإجمال وإن كان مشكوك الحكم وبذلك يصير موضوعاً للحكم الظاهري. لكن 
لابْدٌ من توجيه النظر إلى العلم الإجمالي وأَنّه علّة تامة لتنجيز متعلقه على إجماله أولاً؟ فعلئ الأول يمتنع 
الترخيص في أطرافه لأنّه نظير الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي. وعلى الثاني لا مانع له (فنقول): لاينبغي 
التأمقل في أن العلم الإجمالي ليس إلا من سنخ العلم التفصيلي موجبأ لإراءة متعلقه وانكشافه انكشافاً تامأ لا 
قصور في ناحية انكشافه أصلاً فإنّ من علم أنّه يجب عليه إكرام زيد بن بكر الذي لايعرفه بعينه لا قصور في 
علمه بالإضافة إلى متعلقه أعني إكرام زيد بن بكر ومجرد تردده بين شخصين لايوجب نقصأً في علمه 
بالإضافة إلى متعلقه غاية الأمر أن علمه لم يحط بتمام الخصوصيات المانعة من التردد بين شخصينء ومن 
المعلوم بشهادة الوجدان عدم دخل ذلك في المنع من منجزية العلم إذ لا ريب في أنه بمجرد حصول ذلك 
العلم الإجمالي يتحرك العبد نحو موافقته بطبعه وعقله ويعدٌ قول المولى: لا تكرم كل واحد من الشخصين: 
مناقضاً لما علم بحيث يحكم إجمالاً فإنَ أحد الكلامين ليس مطابقاً للواقع نظير ما تقدم في العلم التفصيلي 
حرفا بحرف. فلا فرق بين العلمين من هذه الجهة أصلاً. ومن هذا يظهر أنّه لا مجال للترخيص الظاهري في 
كل واحد من أطراف الشبهة لأنّه راجع إلى الترخيص في المعصية الممتنع عقلاً. ومجرد كون كل واحد 
مشكوك الحكم لايصححه بعد انطباق عنوان الترخيص في المعصية عليه الذي لا ريب في قبحه. والتاقل في 
طريقة العقلاء. يوجب وضوح ما ذكرنا بما لامزيد عليه فالمعول عليه حينئذٍ انه علة تامة للتنجز بحيث 
لايتوقف على وجود شرط أو فقد مانع أصلاً. وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة كان من جهة 
عدم فعلية التكليف لعدم الابتلاء أو نحوهما... . 
أقول: ما أفاده نك متين. فاجع حقائق الاصول. 
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الأطراف في محل الابتلاء. فإذا كان أحدهما خارجأ عن محل الابتلاء. لايكون 
المعلوم بالإجمال متنجزا. ولايجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء. 


والوجه فيه: 

أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لايصح اعتبار التكليف والتحميل من 
التقطان الك معان عند و اهل ذلك لاأحسى أن عاط ونه لان الخر دن هد 
الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد. على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب 
بالاجتناب مكلفاً ومثقلاً به. ومشغول الذمة والعهدة. وهذة الاعتبارات غير حاصلة 
بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاءك فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطأ 
في اشتغال الذمة لا شرطأ للتكليف.' 

وتوضيح ذلك: أن انتفاء التكليف (تارة): لعدم المقتضي. كما في المباحات الخالية 

' 

عن المفسدة. (واخرى): لوجود المانع. كما إذا كان الشيء فيه مفسدة. ولكن فيه 


.١‏ أعلم أنّ سيدنا الأستاذ الخوئي عبنت أنكر في الدرس ‏ في شرح هذا المقام ‏ اتحلال العلم الإجمالي بخروج 
أحد الطرفين عن محل الابتلاء. وذكر في وجهه كن العلم الإجمالي ليس بنفسه علة في تنجيز متعلقه. واتما 
تنجيزه مستند إلى تساقط الأأصول في أطرافه بالمعارضة وإذا كانت الأطراف مقدورة له عقلاً ولو بواسطة أو 
وسائط فمجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل مع التمكن منه عقلاً غير مستلزم لانحلاله بوجه. وذلك 
لأنْ جريان الأصل في كلا الطرفين مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية وفي أحدهما ترجيح من غير 
مرجح. و لاحظ (التنقيح. ج ؟. ص ١1/5‏ و .)١75‏ 
أقول: والأظهر أن وجوب الاجتناب عن الطرفين مستند إلى نفس العلم الإجمالي وانّ مجرد القدرة على أمر 
لايكفي لتنجز الخطاب بعد فرض قبحه عرفا بخروجه عن محل الابتلاء كما أفاده سيدنا الأستاذ 
لايقال: قد تقدم من السيّد الأستاذ الماتن في حكم ملاقي الشبهة المحصورة أنّ فقد الملاقي - بالفتح - 
لايوجب عدم جريان الأصل فيه لإثبات طهارة الملاقي ‏ بالكسر- بل يجري ويتعارض مع الأصل الجاري 
في الطرف الآخر. وإن شئت فقل: الفقدان غير مانع من جريان الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه 
ثابتأ لموضوع موجود. أليس هذا منافيأ لما ذكره هنا؟ 
فأنّه يقال: الحكم بطهارة الماء المهروق مثلاً لا قبح فيه إذا كان لها أثر فعلي. وأمَا الأمر بالاجتناب فعلاً عن 
ماء مهروق أو شيء آخر خارج عن محل الابتلاء فهو قبيح عرفأ. فالقبيم ليس مجرد اعتبار لمعدوم بل 
الاعتبار الباعث والزاجر إلى ما فقد وعدم. 
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مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه. 
ولا فرق في المصلحة المزاحمة بين أن تكون نفسية, بأن كان ينطبق على الحراه 
عنوان واجب وأن تكون غيرية, بأن كان الحرام مقدمة لواجبء كما في موارد 
الاضطرار إلى الحرام. أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة في نفس الجر 1 
كانت في ضده. كان المورد من موارد التزاحم. ودخل في حكم مسألة الضد التي لا 
قصور في حصول الملاك في كل من الطرفين فيها. 

(وثالثة): لقصور في الملكف كما في موارد انتفاء القدرة.' فإِنْ الموضوع وإن كان 
مشتملاً على مفسدة بلا مزاحم, إلا أن العجز عنه مانع عن حدوث التكليف به وإن 
كان التكليف واجداً لملاكه. 

(ورابعة): يكون لقصور في المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء. وتشترك هاتان 
الجهتان الأخيرتان في أن دخلهما في الحقيقة في باعثية التكليف لا في ذاته., 
وبخلافهما الجهتان الأولتان. فإن دخلهما في ذاته. فالدخول في محل الابتلاء والقدرة 
ليس لهما دخل في ذات التكليف. وائما دخلهما في الاشتغال والثبوت في العهدة 
فينتفي ذلك عند انتفاء أحدهماء وإن كان التكليف بحاله. نظير وجود الحجة على 
التكليف, فكما أَنّه لايتوقف عليه التكليف نفسه. وانّما يتوقف عليه اشتغال الذمة به. 
كذلك الدخول في محل الابتلاء والقدرة. فالخطاب بالاجتناب عن النجس نسبته إلى 
الداخل في الابتلاء وغيره والمقدور وغيره. نسبة واحدة, وكما أنه حاك عن الكراهة 
في الأول منهما حاك عنها في الثاني أيضاًء فهما لايختلفان من حيث تعلق التكليف, 
وانّما يختلفان من حيث أن العلم بالتكلف موجب في الأوّل منهما للاشتغال. بحيث 
يرى المكلف نفسه في كلفة وعهدة مشغولة, وليس كذلك في الثاني بل يكون حاله 
بعد العلم حاله قبل العلم. 
.١‏ قد تكون القدرة دخيلة في ملاك التكليف. فليس العجز دائمأ قصورأ في المكلف فقط. بل قد يكون قصورأ في 


المكلّف به. وعلى كل اعتبار كون الطرفين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي محلا للابتلاء إنما يتم إذا 
فرضنا الخطاب بالمكلف به الخارج عن محل الابتلاء قبيحأ عند العرف. فإنه هو الملاك دون القدرة وعدمها. 
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فإن قلت: الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة. فشرطية عدم الخروج عن 
الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي راجع إلى شرطية القدرة على كل من الطرفين. فما 
الوجه في جعله مقابلاً له؟ (قلت): ما ذكر ممنوع فإن البعد الموجب لخروج الشيء 
عن محل الابتلاء للمكلف لايوجب سلب قدرته عليه؛ لأنْ المقدور بالواسطة مقدور. 
ولذا صح التكليف بالحج لأهل الصينء ولايصح نهيهم عن استعمال الإناء الذي في 
مكة, إذا لم يكونوا في مقام السفر إلى الحج. أما إذا كانوا في مقام السفر إلى الحج 
كان الإناء الذي في مكة محل ابتلائهم؛ فيصح نهيهم عنه. 

هذا وإذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء مانع 
من تنجيز العلم لذلك المعلوم بالإجمالء يكون الطرف الآخر المعلوم بالإأجمال من 
قبيل الشبهة البدوية؛ فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل الموضوعي أو الحكمي. 

ثم إِنّه إذا شك في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء. فإطلاق الخطاب 
لايصلح لنفي الشك المذكورء لأن منع العجز والخروج عن محل الابتلاء عن التكليف 
ليس شرعياً بل هو عقلي. فلخطاب الشرعي لاينفيه ولايتعرض له بوجه. فمع الشك 
في المانعين المذكورين ونحوهماء لامجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم الأصل 
العقلائي يقتضي الاحتياط حينئزٍ. ' 

فإن قلت: إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج 
المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء. ويجب الاحتياط حينئذٍ في الفرد الذي هو محل 
الابتلاء (قلت): الشك في مثل الفرض ليس موضوعاً لأصالة الاحتياط العقلائية 
المتقدمة. لاختصاصها بصورة الشك البدوي في الخروج عن محل الابتلاء. فلا تشمل 
مثل الفرض فلاحظ. ' نعم, بناء على أن المرجع الإطلاق يشكل الفرق بين الفرضين. 
.١‏ يمكن بأن يقال بان القدرة شرط شرعي في عامة التكاليف الشرعية, استنادا إلى قوله تعالى: «لا نُحَلَّفُ نَفْنَا 

إلا وسْعَهَاه (الأنعام. الآية؟ 5؛ اللأعراف. الآية؟ 4؛ المؤمنون, الآية57) وقوله تعالى: ١لا‏ يُكَنَّفُ الله نَنْمَا إل 
يُفْعَهًاا (التقزف ال5:5) ونا عنابهها من الايات الكرومة بوانت ك"الأفوليون الاشعدلال بهن إلا أن تدع 


أنها ترشد إلى حكم العقل. لكنه غير واضح. 
". وجه الملاحظة عدم وضوح الاختصاص المذكور والاحتياط طريقه واضح. 


">7 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة فى المستمسك 


ومثله الكلام مع خروج بعض الأطراف عن القدرة. اللّهم إِلّا أن يقال: الإطلاق حجة 
عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية. لا في مثل الفرش مما علم فيه 
بوجود الخاص وشك في إنطباقه على الموارد.' 


5. ملاقي الشبهة المحصورة 

(ملاقي الشبهة المحصورة لايحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب). 

هذا (يعني عدم الحكم بالنجاسة) مما لاينبغي الإشكال فيه. إذا لا وجه له مع 
احتمال طهارة ما لاقاهه ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلميه 
لايوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذي 
لاقاه. والعمدة فيه أنه طرف للمعلوم بالإجمالء فإِنّه يعلم إقا بنجاسته أو نجاسة 
الطرف الآخرء فيكون الحال كما لو قسّم أحد الإنائين إلى قسمين' فإِنّه كما يعلم 
إجمالاً بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر. يعلم إجمالاً بنجاسة المتلاقيين أو الطرف 
الآخر, فيجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر ‏ كالملاقي - بالفتح. وقد يدفعم ‏ 
كما في كلام شيخنا الأعظم ‏ - بأنَّ نجاسة الملاقي لما كانت متفرعة على نجاسة 
الملاقى - بالفتح - الذي هو طرف العلم الإجمالي فالأصل الجاري فيه مسببي, 
والأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - سببي والأصل السببي مقدم رتبة على 
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.١‏ ومثل التقسيم إلى إنائين في وجوب الاجتناب عنهماء ما إذا وقعت قطرة من أحدهما في ظرف ماء آخر 
حيث يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة. ضرورة عدم محكومية ماء واحد بحكمين. وكذا ما إذا وقعست 
قطرة أو قطرات من بعض الأطراف المحكوم عليها بوجوب الاجتناب. على اليد أو اللباس أو شيء آخر 
مادام لم تيبس القطرة وكانت باقية فإنْ هذه القطرة كانت محكومة بوجوب الاجتناب ولم يطرء عليه ما يزيله. 
فإذا يبست فلايجب الاجتناب عن محلهما. فإنَّ مقتضى القاعدة في هذين الموردين الاجتئاب وإن لا أتذكر 
عاجلاً من تعرّض لهما. وكذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفاً ولاقى ثانيهما طرفأ آخر من المشتبهين 
بالعلم الإجمالى, فإنّه يجب الاجتناب عن كليهما كالاصلين لتولد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين 
زائداأ على العلم الإجمالي الأول. والله أعلم. 


القواعد الأصولية 2 /1؟ 


الأصل المسببي, ففي رتبة الأصل المسببي لا معارض له. لأن ما يتوهم معارضته له 
هو الأصل الجاري في طرف الملاقى - بالفتح - وهو الإناء الثالث, والمفروض 
سقوط بالمعارضة في الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - وإذا 
لا معارض له لا مانع من جريانه. ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب. 

لكن فيه: أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم 
الإجمالي هو المعارضة؛ وقد عرفت أَنّه خلاف التحقيق, بل المانع نفس العلم من جهة 
اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بين الأطراف, فالترخيص في ارتكاب طرف منها مخالفة 
لمقتضى العلم, وذلك يؤدي إلى احتمال التناقض.' 

وقد يدفع أيضاً ‏ كما في كلام غير واحد من الأعيان - بأنّ العلم الإجمالي القائم بين 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ وطرف الملاقى - بالفتح - ناشئى من العلم الإجمالي القائم بين 
الأصلين, ففي الرتبة السابقة يكون ذلك العلم منجزأ للطرفين؛ فيكون العلم الثاني قائماً 
بين طرفين أحدهما منجز بالعلم الأوّلء فينحل بذلك العلم الثاني ويمتنع أن ينجز متعلقه 
لاحتمال انطباقه على ما هو متنجز بالعلم الأول؛ وإذا سقط العلم الثاني عن المنجزية كان 
الفرد الملاقي - بالكسر - بلا منجزء فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه. 

لكن فيه: أن العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر- وطرف الملاقى - بالفتح - ليس 
منجزاًء لعدم تعلقه بالحكم, بل بالموضوع, وكذلك العلم بنجاسة أحد الأصلين فإِنّه 
أيضأ غير منجز لتعلقه بالموضوع. وإِنْما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد 
الأصلين المتولد من العلم بالنجاسة في أحدهماء والعلم بوجوب الاجتناب عن أحد 
الأمرين من الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - المتولد من العلم بنجاسة 
أحدهماء والعلم بالوجوب في المورد الثاني ليس متولدا من العلم به في المورد الأّل. 
فلا ترتيب بينهماء وإِنّما الترتب بين علتيهما وهما العلمان بالموضوع لكنهما لا أثر 
لهماء ترتبا أو لم يترتبا. 
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وقد يدفع أيضاً ‏ كما في كلام الأستاذ في كفايته #' - : بأن العلم الذي أحد 
طرفيه الملاقي - بالكسر - متأخّر عن العلم الذي أحد طرفيه الملاقى - بالفتح - 
فيكون حادثأ بعد تنجز طرفي العلم السابق. فيكون أحد طرفيه متنجزأ قبل حدوثه, 
فينحل بذلك ويسقط عن التأثير.' 

وقد يشكل: بأنْهِ إنْما يتم لو بني على أن العلم بحدوثه يوجب تنجز المعلوم إلى 
الأبد. لكنه خلاف التحقيق, وإِلَا لزم بقاء التنجز ولو ارتفع العلم, كما لو طرأ الشك 
الساري, أو علم بالخطأً. ولكنه خلاف المقطوع به. فلابُدَ أن يكون التنجز منوطاً 
بالعلم حدوثاً وبقاءً. فبحدوث العلم يتنجز المعلوم, وببقائه يبقى التنجز - كما أشرنا 
إلى ذلك كله آنفا - وحينئذ فلا أثر لسبق أحد العلمين؛ فإنّ السابق إِنَما ينجز في 
الزمان السابق. فإذا حدث العلم الثاني يكون استناد التنجز في الأصلين - اللذين 
يكون أحدهما طرف للعلم الثاني - إلى خصوص الأول ترجيحاً بلا مرجع فلا ئدَ أن 
ينجزا معأء وتكون الحال كما لو علم بنجاسة إناءين أو نجاسة إناء ثالث, فكما يجب 
الاجتناب عن الجميع هناء كذلك يجب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف الثالث 
جميعاً فيما نحن فيه. 

هذا ويمكن دفع هذا الاشكال: بأنّ إناطة التنجز بالعلم حدوثاً وبقاءً غاية ما 
تقتضيه أن التننجز في حال حدوث العلم الثاني مستند إلى وجود العلم في ذلك الآن, 


.١‏ في الجزء الثاني في مبحث العلم الإجمالي. وله (أي صاحب الكافية وَوَاشئر) تفصيل ثلاثي في المقام كما 
يأتي اختياره من السيّد الأستاذ الماتن :# وهو الأظهر. 

'. لاحظ ما ذكره سيدنا الأستاذ الخوئي #6 في هذا المقام في مصبا الأصول. ج !. ص .4٠١‏ وفيه ج ؟, 
ص ):١5‏ ثلاثة امثلة: 
.١‏ علمنا أجمالاً بوقوع النجاسة في أحدهما وكان أحدهما محكوماً بالنجاسة لأجل الاستصحاب فلايتنجز 
لعدم المعارض لأصالة الطهارة في الآخر. 
؟. إذا كان مجرد الشك منجزأ للتكليف في بعض الأطراف كما لو علم إجمالاً بعدم إتيان العصر او المغرب 
(في الليل) فيرجع بالنسبة إلى صلاة العصر إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء لأنّه بفرض 
جديد. 


. علمنا بنجاسة أحد المائين ثم علمنا بوقوع نجاسة فيهما أو إناء ثالث. 
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لكق هذا المقدار لانويصب الحاق الفرض »هما لو عل بتحاسة إنادين أى إناء قالنت: اذ 
في هذا الفرض لما كان أحد العلمين سابقاً والآخر لاحقاً. كان السابق موجبا 
لانحلال اللاحق به. وسقوطه عن التأثير. بخلاف فرض اقتران العلمين, فإِنّه يمتنع أن 
ينحل أحدهما بالآخر لأنّه ترجيح بلا مرحج. فإِنّ انحلال أحد العلمين بالعلم الآخر 
بحيث يسقط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقياً. بل هو حكمي - كما أشرنا إليه 
في بعض المباحث السابقة - وليس عقلياًء بل هو عقلائي لأن البرهان المذكور في 
الاستدلال على كونه عقليأ مدخول فيه إذ لا مانع من كون كل من العلمين منجزا 
لمتعلقه واحتمال انطباقهما على فرد واحد لايقدح في ذلك. بل يكون من باب 
اجتماع علتين على معلول واحدء فيستند الأثر إليهما معاً. كما لو اقترن العلمان. 

ودعوى: أن التنجز في صورة الاقتران مستند إلى علم ثالث وهو القائم بين 
طرفين وطرف ثالث. (فيها): أنّ هذا العلم عين العلمين لانحلاله إليهما. فيكون حاله 
بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه. كما يظهر بالتأمل. فالانحلال في جميع 
موارده ليس عقلياً. بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لايرون اللاحق حجة على مؤداه 
بل يرون السابق هو الحجة لا غير. ولا مانع من الالتزام به في المقام. فإنه الذي بنى 
عليه العقلاء. فإذا كان العلم السابق هو المنجز للأصلين اللذين أحدهما طرف الملاقي 
- بالفتح - يكون العلم اللاحق حادثاًء و أحد طرفيه منجزأً سابقاً. فينحل. ولايبجب 
الاحتياط في الطرف الآخرء وهو الملاقي - بالكسر ‏ بل يرجع فيه إلى أصل 
الطهارة. ولو بني على الإشكال في الانحلال فيما نحن فيه اشكل الأمر في موارد 
الانحلال الذي لايكون بين العلم السابق واللاحق ترتب عقلي. 

وبالجملة: بعد ما كان الإناء الثالث الذي هو طرف الملاقى - بالفتح - متنجزا 
بالعلم الإجمالي بالتكليف بينهماء وكان باقيأ على تنجزه إلى زمان حصول العلم الثاني 
القائم بينه وبين الملاقي - بالكسر - لايكون العلم الثاني منجزأ له عند العقلاء, لا 
ضمنا ولا استقلالاً. بل يستند بقاء تنجزه إلى العلم الأول المنجز له سابقاً. فيكون 
الملاقي - بالكسر - بلا منجز. 


٠‏ < القواعد الأصوليّة والفقهيّة فى المستمسك 


وعلى هذا يتعين الفرق بين صورة حدوث العلم الذي أحد طرفيه الملاقى - 
اكيس ميد الت اللي احدط ده المادكن د انيم دوين عور اتاامتة اسه 
رين كوه انترانهنا فقي الأر كن لاحب اللسدات عن الفلاق بالك تحر جاتنا 
ذكر. وفي الثانية: لايجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - لأنْ طرفه قد تنجز بالعلم 
السابق, فالعلم القائم به لاينجز. وفي الثالئة: يجب الاجتناب عنهماء لأنْ استناد تنجز 
الطرف الثالث إلى أحد العلمين دون الآخر بلا مرجح فيستند إليهما معاً. ويكون 
الغغال كما إن قم أحد الآناء ين افق قاض صل “كت ااعفاتق الأضيول تنا 
لصاحب الكفاية. 

ودعوى: الفرق بينهما بعدم الترتب بين العلمين في مثال القسمة. بخلاف ما نحن 
فيه. فإِنَ العلمين فيه مترتبان, لأنّ نجاسة الملاقي - بالكسر - ناشئة من نجاسة 
الملاقى - بالفتح - (قد عرفت) اندفاعهاء فإنه لاترتب بين العلمين المتعلقين بوجوب 
الاجتناب عن المعلوم: إذ ليس وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - مترتبأ 
على وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - ولما لم يكن بينهما ترتب لم يكن 
أحدهما موجباً لانحلال الآخر مع الاقتران, وإِلَا كان بلا مرجح. نعم العلم بنجاسة 
أحد الأصلين متقدم رتبة على العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو طرف الملاقى - 
بالفتح - إلا أن كلا منهما لما كان عملاً بالموضوع لم يكن منجزاً على كل حال. 

فان قلت: إذا كان العلم الإجمالي الذي طرفه الملاقي - بالكسر - متقدماً زماناً 
على العلم الذي طرفه الملاقى - بالفتح - فهذا العلم المتأخر وإن كان بوجوده متأخراً 
إلا أن الميزان في منجزية العلم كونه طريقاً وكاشفاً ومقتضى ذلك ملاحظة زمان 
المعلوم, فإذا كان سابقا لزم ترتيب الأثر من ذلك الزمانء دون زمان حدوثه. فلو علم 
بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت, ثم يوم الأحد علم إجمالاً بوقوع نجاسة يوم الجمعة 
في واحد معين من ذينك الاثنين: أو في إناء ثالث يكون التنجز في يوم السبت مستنداً 
إلى العلم الحاصل فيه فإذا جاء يوم الأحد يستند التنجز إلى العلم الحاصل فيه. ويجب 
الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم الأول عن كونه علماً بالتكليف الفعلي. 
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قلة:وسبق المعلوع إثما يفتطى سبق اتره: قبخب حين الغلم تريب انان وحصوده 
سابقاً. لا أَنّه يقتضي ترتيب آثار نفس العلم سابقاً. لأنْ فرض تأخره يوجب تأخر 
أثره إلى :زفان حدوثة والتجر من اثاننة نفس العلم. فلا وجه لأن يترتب سابقا في 
زمان ثبوت المعلوم, وإلا لزم ثبوت الحكم بلا موضوع. 

ودعوى: كون العلم اللاحق يخرج به العلم السابق عن كونه علمأ بالتكليف الفعلي. 
ليس بأولى من دعوى العكس.ء بل هي المتعينة. لما عرفت من استناد التنجز إلى 
أسيق العلميو وقد حوفت أن اتخلؤل اللاحق بالساق لسن عقيقينا معي انه 
يخرج عن كونه علماً بالتكليف الفعلي - بل هو حكمي عقلائي - بمعنى: أنه لايكون 
حجة عند العقلاء - وإِلَا فالانحلال قد يكون بحجة غير العلم. من أمارة. أو أصلء 
فكيف ترفع العلم بالتكليف الفعلي؟! وكيف يكون العلم السابق رافعأ للاحق دون 
العكس؟! ولم لاينحل أحدهما بالآخر مع اقترانهما؟ كما لو علم بنجاسة إناءين 
معينين أو إناء ثالث. فإِنّه ينحل. إلى علمين إجماليين مشتركين في طرف. ومفترقين 
في طرف. (وبالجملة): العلم إنما يتعلق بالصور الذهنية. ولايسري إلى الخارج. 
تحب رقت اجد البلص لحري حاوف الصور ين 1١‏ ومو ذللك تبر نالجام ينا 
ذكره الأستاذ وضعف المناقشات فيه. 

ثم إِنْ مقتضى الوجه الثاني الذي ذكره غير واحد من الأعيان في تقريب جواز 
الرجوع إلى الأصل في الملاقي: أَنّه لو كان العلم الإجمالي الذي حد طرفيه الملاقى 
- بالفتح - ناشئاً من العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ‏ بالكسر - لوجب 
الاجتناب عن الملاقي - بالكسر ‏ دون الملاقى - بالفتح - كما لو علم بنجاسة احد 
إناءين ثمّ علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت فهي ناشئة من ملاقاته لإناء 
الث. فإِنّه حينئذٍ يحصل علم إجمالي بنجاسة ذلك الإناء الثالثء أو طرف الإناء 
الملاقي. 

لكنّه لاينجز. لتأخره رتبة عن العم الأوّل. وإن كان المعلوم متقدما رتبةٌ على 
المعلوم بالعلم الأول لأنْ العلم بالعلة, كما قد يكون علة للعلم بالمعلول. كذلك قد 
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يحصل من العلم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان. كما 
ال لود كن عه يعضو ل اجن الالعيق من الا ونيا ن معطا من نيع ا لكب وكين 
الاجتناب عن المتلاقيين معأ لعدم انحلال أحدهما بالآخر. ما لو علم بنجاسة إناءين 
أو إناء «القه ا عله بآن الإتالديق على تقد نجاستهما فهي ملاقاة أحدهما للآخر. 
فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذي ذكره الأستاذ ف يكفايّنه. غايته أن هذا 
تفصيل بين صور تقدم أحد العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه, وكونهما في رتبة 
واحدة. وذلك تفصيل من حيث تقدم أحدهما على الآخر زماناً وتأخره واقترانهما. 

هذا وشيخنا الأعظم راع في رسائله فصّل بين صورة حصول العلم بالملاقاة بعد 
فقد الملاقى - بالفتح - وبين صورة حصوله في حال وجوده ففي الثانية لايبجب 
الاجتناب عن الملاقي ‏ بالكسر - لما تقدم من عدم معارضة اصل الطهارة الجاري 
فيه بأصل آخرء وفي الأولى يجب الاجتناب عنه لمعارضة الأصل الجاري فيه 
بالأصل الجاري في الطرف الآخر. 

ولكنه يشكل: بأنّ فقد الملاقى - بالفتح - لايوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه 
لإثبات طهارة الملاقي - بالكسر ‏ بل يجري فيه. ويتعارض مع الأصل الجاري في 
الطرف الآخرء وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل في الملاقي - بالكسر - 
بلا معارضء والفقدان لايمنع من جريان الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه 
ابتأ لموضوع موجود. فلو غسل ثوبه النجس بماء يعتقد نجاسته ثم شك بعد الغسل 
في طهارة الماء المغسول به. جرى استصحاب الطهارة في الماء لإثبات طهارة الثوب 
وإن كان الماء معدوماً حين إجراء الاستصحاب فيه. وكذا الحال في إجراء 
استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الإناء المفقود. بلحاظ أثره في الإناء الملاقى 
له. فلا فرق بين صورة فقد الملاقى بالفتح حال العلم بالملاقاة. وبين صورة 
وجوده في كون الأصل الجاري في الملاقى - بالكسر - بلا معارض فلو بني على 
جواز العمل بالأصل المرخص في أحد أطراف العلم الإجمالي كان اللازم البناء على 
طهارة الملاقي بالكسر ‏ مطلقاً. 
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هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور: 

الأول: أن العلم الإجمالى كما هو حاصل بين الملاقى - بالفتح - وطرفه كذلك 
هو قائم بين الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقي. 

الثاني: أنه لايجوز إجراء الأصل المرخص في الملاقى ولو لم يكن له معارض. 
لأن العلم الإجمالى مانع من إجرائه في كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن 
المعارضء لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية. 

الثالث: أَنْه لو بني على جواز اجراء الأصل المرخص في كل واحد من 
الأطراف لم يكن فرق بين صورة فقد الملاقى - بالفتح - قبل العلم بالملاقاة 
وعدمه. لجواز إجراء الأصل في الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأثر في ملاقيه 
الموحوة 

الرابع: أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر له في باب الانحلال ما 
لم يكن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام, وأنّ التنجز إِنّما يستند عقلاً إليه لا 
إلى العلم بالموضوع. فإِنّه علم بالصغرى وهو لاينجز, كما أن العلم بالكبرى كذلك. 
وإِنْما المنجز العلم بالنتيجة. 

الخامس: أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إِنّما يقتضي سبق أثر المعلوم لا 
سبق أثر العلم. فإن أثر العلم مقارن له زماناً وان كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال 
في الموضوع وحكمه. 

السادس: أن الانحلال في جميع موارده حكميء لا حقيقي. 

السابع: أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولايساعده برهان عقلي. 

الثامن: أن المدار في انحلال أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان فإن لم 
يكونا فالزمانيان. وإنّ السابق يوجب انحلال اللاحق. وأنّ مسألة الملاقاة لأحد 
أطراف العلم الإجمالي في موارد الثاني لا الأول. 

هذا وظاهر عبارة المتن التوقف في المسألة. لأنّ الاحتياط الذي ذكره لم يكن 
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مسبوقأ بالفتوى بالجواز. لأنْ عدم الحكم بالنجاسة لايقتضي الطهارة. نعم لو كانت 
العبارة: أنه محكوم بالطهارة, كان الاحتياط استحبابياً. 

وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب, بما رأينا من رغبة بعض إخواتنا 
الحاضرين في مجلس الدرس في ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما 
توفيقي إِلَا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب.' 


/. اقسام الظاهر وأحكامها 

وأمما وجه الاحتمال الآخر - وهو ظهور حال المسلم - فلا دليل على حجيته إِلَّا 
أن يكون الشك بعد خروج الوقت, فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل 
فيه. أمنا في غير ذلك فلا دليل عليه. إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي 


.١‏ مستمسك العروة, ج .١‏ ص 77-1707 وفي ختام هذا البحث ينبغي التنبيه على أمرين: 
.١‏ وجوب الاجتناب عن الطرفين إِنّما يثبت إذا تعلق العلم بالتكليف الفعلي ابتداء كما في الشبهات الحكمية 
أو تعلق بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية؛ وأما إذا تعلق بالموضوع الناقص أي بجزء 
الموضوع للحكم فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحقق الموضوع التام كما إذا علم بكون أحد 
الجسدين ميت إنسان والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم, فإنّ هذا العلم الإجمالي وإن كان يقتضي 
وجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين, إلا أنه إذا مس شخص أحدهما لايحكم عليه بوجوب 
الغسل, لأن المعلوم بالإجمال ‏ وهو بدن ميت الإنسان ‏ جزء للموضوع للحكم بوجوب الغسل وتمامه مس 
بدن ميت الإنسان وهو مشكوك التحقق والأصل عدمه. 
وكذلف إذاتهل احمالا لعي اعد التعع رونت مرا لكفها تمرةدون الأشري ضور 
التصرف في الثمرة تكليفأ أو عدم ضمانها وضعاً. فإنّ المحرّم للثمرة كونها نماء المغضوب. وهو مشكوك فيه. 
والأصل عدمه. كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الخوئي 4# خلافاً نشيخه النائيني نوش (مصباح الأصول. ج .١‏ 
ص7١‏ 6). 
ثم إن ما تقدم إِنّما يجري في التصرفات غير المتوقفة على الملك كالأكل والشرب واللبس والاستعمال وأقا 
المتوقفة عليه فلا تجوزء فإنّ الاستصحاب المذكور لايثبت كونه ملكا إلا على القول بالأصل المثبت. (مصباح 
الأصول. ج .١‏ ص 5 ١‏ 5 و .)6٠١‏ 
". هذا الذي ذكر من عدم وجوب الاجتناب إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بملكية الغير وإلا فالحكم ضمان 
المنافع وحرمة التصرف فيها كما إذا اشترى إحدى الشجرتين وغصب الأخرى فاشتبها وحصل النماء 
لأحدهما وذلك لاستصحاب بقاء الشجرة في ملك مالكها. 
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وقوع الفعل منه فيبنى عليه. وليس ذلك إِلَا عملاً بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم 
ثبوتها وعدم جواز العمل عليها.' 

وأتنا قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال. بل هي من قبيل ظهور الفعل, 
لأن الدخول في الفعل المرتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله. 

وبالجملة: الظاهر تارةٌ يكون قولا واخرق يكون فعلاً. وثالثة: يكون حالاً. 
والجميع إن كان مقروناً بقصد الحكاية فهو خبر. وحجيته تختلف باختلاف الموارد. 
من حيث كون الموارد حكماً أو موضوعاً. من حقوق الناس أو من حقوق الله تعالى, 
أو لفق قداولأمه اك وباكعلاف التموضياة من هيت كوة المخير ناد از 
نقذ أن ذاانقه أوغتى 1 للسدوكون الفكير وائهدا ا هود وغى ذللف: واتفولين الحهية 
باختلاف ذلك كله حسبما تقتضيه الأدلة. 

وإذا لم يكن قصد الحكاية فالدال ليس من الخبر. والدلالة إن كانت عقيلة للزوم 


.١‏ قد يستدل على صحة القاعدة المذكورة بسيرة العقلاء بدعوى استقرارها على الحكم بوجود المعلول بعد العلم 
بوجود المقتضي مع الشك في وجود المانع. 
ورد بمنع السيرة بل ثبت خلافها فإذا رمى أحد حجراً إلى أحد وشك في وجود مانع عن وصوله إليه مع العلم 
بأننه لو وصل إليه لقتله. فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل وجواز القصاص؟ 
وقد يستدل عليها بأصالة عدم المانع فإذا صب الماء على شيء متنجس في الظلمة ‏ مثلاً فبعد إحراز الصب 
ونفي المانع بالأصل يحكم بحصول الطهارة. لكن الأصل المذكور لايثبت عنوان الغسل الذي هو موضوع 
الطهارة إلا بناء على القول بالأصل المثبت. 
وقد يتخيل بشمول روايات الاستصحاب لهاء لكن حرمة نقض اليقين بالشك لايصدق إلا في فرض تعلق 
الشك بعين ما تعلق به اليقين ولو في زمانينء وفي قاعدة المقتضي, اليقين تعلق به والشك لم يتعلق به بل 
بالمانع. ففي المثال السابق عدم ترتيب الطهارة على الصب ليس من نقض اليقين بالشك فإن كلا من اليقين 
والشك تعلق بخير ما تعلق به الآخر فلايصدق النقض ثم إن ظاهر الأقوال والألفاظ حجة ببناء العقلاء وقد 
امضى الشرع قطعاً. فيقدم على الأصول العملية وأما ظاهر العمل وظاهر الحال. فالأصل فيهما عدم الحجية 
لأتهما من الظن الذي لايغني من الحق شيئأ نعم إذا دل دليل خاص على حجية ظاهر عمل أو ظاهر حال في 
بعض الموالد نقبله. 
واعلم ان الشهيد رواش في قواعده. ج .١‏ ص ١717‏ - من منشورات مكتبة المفيد تعرض لتعارض الأصل 
والظاهر وتقديم أحدهما على الآخر فراجعها إن شئت. والله الموفق. 
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العقلي فلا إشكال في الحجية. وان لم يكن عقليا بل كان مستندا إلى غلبة أو اقتضاء 
أو نحوهما فالدلالة محتاجة إلى دليل. ومنه المقام, فإنّ الدلالة المستندة إلى مجرد 
وجود المقتضي لا دليل عليها.' 


6. التزاحم بين الأجزاء والشرائط 

تنبيه: إجراء قواعد التزاحم في المقام ‏ من الترجيح بالأهمية, أو احتمال 
الأهمية, والتخيير مع التساوي في الاهتمام, أو لكون احتمال الأهمية موجوداً في 
الطرفين - إِنّما يتم مع تعذر الجمع بين الأمرين, لضيق الوقت أو نحوه' أما مع إمكان 
الجمع فإجراؤٌه كلية غير ظاهر لاختصاص ذلك بما إذا كانت الملاكات موجودة فى 
الطرفين, بأن كان هناك واجبان' تعذر الجمع بينهماء مثل أن يدور الأمر بين انقاذ 
الغريق. وتطهير المسجدء أو فعل الصلاة, أو ترك التصرف في المغصوب. أو نحو ذلك 
وجوده أيضاً في فعل الصلاة. وفي تطهير المسجد وفي ترك التصرف في المغصوب, 
ولما لم يكن العمل بهما معأ يرجع إلى القواعد العقلية الموجبة للتخيير أو الترجيح 
فى الموافقة والمخالفة. 

أما إذا علم كون التكليف واحداً وكون الملاك موجوداً في أحد الطرفين لا غير, 

نعم العلم بأهمية أحد الامرين يكون موجباً للعلم بوجود الملاك فيه لا غير 
فلايجب الآخر. كما أَنّه مع التساوي في الاهتمام يعلم بوجود الملاك في كل منهما 
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'. كعدم كفاية الماء عن الطهارة المائية وعن إزالة النجاسة عن بدن المصلي أو لباسه. 

*. أى واجبان نفسيان مستقلان دون الواجبات الضمنية والغيرية. 

*. فليس دوران الامر بين الامر بين الأجزاء والشرائط من التعارض الموجب للتساقط ولا من التزاحم حتى 
يرجع إلى مرجحاته. كما يأتي بيانه في كلام السيد الماتن عن قريب. 
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تخييرأًء فيجب أحدهما على التخيير دون الآخر. كما أنه مع احتمال الأهمية في أحد 
الطرفين بعينه يعلم بوجود الملاك؛ في محتمل الأهمية, إما تعييناً أو تخييراً بينه وبين 
الآخر. فيجب بعينه عقلاً دون الآخر. 

أتنا إذا كان احتمال الأهمية موجوداً في كل من الطرفين فلم يحرز وجود الملاك 
في كل منهما تخيبراء فلا طريق للحكم بوجوب أحدهما تخييرا مع إمكان الجمع؛ بل 
يجب الجمع بينهما عقلاً. للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما المردد بينهما. 

وما ذكرنا مطرد في جميع موارد الدوران بين ترك شرط وشرط آخر. وبين ترك 
جزء وجزء آخرء وبين ترك شرط وترك جزء. مع العلم بوجوب الواجب وعدم سقوط 
وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن يدور الأمر بين ترك الطمانينة في الصلاة وترك 
القيام. وبين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع؛ وبين ترك القيام وترك الاستقبال... 
إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه, من أنّه إن علم بتساوي 
الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاك في كل منهما تخييراً. فيتخير 
المكلف بينهماء وإن علم باهمية احدهم بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غيرء وإن 
علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل 
الأهمية وشك في وجوده في الآخر وإن احتمل الأهمية في كل من الطرفين فلا 
طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعييناً. ومع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع 
مع إمكانه ومع عدم امكانه يتخير بينهماء لكن في الحكم بالإجزاء وسقوط القضاء 
إشكال, لعدم الدليل عليه.' 


.١‏ المستمسك. ج .١‏ ص 45 0 ويحسن بنا أن نذكر نظرأ آخر في هذا المقام حتى يكون القارئ على بصيرة كاملة 
في هذه الكبرى الكلية التي لها مصاديق كثيرة وهي محل الابتلاء للجميع. 
قيل: إن دوران الأمر بين شرط وجزء أو جزء وجزء أو بين شرط وشرط أو بين عدم مانع وعدم مانع وغيرها 
كلها عند المشهور من باب التزاحم ولذا رجعوا إلى ترجيح بعضها على بعض إلى الأهميه واحتمالها 
وبالاسبقية بالوجود إِلَا أن الصحيح أن الموارد المذكورة من باب التعارض فإنَ الميزان في تعارض الدليلين 
تكاذبهما وتنافيهما في مقام الجعل والتشريع مع قطع النظر عن مر حلة الفعلية والامتثال. بأن يستحيل جعلهما 
وتشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو النقيضين في مورد واحد. والتعبد بهما أمر غير معقول - فصدق كل 


لسسه» 
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منهما يدل على كذب الآخر ولو بالالتزام وهذا هو الميزان الكلي في تعارض الدليلين بلا فرق في ذلك بين 
القول يتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والعفاسد في متعلقاتها أو في بجعلها - كما التزم به العدلية ‏ والقول 
بعدم تبعيتها لهماء لأنا قلنا بذلك أم لم نقل يستحيل الجمع ؛ بين الضدين أو النقيضين بحسب الجعل والتشريع, 
فما عن صاحب الكفاية ند من أن ميزات التعارض أن لايكون لكلا الحكمين مقتض وملاك بل كان المقضي 
لأحدهما فمما لا وجه له. لما مر من أن القول بوجود الملاك في الأحكام وعدمه اجنبيان عن بابي المعارضة 
والمزاحمة بل المدار في التعارض عدم إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الجعل والتشريع كما مر هذا. 
علي ان العلم بالملاك واه واحد أو متعدد يحتاج إلى علم الغيب المختص بأهله وليس لنا إلى إحرازه سبيل 
إلا أن يستكشف وجوهه من الأحكام نفسها ومعه كيف يمكن إحراز أنّه واحد أو متعدد مع الكلام في تعدد 
الحكم ووحدته. نا المتزاحمان فلا مانع من جعل كل منهما على نحو القضية الحقيقية فإنّ الأحكام الشرعية 
مشروطة بالقدرة عقلاً أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك من غير أن يكون للقضية نظر إلى ثبوت 
موضوعها - وهو القادر - وعدمه فأيّ مانع معه من أن يجعل على ذمة المكلف وجوب الصلاة في وقت 
مُعين إذا قدنعليها ويجعل على نه أيضا وجوت الأزالة أو غيرها غلى تقدير القدزة عليه نيت له تكاذت 

بين الجعلين بوجه ولاينفي أحدهما الآخر أبدأ. نعم التنافي بين المتزاحمين إِنّما هو في مقام الفعلية والامتثال 
7009 ش15 له قدرة واحدة فإما أن يعلمها في هذا أو 
يعملها في ذاك فالأخذ بأحد الحكمين ة في المتزاحمين يقتضي ارتفاع موضوع الحكم الآخر وشرطه لأنه إذا 
صرف قدرته في أحدهما فلا قدرة له لامتثال التكليف الآخر وهذا بخلاف الأخذ بأحد المتعارضين لأنْ 
الأخذ بأحدهما يقتضي عدم ثبوت الحكم الآخر حيث يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحلة 
الجعل والتشريع مع بقاء موضوعه بحاله وإذا عرفت ما هو الميزان في كل من التعارض والتزاحم فنقول: 
التزاحم على ما بيناه في بحث الترتب وغيره إنما يتحقق بين تكليفين استقلاليين لايتمكن المكلف من الجمع 
بينهما في الامتئال. ومقتضى القاعدة حينئدٍ عدم وجوب امتثالهما معاً وأمنا امتثال أحدهما فحيث انّه متمكن 
ا ل و ع ميد اس 


خف ف. 

وما إذا كان التكليف واحداً متعلقاً بعمل ذي أجزاء وشروط وجودية أو عدمية ودار الأمر فيه بين ترك جزء 
أو جزء آخر أو بين شرط وشرط آخر أو الإتيان بمانع أو بمانع آخر فلاتأتي فيه كبرى التزاحم بل هو في 
مثله امر غير معقول وذلك فإن المركب من جزء وشرط فعل واحد ارتباطي بمعنى أن ما دل على وجوب كل 
واحد من الأجزاء والشرائط إرشاد إلى جزئية الجزء أو شرطية الشرط ومعناهما أن الركوع ‏ مثلاً ‏ واجب 
مقيداً بما إذا تعقبه السجود وهما واجبان مقيدان بتعقب الجزء الثالث وجمعيها واجب مقيد بتعقبه بالجزء الرابع 
وهكذا إلى آخر الأجزاء والشرائط. ومعه إذا لم يتمكن المكلف من جزئين أو شرطين منها معأ (وأما إذا 

ع 58 0 1 

تمكن من الجمع بين الآمرين ولو بتكرار العمل فيجب الاحتياط وتكرار العمل تارة مع احد واخرى مع 
الآخر للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما أي إا انّ الصلاة عن القيام دون استقبال القبلة مثلاً واجبة وما 
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الصلاة مع الاستقبال دون القيام واجبة مثلاً). سقط عنه الأمر المتعلق بالمركب لتعذر جزءه أو شرطه فإِنّ 
التكليف ارتباطي ووجوب كل من الأجزاء والشرائط مقيد بوجود الآخر كما مر. نعم الدليل القطعي قام في 
خصوص الصلاة على وجوب الإتيان بما تمكن المكلف من أجزائها وشرائطها وإِنّه إذا تعذرت منها مرتبة 
نينت مرية أخرق.من مراتيها وذلك الإجماح القطنى والقاعدة المتفسيدة نين أن الصللاة لاتسقط يخنال 
المستفادة مما ورد في المستحاضة من أنّها لاتدع الصلاة على حال [راجع: ب١.‏ من أبواب الاستحاضة من 
الوسائل]. للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في ذلك. إِلَا أنه تكليف جديد وهذا الأمر الجديد إما أنه تعلق 
بالأجزاء المقيدة بالاستقبال ‏ مثلا- أو على المقيدة بالاستقرار والطمأنينة. فيما إذا دار أمر المكلف بين 
الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه إلى غير القبلة للقطع بعدم وجوبهما معأ فوجوب كل منهما 
يكذب وجوب الآخر وهذا هو التعارض كما عرفت (لا تكاذب بين الواجبين في مقام الجعل مع قطع النظر 
عن مرحلة الامتثال كما هو ميزان التعارض عنده بل الكاذب بلحاظ عجز المكلف وهو ميزان التزاحم). فلا بُرَ 
حينئزٍ من ملاحظة أدلة ذينك الجزئين أو الشرطين فإن كان دليل أحدهما لفظيأ دون الآخر ليتقدم ماكان 
دليله كذلك على غيره بإطلاقه فإِنّ الأدلة اللبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن. وإذا كان كلاهما لفظيأ وكانت 
دلالة أحدهما بالعموم ودلالة الآخر بالإطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدم على ما دلالته بالإطلاق لأنّ 
العموم يصلح أن يكون قرينة وبياناً للمطلق دون العكس. وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان 
ويتخير المكلف بينهما بمقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما واندفاع احتمال التعين في أحدهما بالبراءة 
كما هو الحال في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخييرء ولا مساغ حينئذٍ للترجيح بالأهميه إذ الشك فيما 
هو المجعول الواقعي سواء أكان هو الأهم أم غيره. ومن هنا ربما يتعارض الإباحة مع الوجوب مع أنه أهمّ من 
الإباحة يقينا ثم إِنَا لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على أن المدار في التعارض وحدة الملاك والمقتضي وعدم 
اشتمال كلا المتعارضين عليهما أيضأً لاتندرج المسألة في كبرى التزاحم وذلك لأنّ الصور المحتملة في مقام 
الثبوت ثلاث لا رابع لها إذ الجزءان أو الشرطان اللذان دار الامر بينهما إمَا أن لايكون في شيء منهما الملاك. 
وإما ان يكون الملاك لكل منهما بحيث لو اتى بالصلاة فاقدة لشيء منهما بطلت. وإقا ان يكون الملاك 
لأحدهما دون الآخر. أمَا الصورة الأولى فلازمها الحكم بصحة الصلاة الفاقدة لذينك الجزءين أو الشرطين معأ 
إذ لا ملك ولا مدخلية لهما في الصلاة وهذه خلاف علمنا الإجمالي بوجوبها مقيدة بهذا أو بذاك. وما الصورة 
الثانية فلازمها سقوط الأمر بالصلاة لمدخلية كل من الجزءين أو الشرطين في صحتها بحيث إذا وقعت فاقدة 
لأحدهما بطلت وبما أن المكلف عاجز عن إتيانهما معأ فيسقط عنه الأمر بالصلاة وهذا أيضاً على خلاف 
العلم الاجمالي بوجوبها مقيدة بأحدهما. ومع بطلان القسمين السابقين تتعين الصورة الثائئة وهي أن يكون 
المقتضي لأحدهما دون الآخر وهو الميزان في تعارض الدليلين عند صاحب الكفاية # فعلى مسلكنا 
ومسلكه لابْدٌ من اندراج المسألة تحت كبرى التعارض. وهذا بخلاف التزاحم بين التكليفين الاستقلاليين. إذ 
لا مانع من اشتمال كل منهما على الملاك وبما أن المكلف غير متمكن من امتثالهما فيسقط التكليف عن 
أحدهما ويبقى الآخر بحاله. والمتحصل أنَّ في تلك المسائل لا سبيل للرجوع إلى مرجحات باب التزاحم. 

كما في التنقيح. ج .١‏ ص ١ 0 1١7‏ 5. 
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أقول: فالمتحصل مما علقنا أن ما أفاده سيدنا الأستاذ الخوئي كك من إدخال المقاء 
في باب التعارض محل نظر فإن دعواه القطع بعدم وجوب كلا الجزئين اللذين يعجز 
المكلف من إتيانهما ممنوعة إذا فرض قدرة المكلف عليهما في الصلاتين ولو مع 
الفصل الزماني بينهما كان يأتي بالصلاة مع الطمأنية في أول الوققت وبالصلاة مع 
الاستقبال في آخر الوقتء بل مقتضي القاعدة وجوب الاحتياط للعلم الإجمالي 
ونوب أحدهنا غدد سيدا الأنكاد الحكيو هو هن مشيحة [ذا لغ يشمكن امكف 
من الصلاتين لضيق الوقت ونحوه لكن عدم الوجوب حينئذ مستند إلى عجز المكلف 
من الامتثال كما في دوران الأمر بين وجوب الإنقاذ وحرمة التصرف في الأرض 
المغصوبة فإن القطع بعدم وجوب كليهما مستند إلى عجز المكلف في مرحلة الامتثال 
ثم إِنْه لايتعين في بحث دوران الأمر بين جزء وجزء. مثلاً اتتفاء الأمر بالمركب 
والقول بحدوث حكم جديد في خصوص الصلاة بل يمكن فرض بقاء الأمر بالمركب 
وفرض انتفاء الوجوب الضمني في أحد الجزئين أو فرض انتفاء الوجوب الضمني أو 
الوجوب الغيري إذا دار الأمر بين الجزء والشرط. فتأمل وعلى كل الأظهر ما اختاره 
السيد الحكيم: وللّه الحمد. 


3. الفحص في الشبهات الموضوعية 

(إذا شك في مقدار ماله وانّه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب عليه 
الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلك....). 

من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية؛ وقد اشتهر عدم وجوب الفحص في 
الشبهات الموضوعية كلية. لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم؛ وأصالة 
الحلء ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف. وكذا البراءة العقلية, بناء على عمومها 
للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان - 
المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - ما هو أعم مما كان بترك الفحصص 
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وطلب البيان. كما هو الظاهر. ' 

نعم بناءً على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان 
عدم البيان لعدم الفحص. لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب 
الفحص في المقام ونحوه. كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة. والشك في تحقق 
الربح في الخمس. 

لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة. بل الظاهر أنه 
المشهور مع الشك في تحقق النصاب. ولعله هناك في محله لرواية زيد الصائغ' 
المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة, مع الشك في مقدارها' وموردها وإن 
كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصابء لكن يمكن استفادة 
الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن الزكاة إلى الخمس فضلاً عن المقام 
غير ظاهر. 

وقد يستدل عليه بأَنْه لو وجب الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيرة التى يعلم 
من الشارع المقدس كراهتها المستلزم لوجوب الاحتياط. وفيه ان لزوم المخالفة 


.١‏ فالعمدة عند السيّد الأستاذ الحكيم ني وغيره في عدم وجوب الفحص في الشبهات الخارجية, إطلاق أدلة 
الاستصحاب وأصالة الحلية ونحوهماء قال في حقائ قلأ صول. ج .١‏ ص 17١‏ أن الظاهر من أدلة البراءة مشل 
حديث الرفع والسعة ونحوهما أن موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع وهو حاصل قبل الفحص كما الفحص. 
ولو قلنا بن المراد بالبيان هو الحجة الواصلة فعلاً جاز الرجوع إلى البرائة العقلية قبل الفحص بمجرد الشك. 
لعدم وصول الحجة حينئظٍ. 
والأول غريب وليس له نظير... والثاني أضعف منه يظهر ذلك مما عرفت من لازمه. والئالث قريب. ولكن 
الأخير منه أقرب. لعدم صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعأ مع عدم وصولها إلى المكلف 
وجهله بها. ومجرد كونه قادرا على رفع جهله لايصحح العقاب كما هو الحال في الشبهات الموضوعية أيضاً. 
انتهى. 
أقول: الذي جعله غريباً هو الذي اختاره السيّد الشهيد الصدر مسي وسمّاه حق الطاعة وأنكر قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان في الشرعيات. ولكنه ضعيف. 
وملاحظة حال الحكومات والقوانين الدولية يعين الثالث كما صرح به صاحب الكفاية :# وكأنه الأقرب. 

". الرواية غير حجة لضعف سندها بجهالة محمّدبن عبدالله بن هلال وزيد الصائغ. 

+« الوسنائل وباني لادامن أبوناندكاة الذهب والففه بعدينه : 
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الكثيرة غير بعيد. لكن كونها مكروهة على وجه تقتضي كراهتها وجوب الاحتياط 
غير ظاهر, بل هو مصادرة. ' 


.٠١‏ حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه 

(وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما. بنى على أنّه محدث إذا جهل 
تاريخهما(١).‏ أو جهل تاريخ الوضوء(7). وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ 
الوضوء بنى على بقائه(). ولايجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه لعدم 
اتصال الشك باليقين به (8) حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ 
الوضوءء. وإن كان كذلك() إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه(1) ولكن 
الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً(7). 

١‏ كمااه و المسوو كناعن جباعة السك فى الشرظ الموجي اناف فس 
المشروطء الذي لابدٌ في نظر العقل من اليقين بحصوله. لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني 

وعن المعتبر وجامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين 
فكالمشهور. وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدهاء ونسب إلى المشهور بين المتأخرين. 
للعلم بثبوت الضد والشك في انتقفاضه. فيستصحب. ولايعارض باستصحاب نفس 
الحالة السابقة, للعلم بارتفاعهاء ولا باستصحاب مثلهاء للشك في ثبوته, لاحتمال تعاقب 
المتجانسين. فإذا كان متطهراً وعلم بوقوع الحدث والوضوء منه وجهل المتأخر منهما. 
فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء متقدماً وواقعاً عقيب الطهارة. ويحتمل كونه متأخراً 
ورافعاً للحدث, فلم يتيقن حصول طهارة غير الأولى. فلا مجال لاستصحابهاء لعدم 
اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من المعارضة باستصحاب الطهارة 
المعلومة,. حال الوضوء المجهول التاريخ, ' للشك في ارتفاعها. 


.٠١5 و٠١7 ص‎ .٠١ المستمسك. ج‎ .١ 
أي حال الفراغ عن الوضوء المجهول التاريخ.‎ . 
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وفي قواعد العلامة وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة 
فكالمشهور. وبين العلم بها فيبني عليها. وفيه: إن كان الوجه فيه استصحاب نفس 
الحال السابقة فقد عرفت حصول اليقين بانتفاضهاء وإن كان استصحاب الحال التي 
كانت حال الوضوء' مثلاًء التي يحتمل اتحادها مع الحال السابقة ‏ كما ذكره في 
شرح الدروس وغيره - فلو تم كان معارضاً باستصحاب ضد الحال السابقة. ولو بني 
- كما عن المدارك بل حكي عن العلامة - على تخصيص كلامه بصورة كون كل من 
الحادثين المجهول تقدم كل منهما معلوم النقض لما قبله. كما لو علم كون الوضوء 
المعلوم رافعأ للحدث. وكون الحدث المعلوم رافعاأ للطهارة, فمع العلم بالحال السابقة 
يخرج الفرض عن الشك إلى اليقين, إذ الحال السابقة إن كانت هي الحدث فالمتقدم 
هو الوضوء والمتاخر الحدث. وإن كانت هي الطهارة فبالعكس, ولا شك حينئدٍ. كما 
عن الذكرى والمدارك الاعتراف به. اللّهم إِلّا أن يكون مورد الكلام صورة احتمال 
حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأول. وحدث آخر بعد الوضوء 
المتأخر في الفرض الثاني - كما قد يظهر من محكي المختلف, واعترف به الوحيد 
في حاشية المدارك - فتخرج المسألة عن صورة الجهل بالتاريخ. وتدخل في مسألة 
الشك في الحدث بعد يقين الوضوءء أو في عكسها اللتين قد عرفت وجوب الرجوع 
فيهما إلى الاستصحاب إجماعاً. 

هذا والظاهر قصور أدلة الأستصحاب عن شمول مجهول التاريخ فى الطرفين؛ ففي 
المقام يكون المرجع قاعدة الاشتغال ابتداء, كما تقدم في الاستدلال للمشهور. لا أنّها 
المرجع بعد سقوط الاستصحاب في الطرفين من أجل المعارضة. وسيأتي بيان وجهه. 

". يعني: وعلم تاريخ الحدث. فيبني على أنه محدث. إننا الاستصحاب الحدث غير 
المعارض باستصحاب الطهارة - بناءً على عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ 8 
لقاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحاب في الطرفين للمعارضة. كما هو ظاهر المشهور. 


.١‏ أي حال الفراغ عن الوضوء المجهول التاريخ. 
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. يعني: بقاء الوضوء للاستصحاب, خلافاً لظاهر المشهور. حيث لم يفرقوا بين 
معلوم التارخ ومجهوله في جريان الاستصحاب. 

5. هذه شبهة ذكرها سيد المحققين الأعاظم نيك في درسه الشريف على ما حكي, 
واشتهرت بين من تأخر عنه, وربما تقرب بأحد وجوه. 

الأوّل: ما ذكره الأستاذئة في الكفاية ' من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في 
زمان الشك في نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد. فيكون 
من نقض اليقين باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف 
على إحراز عنوانه. مثلاً إذا شككنا في الحدث في الساعة الثالثشة من الزوال في 
بالطهارة, ' لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين بالطهارة. 


.١‏ قيل: هو الميرزا الشيرازي الكبيرئينتت: لكن ظاهر كلام السيّد الأستاذ الخوئي قدامة الشبهة. حيث نقلها عن 
الفاضل النراقي وأجاب عنها. فانظر مصباح الأصول. ج ”في الاستصحاب. ص ٠‏ 4و١4.‏ لكن في التتقيح. 
ج 0. 18 نقلها عن الشيخ الراضي أستاذ صاحب العروة. 

". في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب متنأ وهامشاً. 

". العمدة في اشتراط إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين عند صاحب الكفاية هي صدق نقض اليقين بالشك 
كما صرح به في الكفاية متنا وهامشاً. وهذا هو الذي ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم أيضا. 
ونسب سيدنا الأستاذ الخوئي إليه أَنّه لأجل الاستفادة من كلمة (فاء) في قولهيقه: «لأنّك كنت على يقين من 
طهارتك فشككت» فلاتشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. بل ولا موارد 
احتمال الانفصال. أمَا موارد الانفصال اليقيني... وأمَا موارد احتمال الانفصال فلأنّ الشبهة حينئزذٍ مصداقيه. 
فلايمكن الرجوع معه إلى العموم... (مصباحالاصول. ج ". ص 87١و‏ 185). 
أقول: وهذه النسبة عجيبة من مثل هذا المحقق # ولا أظن بصاحب الكفاية وَوَِشعَمْ أن يفهم من عبارة الحديث 
المتقدمة اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين, فإنّ عدم دلالتها عليه واضح لكل من لاحظ الحديث. ولا 
دليل عليه في غير هذا الحديث من أدلة الاستصحاب تعبداً وبعنوانه. على أنَّ الحديث المذكور ضعيف سنداً 
على الأقوى. 
ثم إنّ اعتبار هذا الشرط غير ظاهر فإن المحدث إذا شك في الطهارة من الوضوء أو الغسلء فإنّ احتمال 
ارتفاع أحدث بأحدهما يلازم احتمال العلم فإنّ الوضوء أو الغسل من الأمور العبادية التي لاتتحقق إِلَا مع 
العلم والالتفات فلابدٌ من القول بعدم جريان الاستصحاب بناءً على اعتبار الشرط المذكور في هذا الفمرض 


لس» 
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وفيه أولاً: أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج. إذ لو لم نقل بذلك - كما هو 
التحقيق من تقومه بالصور الذهنية لا غير - فلايحتمل أن يكون رفع اليد عن مجهول 
التاريخ في زمان الشك من نقض اليقين باليقين» إذ لو لاحظنا الأزمنة الإجمالية من 
زمان اليقين بحدوثه إجمالاً إلى زمان الشك لم نجد فيها ما يحتمل أن يكون زمان 
يقين بارتفاعه. بل كلها أزمنة شك في بقائه وثانياً: أنه لو سلم ذلك جرى في 
استصحاب معلوم التاريخ أيضاً. فإن زمان اليقين بحدوث مجهول التاريخ مما يحتمل 
انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ - كالساعة الثانية من الزوال 
في الفرض المتقدم - وحينئذٍ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن معلوم التاريخ في زمان 
الشك في وجوده من قبيل نقض اليقين باليقين. بل لو تم ذلك لاقتضى المنع عن 
جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي مطلقاً. وفي الكلي في القسم الناني. 
وفيما لو علم بارتفاع ‏ الحادث وتردد بين زمانين» كما لو علم بموت الزروج وتردد.بين 
أن يكون في السنة الأولى والثانية, فإنّه يقال أيضاً: : لا مجال لاستصحاب حياته في 
السنة الأولى, لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين.. إلئ 
غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها. 

الثاني: أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقرى من زمان الشك في 
وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيليه السابقة, فلابْدَ أن نعثر على زمان تفصيلي 
يعلم بوجود المستصحب فيه وهذا المعنى غير حاصل في مجهول التاريخ, فإنا إذا 
فرضنا أن زيداً في الساعة الأولى من الزوال كان متطهراً وعلمنا بأنّه أحدث إقا في 
ساعة قبل الزوال أو في ساعة بعده. فإذا شككنا في أَنّه في الساعة الثالثة من الزوال 
محدث أو متطهر. وأوردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثالثة, 
لم نعثر على زمان يعلم فيه بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتمل حدث 
1 ه الكثيرة التي يكون ارتفاع المتيقن السابق فيها مستلزمأ للعلم بالارتفاع واحتماله مستلزم لاحتماله. 


سواء في مجهول التاريخ أو في معلومه. وما في الكفاية من وجه الاعتبار غير ظاهر لصدق نقض اليقين في 
الشك مع احتمال انفصال الزمانين, فإنّه لايخرج عن حد الشك بعدٌ. كما أفاده الماتن :#. 
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العدقك فنها:والسناعة الأواق كلد قاضال العلينارة#فيها اوقينا: أن دوف ليور ادلنة 
الاستصحاب في اعتبار هذا المعنى في جريانه ممنوعة. مع أن لازمها أن لو تردد 
حدوث المستصحب بين زمانين واحتمل اتعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر 
الاستصحاب فيه. مثلاً إذا علمنا أن زيداً تطهر في إحدى الساعتين الأولى أو الثانية 
من الزوال. وأحتمل حدثئه في الساعة الثانية بعد الطهارة. يمتنع استصحاب الطهارة, 
لعدم زمان تفصيلي يعلم فيه بالطهارة ولايظن إمكان الالتزام بذلك. 

الثالث: أن الظاهر من دليل الاستصحاب كون الشك الذي لايجوز نقض اليقين به 
شكأ في زمان واحد يشك فيه في البقاء والارتفاع معأء وليس الشك في مجهول 
التاريخ كذلك, إذ الحدث في المثال المقتدم مما لايحتمل ارتفاعه في الساعة الثالنة 
من الزوال وإنّما يحتمل ارتفاعه في الساعة الأولى منه لا غير لأنّه إن كان قد وجد 
قبل الزوال فقد ارتفع في الساعة الأول من الزوال. وإن كان قد وجد بعده فهو بأقي 
في الساعة الثالثة من الزوالء فاحتمال البقاء في زمان واحتمال الارتفاع في زمان 
اخر. وفيه: المنع من هذا الظهور. ولا قرينة عليه. بل قوام الاستصحاب الشك في 
البقاء في أن الاستصحاب. وهو حاصلء مع أنه لو تم لجري في معلوم التأريخ. فإِنْ 
الشك في بقاء الطهارة في الساعة الثالئة من الزوال ليس شكاً في ارتفاعها فيهاء بل 
نما يحتمل ارتفاعها في الثانية التي يحتمل حدوث الحدث فيهاء وكذا أمثاله من 
موارد الشك في حدوث الرافع في زمان معين قبل زمان الشك في البقاء. مما لا مجال 
للتأمل في جريان الاستصحاب فيها. 

الرابع: أن قوام الاستصحاب أن يكون الشك في امتداد المستصحبء. وليس هذا 
كذلك, فإن الحدث المجهول التاريخ في المقام إن كان سابقاً على الزوال فهو مرتفع, 
ولا امتداد له. وإن كان متأخراً عن الزوال فهو باق فالشك في الحقيقة في التقدم 
والتأخر, لا في الامتداد وعدمه. (وفيه): أنّه لا ربيب في حصول الشك في امتداد 
مجهول التاريخ وإن كان السبب فيه الشك في التقدم والتتأخر. وكون السبب ذلك 
لايضر في حصول شرط الاستصحاب وقوامه. 
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وهذه الوجوه ذكرها بعض الأعيان المحققين' في درسه. وهناك وجه اخر ربما 
يستفاد من كلامه أيضاً. وهو أنّ اعتبار البقاء عرفا الذي هو متعلق الشك في 
الاستصحاب تابع للحدوث الذي هو متعلق اليقين» فإن كان الحدوث باعتبار الأزمنة 
التفصيلية فصدق البقاء عرفأ موقوف على ملاحظتها. وإن كان بلحاظ الأزمنة 
الإجمالية فصدق البقاء عرفا لابْدَ أن يكون أيضاً بملاحظتهاء فاختلاف زماني اليقين 
والشك بالإجمال والتفصيل مانع من صدق الشك في البقاء عرفاً. لنّ المفهيوم من 
البقاء عرفا امتداد الوجود في الآنات المتصلة بآن الحدوث - أعني: الآن الثاني 
للحدوث والآن الثالث له... وهكذا ‏ فإن كان ان الحدوث مردداً بين انين تفصيلين 
فالآن الثاني المتصل به لابْدَ أن يكون مردداً أيضاً بين آنين. وهكذا الآن الثالث 
المتصل بالآن الثاني فبقاء الحدوث المردد بين آنين لا بُدَ أن يكون بلحاظ الآنات 
الآجمالبة المتصلة بذلك الآن المردد كل واخك ننها ييخ انين: وإذاكنان: ان الحندوت 
معيناً تفصيلاً فبقاء ذلك الحدوث لابُدٌ أن يكون بلحاظ الآنات التفصيلية المتصلة به. 
ولايصح اعتباره بلحاظ الأزمنة الاجمالية, وحينئذٍ فإذا فرض كون الأثر الشرعي 
مترتباً على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو في الزمان الإجمالي. كما لو قال الشارع 
الأقدس: إن وجد الحدث وبقي مدة طويلة أو قصيره فعليك صدقة. فلا ريب في 
ضحة امتصحابه :وكوف الفدقة: 

أما إذا كان الأثر لبقاء مجهول التأريخ في خصوص الزمان التفصيلي فلا مجال 
لاستصحابه. لأن وجوده في الزمان التفصيلي ليس بقاء لحدوئه الإجماليء ليجري فيه 
الاستصحابء' وحينئذٍ فاستصحابه بلحاظ الزمان التفصيلي يتوقف على تطبيق زمان 
الحدوث على كل من الأزمنة التفصيلية, ثم يُستصحب بلحاظ كل واحد على تقدير 
انطباقه عليه. فإذا تردد حدوث الحدث بين زمانين وشك في وجوده في زمان ثالث 
لهما. فاستصحاب وجوهه في الزمان الثالث لايصح بلحاظ نفس الزمان المجمل 


.١‏ الأستاذ الآغا ضياء الدين العراقي. 
". غير ظاهر. بل لايبعد الصدق فيستصحب. 
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المردد. بل بلحاظ تقدير انطباقه على كل من الزمانين ثم يستصحب حينئذٍ فيقال: إن 
كان قد حدث في الزمان الأول فهو مشكوك البقاء إلى الزمان الثالثء. وان كان قد 
حدث في الزمان الثاني فهو أيضأ مشكوك البقاء في الزمن الثالث؛ فإذا كان مشكوك 
البقاء على كل تقدير. كان محكوماً بالبقاء شرعاً كذلك, ومجهول التأريخ في المقام 
ليس كذلكء لأنه إن وجد قبل زمان معلوم التاريخ كان معلوم الارتفاع. وكذا الحال 
في الحادثين المجهولي التاريخ, فإنْ كل واحد منهما لو فرض وجوده في أَوّل 
الزمانين المردد وجودهما في كل منهماء كان معلوم الارتفاع أيضاً. فيمتنع جريان 
الاستصحاب فيهما بلحاظ الزمان التفصيلي. ومثلهما الحادث المردد بين زمانين, 
المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان الأؤل. سواء احتمل بقاؤه على تقدير 
حدوثه في الثاني أم علم بقاؤه. وكذا الحادث المردد حدوثه بين زمانين المعلوم 
الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان الثاني وهذا التقريب لايخلو من وجه ولعله 
إليه يرجع بعض الوجوه المتقدمة. ولا بُدَ من التامل التام. ومنه سبحانه نستمد العناية 
وبه الأعتصام.' 

الخامس: يعني: لايتصل فيه زمان الشك بزمان اليقين. لكن لايتم ذلك بالنسبة إلى 
الحدث في صورة الجهل بتأريخ الوضوءء ولذا تقدم منه استصحاب الوضوء في 
صورت الجهل بتاريخ الحدث. 

السادس: لحكم العقل بوجوب الفراغ اليقيني عند شغل الذمّة اليقيني. هذا بناء 
على كون المرجع قاعدة الاشتغال لااستصحاب الحدث في.صورة العلم بتأريخ 
الحدث والجهل بتأريخ الوضوءء. ولكن هذا المبني غيرظاهر. لأن حكم العقل 
بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع, والاستصحاب بيان» فيكون واردأ على 
قاعدة الاشتغال (ودعوى:: أنه يكفي في الرجوع إلى حكم العقل بالاشتغال عدم 
.١‏ وإن شئت أن تحيط بجميع كلمات سيدنا الأستاذ فلاحظ حقائق الاصول. ج .١‏ ص ١9‏ 9 إلى ٠1‏ 0. ويمكن 


أن يورد عليه بأنّ هذا الإشكال إِنّما يمنع من جريان الاستصحاب في الحدث الشخصي دون جريانه في 
الحدث الجامع المتيقن كما في استصحاب القسم الثاني من الكلي. 
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البيان على نفي التكليف. وهو حاصل بمجرد الشك في الفراغ. بلا حاجة إلى ملاحظة 
الحال السابقة, فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف. (مندفعة) بآن الظاهر أن حكم 
العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثوبته. لا مجرد 
عدم البيان على نفيه - كما يظهر من شيخنا الأعظم يشم في مباحث الاشتغال - 
ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا أقل من الشك في ذلك. فلا مجال 
لقاعدة الاشتغال. 

السابع: يعني صورة الجهل بتأريخ الحدث والعلم بتأريخ الوضوء. والوجه في 
الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال 
الموجبة لتحصيل الطهارة. 

(من كان مأموراً بالوضوء( )١‏ من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلَى فلا 
إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر. فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت. 
والقضاء إن تذكر بعد الوقت. وما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة 
فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكلء فالأحوط 
الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً. وكذا الحال من جهة تعاقب الحالتين والشك 
في المتقدم منهما(؟)). 

.١‏ أقول: من تيقن الحدث وشك في الطهارة. إتنا أن يبقى شاكاً إلى زمان الصلاة 
ملتفتأ إلى شكه. ولا ريب حينئذٍ في بطلان صلاته ظاهرأء عملاً بالاستصحاب. ولا 
مجال لقاعدة الفراغ بعد فعل الصلاة, إذ ليس موضوعها ما يعم صورة حدوث الشك 
قبل الصلاة واستمراره بعدها. 

وإما أن يبقى شاكاً إلى ما بعد الصلاة. ولكنه يغفل عن شكه. وحكمه كالأولء إذ 
لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى ما بعدها. ولا في 
جريان الاستصحاب لتحقق أركانه و هما اليقين والشك. وإِنّما يفترقان في تنجز 
الاستصحاب وعدمه. حيث أنّ عدم التفات الثاني إلى كونه شاكأ مانع عن تنجيز 
الاستصحاب في حقه. 
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وإننا أن يغفل عن نفس المشكوك. فيذهب شكه بالمرة لتوقف الشك على 
الالتفات. ولاينبغي التأمل في عدم جريان الاستصحاب في حقه. لانتفاء موضوعه. 
وهو الشك. ومجرد كونه شاكاً على تقدير الالتفات غير كاف في جريانه. لأنْ ظاهر 
دليله اعتبار الشك الفعلي كاليقين, وكما لايكفي اليقين التقديري لايكفي الشك كذلك, 
وحينئذ فلاتكون صلاته حين وقوعها محكومة ظاهراً بالفساد. ولا بكونها في حال 
حدث ظاهري أصلا. وعلى هذا فلو التفت بعد الصلاة وشك كان شكه حادثاً بعد 
الصلاة مسبوقاً بالعدم. فتمكن دعوى جريان قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة, 
وتكون مقدمة على استضحات الحذث الجارزى خيقذ لولاضاء: إلا أن الظاهر من دليل 
القاعدة خصوص الشك الابتدائي بعد الفراغ. فلاتشمل صورة كون المكلف شاكاً قبل 
الفراغ. وإن زال شكه بالغفلة عن الواقع نعم لو احتمل بعد الفراغ أنه قد توضاً بعد 
الشك جرت القاعدة حينئذٍء لأنْ الشك في الصحة من هذه الجهة شك ابتدائي غير 
مسبوق بالمثل. 

والظاهر من عبارة المتن التعرض للصورة الثالثة. وحينئذٍ لابُدَ ان يحمل قوله: 
«بحسب الظاهر» على الحكم الظاهري الناشئ من استصحاب الحدث الجاري بعد 
الفراغ, الذي هو المرجع بعد قصور قاعدة الفراغ عن الجريانء لكنه لايتمٌ بناءً على ما 
بظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب المثبت للتكلف في 
موارد جريان قاعدة الاشتغال. 

وأمنا إذا كان جاهلاً بالحال السابقة فصوره أيضاً ثلاثء والحكم فيها كما سبق, لما 
سبق. والاختلاف بينهما في ثبوت الحكم الظاهري في الأول من جهة الاستصحاب 
وعدمه في الثاني لأنْ قاعدة الاشتغال ليست من الأحكام الظاهرية الشرعية, لايصلح 
فارقاً بينهما في الحكم, فإِنّه إذا فرض اختصاص أدلة قاعدة الفراغ بخصوص الشك 
الحادث بعد العملء الذي لم يسبق له وجود ولو ممائلاً. يكون مقتضى قاعدة 
الاشتغال الجارية بعد العمل هو الإعادة كمقتضى الاستصحاب. فما في المتن من نفي 
الاشكال في الأول ودعواه في الثاني غير ظاهر. 
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نعم يفترقان في أن مقتضى استصحاب الحدث في الأوّل وجوب القضاء لو التفت 
بعد خروج الوقت, ولاتصلح قاعدة الاشتغال لإثباته. لآنه حكم جديد غير الحكم 
الأول فالمرجع فيه أصالة البراءة. الهم إِلَا أن يرجع في إثباته حينئذٍ إلى استصحاب 
وجوب الفعل إلى ما بعد خروج الوقت, بناءً على التحقيق من جريان الاستصحاب 
في المقيد بالزمانء خلافاً لشيخنا الأعظممَعَاِشْعَن وغيره. بدعوى تعدد الموضوع لأن 
الفعل المقيد بزمان غير الفعل المقيد بغيره (وفيه): أنه يتم لو كان المرجع في وحدة 
الموضوع المعتبرة في صحة الاستصحاب هو الدليل؛ أنا لو كان هو العرف فهما 
واتخته و لذ تعزو اتتشحات التحاسة وال عقي العاءيقن قل للستب الوق نيقة 
وبين المقام غير ظاهرء أو أنّه يرجع في إثبات القضاء إلى أصالة عدم الإتيان, بناءً 
على أنّ المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب 
في الوقت والتعبير بالفوت في بعض النصوص لايوجب الاقتصار عليه لو سلم كون 
المراد منه عنوان وجودياً يمتنع إحرازه بأصل العدم فتأمل. 

؟. يعلم حكمها مما سبق في صور الجهل بالحالة السابقة, إذ المرجع فيها قاعدة 
الاشتغال. ثم إن فرض الجهل هنا بالحالة السابقة في قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر 
التحقق. ' 


.١‏ استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت 

(إذا شك في بقاء الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضاً أو اغتسل). 

إمَا لاستصحاب بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة والطهارة المائية وقد عرفت في 
الحيض في مبحث التحيض برؤية الدم أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في 
الأزمنة المستقبلة, إلا أن يقال: الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو وقتها من ليل أو 
نهار. واستصحاب بقاء الوقت لايصلح لإثبات كون الزمان الخارجي وقتأ إلا بناءً 
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على الأصل المثبت, نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لإثبات كرية الماء 
الموجود فيه. وهكذا الحال في كل ما هو مفاد كان التامة. فإن استصحابه لايثبت مفاد 
كان الناقصة. نعم لو كان مفاد القضية الشرعية أن تجب الصلاة مادام الوقت الكذائي 
موجوداً كان استصحابه كافيأ في جواز الصلاة, لكنه خلاف الظاهر من القضايا 
الشرعية الآمرة بالصلاة في وقتها. 

الهم إِلَا أن يقال: الصلاة في الوقت لايراد منه كون الوقت بنفسه ظرفاً للصلاة, إذ لا 
ظرفية بينهماء بل المراد منه وقوع الصلاة في الأمد الموهوم الذي يكون ظرفاً للوقت كما 
يكون ظرفأً لها. نظير الصلاة في الطهارة. وحينئذ كما يجري استصحاب الطهارة لإثبات 
كون الصلاة في حالها كذلك يجرى استصحاب الوقت لإثبات كونها في الوقت. لأن 
مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله. ومنه يظهر صحة جريان 
استصحاب النهار واستصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم, فتأقل جيداً. 

وأمنا لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط لأنْ الشك في ضيق الوقت يرجع 
إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الإشارة إلى ان 
الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه لا 
لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن» وهو فرض 
العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان 
المخصصض لننا ١‏ 

أقول: لكن المستفاد من صحيح الحلبي ' وصحيح زرارة عن أحدهما: إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل.' 
عدم جريان الاستصحاب فلاحظ ص 850 4و 487. ج 4 من التنقيح. 

لكن خبر الحلبي ضعيف بمحمد بن سنان. 
.١‏ المستمسك. ج 4 ص ٠‏ 701031-75. 
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". الاستصحاب التعليقي 

إذا ورد في لسان الشارع الأقدس: العنب إذا غلى ينجس' فهناك أمور: 

أحدها: سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان. 

وثانيها: الملازمة بين الغليان والنجاسة. وثالثها: نفس النجاسة المعلقة على 
الغليان. 

فإن كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام - مثلاً - إلى الاستصحاب نفس 
سببية الغليان للنجاسة, فهو من الااستصحاب التنجيزي. وتوقفت صحته على كون 
البيينة من المتضو لاك الجترعية المعاضلة:ذوات الآنار:مفل الظينا رك والتجانية: 
والملكية. ونحوها. ولكنه خلاف التحقيق, كما حرر في محله.' وكذا الكلام لو كان 
مرعتعة إن :انتصحات الملازفة فإ تسن الاتغضنحاي النتحيزف انا كما ان 
الملازمة غير مجعولة شرعاًء وإِنما هي منتزعة من جعل الحكم الشرعي على تقدير 
وجود الشرط. ' 

وإن كان مرجعه إلى استصحاب نفس الحكم الشرعي. المعلق على الغليان - كما 


.١‏ المأخوذ في الدليل عصير العنب وبعد صيرورة العنب زبيباً بالجفاف ينتفي عصيره قعطا فلايبقي الموضوع 
للاستصحاب ففي ذكره مثالاً للاستصحاب التعليقي مسامحة. وكأنّ سيدنا الأستاذ الماتن لأجلها ذكر المثال 
بعنوان الفرض. فافهم جَيدا: 

". فنا وان قلنا بمجعولية بعض الأحكام الوضعية مستقلاً. لكن مثل السببية والملازمة ونظائرها اتتزاعية. كما 
أفاد سيدنا الحكيم ‏ والعجب من الشيخ الأنصاري تتإئعئر حيث يرى الأحكام الوضعية بأجمعها انتزاعية. ومع 
ذلك أجرى استصحاب السببية كما يأتي استظهاره من الماتن َعَم ثم إِنّ مغايرة السببية والملازمة غير 
واضحة. 

. وفيه أن المعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب حكماً واعتبارا شرعياً أو موضوعاً أو جزء موضوع 
لحكم شرعي وبالجملة كونه مؤثر في ثبوت حكم شرعي بأي وجه كان وسببية الغليان للنجاسة لايحتاج إلى 
اعتبار شرعي آخر فإِنَّ النجاسة بنفسها اعتبار شرعي ذات أحكام شرعية. 
ويجري هذا في استصحاب الملازمة حرفأ بحرف فإِن الملازمة هي نفس السببية في البقاء لا فرق بينهما إلا 
بذلك. 
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هوالظاهر - فإن قلنا بن المنوط به الحكم وجود الشرط خارجا. فلا حكم قبل 
وجوده. فلا مجال للاستصحابء لعدم اليقين بالمستصحب. بل المتيقن عدمه. أما إذا 
كان الحكم منوطأ بوجود الشرط اللحاظي - كما هو التحقيق - لثلايلزم التفكيك بين 
الجعل والمجعول, الذي هو أوضح فساداً من التفكيك بين العلة والمعلول, لأنّ الجعل 
عين المجعول حقيقة, وانما يختلف معه اعتبارأ فيلزم من وجود الجعل بدون المجعول 
التناقض, واجتماع الوجود والعدم؛ فعليه لامانع من الاستصحاب. لليقين بثتبوت 
الحكم, والشك في ارتفاعه. وكون المجعول حكماً منوطأ بشيء لايقدح في جواز 
استصحابه بعد ما كان حكماأ شرعيا ومجعولاً مولوياً. وإن كان منوطأً. 

نعم استشكل فيه بعض الأعاظم من مشايخنا: بأنّ الشرط المنوط به الحكم - 
كالغليان في المثال المذكور - راجع في الحقيقة إلى قيد الموضوع' ومرجع قولنا: 
«العنب إذا غلى ينجس» إلى قولنا: «العنب الغالي ينجس» فإذا وجد العنب. ولم يغل 
فلا وجود للحكم لانتفاء موضوعه بانتفاء قيده فلا مجال لاستصحابه. نعم يمكن 
فرض قضية تعليقية - حينئذ - فيقال: «العنب لو انضم إليه قيده ‏ وهو الغليان ‏ 
ينجس» لكن ذلك - مع أنه لازم عقلي - مقطوع البقاء. في كل مركب وججد أحد 
جزئيه, لا أنه مشكوك كي يجري فيه الاستصحاب. 

وقد يشكل ما ذكره بأنّ إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية: للبرهان 
القائم على أن موضوعات الأحكام علل تامة لها - لو تم في نفسه - لايتضح ارتباطه 
بما نحن فيه. ضرورة ان المدار في صحة جريان الاستصحاب على المفاهيم التي هي 
مفاد القضايا الشرعية, سواء أكانت نفس الأمر الواقعي. أم لازمه. أم ملازمه أم 
ملزومه. ولذلك يختلف الحال في جريان الاستصحاب وعدمه. باختلاف ذلك الأمر 
المتحصل. مثلاً: لو كان الدليل قد تضمن أنه إذا وجد شهر رمضان وجب الصوم, 
جرى استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال, وكفى في وجوب الصوم يوم 


.١‏ كما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الخوئي وغيره فلاحظ مصباح الأصول. 
وعم تلسيذة سيدا الأحتاة الخوئي د ابحم بصنا الأسلوانء اج ا طن /انالا. 
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الشك. ولو كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان. لم يُجَدٍ استصحاب شهر 
رمضان في وجوب صوم يوم الشكء لأنه لايثئبت كون الزمان المعين من شهر رمضان. 
فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم الدليل كاف في تحقق الفرق في جريان 
الاستصحاب وعدمه. مع أنه - في لبّ الواقع ونفس الأمر - لابُدّ أن يجرع المفاد 
الأول إلى الثاني لأنّه مع وجود شهر رمضان لايكون الصوم في غيره ولابْدَ أن يكون 
فيه. وكذلك مثل: «إذا وجد كر في الحوض» و: «إذا كان ما في الحوض كرأ» فإِن 
الأول راجع إلى الثاني. ومع ذلك يختلف الحكم في جريان الاستصحاب باختلاف 
كون أحدهما مفاد الدليل دون الآخر. فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد 
القضية الشرعية, سواء أكان هو الموافق للقضية النفس الأمرية أم اللازم لها أم الملازم. 

نعم لو كان المراد من الإرجاع إلى القضية الحملية, كون المراد من القضية 
الشرطية هو القضية الحملية - مجازاً أو كناية ‏ على نحو لايكون المراد من الكلام 
إلا مفاد القضية الحملية, كان لما ذكر وجه. لكن هذا خلاف الظاهر. وكيف تمكن 
دعوى أن معنى قولنا: «العنب إذا غعلى ينجس» هو معنى قولنا: «العنب الغالي 
ينجس»؟! مع وضوح الفرق بين العبارتين مفهوماً. 

وبالجملة: إن كان المدعى أن معنى القضية الشرطية هو معنى القضية الحملية 
فذلك خلاف الظاهر. وإن كان المدعى أنّ مفاد القضية اللبية هو المطابق لمفاد القضية 
الحملية, وأنّ مفاد القضية الشرطية لازم له كما يظهر من بعض عبارات تقرير 
الاشكال ‏ فالمدار في جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية, وإن كان 
لازماً للقضية اللبية, أو ملازماً له. ولو كان المدار على ما في لب الواقع لأشكل الأمر 
قن جدريان الأصول :فى موضوعات الأعكام. وقيوذها بأغالا العم بأنينا لست 
موضوعاً للقضية اللبية. مثلاً: المذكور في لسان الأدلة الشرعية أن النجاسة منوطة 
بالغليان. ولكن إذا تدبرنا قليلاً علمنا أن الغليان ليس هو المنوط به النجاسة. بل 
الاسكار ‏ ولو الاستعدادي ‏ ثم إذا تدبرنا قليلاً علمنا أن مناط النجاسة شيء وراء 
الإكسار الاستعدادي. مثل الخباثة النفسانية, وربما نتدبر قليلاً فنعلم أن المناط شسيء 
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وراء ذلك, ومع ذلك لايصح رفع اليد عن ظاهر الدليل في قضية جريان الأصلء. بل 
يكون هو المدار في جريانه. لأنّ أدلة الاستصحاب ناظرة إلى تنقيح مفاد الأدلة 
الشرعية لا غير. وبذلك افترق الأصل المثبت عن غيره. فإنْ الأصل المثبت هو الذي 
يتعرض لغير مفاد الدليل الشرعيء وغير المثبت ما يتعرض لمفاد الدليل الشرعي. من 
حكمه. وموضوعه. وقيودهماء وقيود قيودهماء وسائر ما يتعلق بهماء مما كان مذكوراأ 
في الدليل. 

وأا عدم جريان الأصل التعليقي فيما لو حدث في أثناء المركب ما يحتمل قطعه. 
أو رفعه, أو منعه, فيقال: كان المقدار المأتي به من الأجزاء بحيث لو انضم إليه الباقي 
لأجزك. فلأن القضية التعليقية المذكورة. وإن كانت مستفادة من الدليل بنحو الدلالة 
الالتزامية فهي قضية شرعية. إِلَا أنّ الملازمة لما كانت عقلية, والعقل لايحكم بها 
نطلا ونا يحكه بها شرط أن لايخدث ها يحل قدعه فإن أريد استصحاب :هذا 
انعو ولاتنا ل لس العله يفانت واج اريف ديا بسيو القضية العا عي مين 
دون الشرط المذكورء فلا حالة له سابقة إذ لايحكم به العقل, ولا طريق إليه غيره. 

هذا كله مضافاً إلى أن إرجاع شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير ظاهر. فإنّ 
شرط الحكم دخله في الحكم من قبيل دخل المقتضي في الأثر. ودخل شرط 
الموضوع فيه من قبيل دخل المعروض في العارض. والفرق بينهما نظير الفرق في 
باب الحكم التكليفي بين شرط الوجوب. وشرط الواجب فإن شرط الوجوب دخيل 
في كون الواجب مصلحة, وشرط الواجب دخيل في وجود تلك المصلحة خارجاً. 
نظير الفرق بين المرض وشرب المنضج. بالإضافة إلى شرب المسهل. فإن المرض 
دخيل في كون شرب المسهل مصلحة - بمعنى أنه لولا المرض كان شرب المسهل 
بلا مصلحة - بخلاف شرب المنضج قبل المسهلء فإِنه دخيل في ترتب المصلحة 
المقصودة من شرب المسهل. فما ذكره بعض الأعاظم من مشايخنا في درسه: من 
رجوع شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير واضح. وهو نظير ما صدر من ششسيخنا 
الأعظم نك حيث التزم يرجع الواجب المشروط إلى الواجب المعلقء وإن قيد الهيئة 
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راع إلى عبد المادك وسلق لاف كالب :مه عياتفته الواجي التشروط من الاعبيول: 
فراجع. 

هذا وقد يشكل الاستصحاب التعليقي بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي. فإنّه 
كما يخرائ انتضكاب للزبيب على :تقدير الغليان؛ لتبوتها حال العنبية: كذلك يجري 
استصحاب الطهارة الثابتة قبل الغليان. فيقال: الزبيب قبل أن يغلي كان حلالاً طاهراً 
فهو كذلك بعد أن يغلي. وبعد ابتلائه بالمعارض دائماً يسقط عن الحجية. 

وأجاب عنه شيخنا الأعظممَوَاشعَمْ في رسائله, بحكومته على الاستصحاب 
التنجيزى. ولم يتضح وجه الحكومة المذكورة. فإن الشك في الحرمة على تقدير 
الغليان عين الشك في الحلية على تقدير الغليان لأنْ الشك يتقوم بطرفين هما الحرمة 
والحلء فالشك في الحرمة معناه الشك في الحلء كما أن الشك في الحركة عين الشك 
في السكون. فيمتنع أن يكون الاستصحاب الجاري لإثبات أحد طرفي الشك حاكماً 
على الاستضحاب الجنارى لاثبات الطرف الاخر:.وهذا معى التعارضن ميق 
استصحاب الحل التنجيزي. واستصحاب الحرمة التعليقية. 

فإن قلت: إِنّْ من القطعيات أصالة عدم النسخ, الذي لا فرق فيه بين الحكم 
التنجيزي والتعليقي. ولو تمت المعارضة المذكورة, كان استصحاب عدم النسخ في 
الأحكام التعليقية معارضأ باستصحاب الحكم التنجيزي. الذي هو خلاف الحكم 
التعليقي. ويسقط حينئذٍ عن الحجية. 

قلت: أصاله عدم النسخ ليست من قبيل الاستصحاب. بل هي أصل لنفسه حجيته 
لبناء العقلاء عليه. ولو كان من باب الاستصحاب لم يجر لو شك في نسخ 
الاستصحاب, ولجاء فيه الخلاف الجاري في حجية الاستصحاب. كما لايخفى.' 

وربما يظهر من بعض عبارات شيخنا الأعظم رَوَِسِئَمْ في رسائله: أن الوجه في 
الحكومة هو أن الشك في الحل والحرمة ناشئ من الشك في بقاء الملازمة بين الغليان 


.١‏ أصالة عدم النسخ لم يثبت كونها أصلاً برأسه وغير الاستصحاب. بل لانقول بصحتها مطلقاً رغم عدها من قبل 
بعض المحدثين من الضروريات لعدم وحدة الموضوع فيها. وتفصيله في محله. 
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والنجاسة والحرمة, فالاستصحاب المثبت لبقاء الملازمة حاكم على استصحاب الحل. 
وفيه: ما عرفت من أنّ الملازمة ليست مجعولاً شرعياً. وإنّما هي متفرعة من الحكم 
بالحرمة والنجاسة - على تقدير الغليان ‏ فلايجري الاستصحاب فيها مضافاً إلى أنّ 
الكلام في الاستصحاب التعليقي والااستصحاب الجاري في الملازمة تنجيزيء. ولو 
جرى كان حاكما على استصحاب الحكم التعليقي والتنجيزي معاً. 

وقد ذكر بعض الأعاظم في درسه في توجيه الحكومة ما لايخلو من إشكال 
ونظرء وحاصل ما ذكر: أنْ الشك في الحل والطهارة بعد الغليان وإن كان عين الشك 
في الحرمة والنجاسة على تقدير الغليان, لكن الشك المذكور ناشئ من الشك في 
كلقية بحل القيها منة بو الحررمة دوا نمه يكتضن يطال اتيت اهمها ونا الا حيوال 
الطارئة عليها كالزبيبية. - مثلاً - ولما كان الاستصحاب التعليقي يقتضي كون الجعل 
على النحو الثاني, كان حاكمأ على استصحاب الحل والطهارة, لأنه معه لايبقى مجال 
للشك في الحل والطهارة (فإن قلت): كيف يكون حاكماً على الاستصحاب المذكور 
مع أنّ الشرط في الاصل الحاكم أن يكون مجراه موضوعاً لمجرى الأصل المحكوم. 
كما في استصحاب طهارة الماء. الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به. 
وليس الحل والطهارة التنجيزيان في المقام من أحكام الحرمة والنجاسة التعليقيتين 
(قلت): هذا يختص بالأصول الجارية في الشبهات الموضوعية. وأما الشبهات 
الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضياً لرفع الشك المسببء إذ 
لا معنى للتعبد بالحرمة والنجاسة التعليقيتين إلا إلغاء احتمال الحلية والطهارة. 
فاستصحاب الحرمة والنجاسة يكون حاكما على استصحاب الحلية والطهارة. 

هذا ولكن يشكل: بأنْه لم يتضح الوجه في كون الاستصحاب التعليقي مقتضيا 
لكون جعل الشارع للحرمة والنجاسة في العنب إذا غلى شاملاً لحال الزبيبية, 
ولايكون استصحاب الحل والطهارة التنجيزي مقتضياً لكون الجعل على نحو يختص 
بالعنب. ولايشمل الزبيب. كما لم يتضح الوجه في كون الشك في الحل والحرمة. 
ناشئأ من الشك في عموم الجعل وشموله لحال الزبيبية وعدمه. ولم لايكون العكس؟ 
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بأن يكون الشك في العموم ناشئأ من الشك في ثبوت الحرمة على تقدير الغليان. 
وأيضا فهذا النشىئ عقلي. فكيف يكون الأصل الجاري في الناشئ مثبتا للمنشا؟! مع 
أن المنشأ ليس موضوعاً لأثر عملى وإِنّما الأثر للناشئ لا غير. كما لم يتضح الوجه 
في الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية في شرط الحكومة. ولا في كون الأصل 
التعليقي رافعأ للشك في الطهارة والحلية, ولايكون الاستصحاب الجاري فيهما رافعاً 
للشك في الحرمة والنجاسة التعليقيتين» مع كون مجرى الأصلين في رتبةواحدة, 
ومقومين لشك واحد. وكيف يكون الأصل مثبتاً لحكم ليس هو مجرى له ولا أشراً 
لمجراه؟! وهل الأصل المثبت إِلَّا هذا؟! مع أَنّه لو سلم فهو مطرد في كل من الأصلين, 
فما الوجه المميز لأحدهما عن الآخر؟! بحيث يكون الأصل التعليقي موجباً للتعبد 
بخلاف الأصل التنجيزي. ولايكون الأصل التنجيزي موجبأ للتعبد بخلاف الأصل 
التعليقي. مع أَنّ دليلهما واحد. ومورديهما طرفا شك واحد. متقوم بهما على نحو 
واحد. فما ذكره مما لم يتضح وجهه. على نحو يصح الخروج به عن القواعد المقررة 
بينهم» العبرمن عليها عندهم. 

هذا والأستاذتك في الكفاية أجاب عن إشكال المعارضة: بأَنّ الحلية الثابتة قبل 
الغليان»كانت مغياة بالغليان لأنْ الغليان في حال العنبية كما كان سببأ للحرمة كان 
وفي بقاء الحلية المغياة بالغليانء وبقاء الحلية المغياة بالغليان لاينافي الحرمة المعلقة 
عليه. بل هما متلازمان. فلايكون الأصلان الجاريان فيهما متعارضين. فإن قوام 
المعارضة في الأصول أن يعلم بكذب أحدهما إجمالاً. وهو غير حاصل في 
المتلازمين.' 


.١‏ وقبله السيّد الأستاذ الخوئي أ وقال بأَنّه متينٌ جدا. وذكر أن نظير المقام. ما إذا كان المكلف محدثأ بالحدث 
الأصغر ورأى بللاً مردداً بين البول والمني فتوضا. لم يمكن جريان الاستصحاب كلى الحدث. لوجود أصل 
حاكم عليه. وهو أصالة عدم حدوث الجنابة وأصالة عدم تبدّل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر. والمقام من 
هذا القبيل بعينه. 
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ولكنه يشكل: بأنّ ذلك يتم بلاضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل صيرورته 
زبيبأً. لا بالإضافة إلى الحلية الشخصية الموجودة في عصير الزبيب قبل غليانه, فإنّها 
معلومة التحقق حينئذ.' فإذا غلى بشك في ارتفاعهاء ومقتضى الاستصحاب بقاؤهاء 
فيتعارض هو واستصحاب الحرمة التعليقية وكذا مع استصحاب الحلية المغياة, إذ هو 
لايتبت كون هذه الحلية مغياة كما أَنّ استصحاب بقاء الكر في الحوض لايثبت أن ماء 
الحوض كرء فإنّ استصحاب مفاد كان التامة لايثبت مفاد كان الناقصة, كما لايخفى. 

وقد يستشكل في الأصل التعليقي: بأن غاية مفاده إثبات الحرمة على تقدير 
الغليان, وهذا لايثبت الحرمة الفعلية إلا بناءٌ على القول بالأصل المثبت. وفيه: أن 
فعلية الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت المعلق عليه. أعم من أن 
يكون ثبوته بالوجدان. أو بالأصل. فهي من اللوازم العقلية التي تترتب على الأعم من 
الواقع والظاهر. كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية, فلايحتاج في إثباته بالأصل إلى 
إثبات كون من اللوازم الشرعية لمجرى الأصل. ' 


؟٠.‏ استصحاب العدم الأزلي 

(مسألة ”: إذا شك في أنْ له أي - للماء ‏ مادة أن لا وكان قليلاً ينجس بالملاقاة). 

لأن الجمع بين ما دل على انفعال القليل. وما دل على اعتصام ذي المادة» يقتضي 
كون موضوع الانفعال القليل الذي ليس له مادة. فإذا أحرزت قلة الماء. وجرت 
أصالة عدم المادة. فقد أحرز موضوع الانفعال بعضه بالوجدان. وبعضه بالأصل, 
فيتر تب حكمه. 

ثم إن الشك في وجود المادة (تارة): يكون في وجودها المقارن لوجود الماء. 
(وأخرى): في وجودها اللاحق بعد وجود الماء. وفي الصورة الثانية: إن علم بانتفائها 
قبل زمان الشك بني على الاستصحاب عدمها فيترتب الحكم بلا إشكال. وإن علم 
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بوجودها قبل زمان الشك بني على استصحاب وجودها., ويترتب حكمه وهو 
الاعتصام بلا إشكال أيضاً. 

مما في الصورة الأولى: فأصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الأزلي الثابت 
قبل وجود الموضوع. وهو محل كلام بين الأعلام؛ وإن كان الأظهر جريانه. لعموم 
الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين والشك (ودعوى:: أن العدم الأزلي مغاير للعدم 
اللاحق للوجود. لكن الأوّل عدماً لعدم الموضوع. والثاني عدماً لعدم المقتضي أو 
لوجود المانع. وليس عدم الموضوع دخيلاً فيه. لفرض وجوده. (مندفعة): بأنّ هذا 
الاختلاف لايستوجب اختلافهما ذاتأ. وانما يستوجب اختلافهما منشأ وعلة. وذلك 
لايمنع من إجراء الاستصحابء ولايوجب التعدد عرفاً. كما يظهر من ملاحظة النظائر, 
فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم بعد الغروبء مع أن الترك إلى 
الغروب كان بداعي الأمر الشرعي - وهو منتفب بعد الغروب - والترك بعد لابُدَّ أن 
يكون بداع آخر. 

فإن قلت: عدم العارض لما كان نقيضاً لوجود العارضء ولا بُدَ من وحدة الرتبة 
بين النقيضينء ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض, 
فعدم العارض المأخوذ قيداً في الحكم لابُدٌ أن يكون متأخراً رتبة عن وجود 
الموضوع' والعدم الأزلي ليس كذلك. لأنه سابق على وجود الموضوع. 

قلت: السبق الزماني على وجود الموضوع لاينافي التأخر الرتبي عنه فإِنّ وجود 


- أقول: عدم العارض وإن كان في مرتبة وجوده المتأخر عن وجود المعروض. لكنه  أي عدم العارض‎ .١ 
ليس بمتأخر رتبة عن وجود الموضوع لفقد ملاك التقدم والتأخر في الرتبة بينهماء نعم هو متأخر عن عدم‎ 
السمروقن ناخو الهلر لقو هله اد حووينتها #ؤقانن أن التشا عر يه اتوم اللسيارين اش مين‎ 
آخرهما ممنوع فإنّه إِنّما يتم في التقدم والتأخر والتساوي من حيث الزمان أو المكان أو الشرف دون الرتبة,‎ 
فوجود المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة وليس متأخرأ عن عدمها. مع أن وجودها وعدمها في رتبة‎ 
واحدة.‎ 
وهنا شيء آخر وهو أن التقدم والتأخر في الرتبة لايترتب عليهما الأحكام الشرعية مطلقا وإنّما يترتب عليهما‎ 
الأحكام العقلية. فافهم ذلك.‎ 
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المعروض وعدمه نقيضان. وهما في رتبة واحدة. ووجود العارض وعدمه نقيضان 
وهما في رتبة واحدة أيضاً. فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول لعدم المعروض كان 
متأخرأً عنه رتبة. وهو عين تأخره عن وجود المعروض المتأخر زماناً. لكون وجود 
المعروض في رتبة عدمه فالمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخر. وتأخر وجود 
المعروض زمانئأ لاينافي ذلك. 

وبالجملة: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ومقتضى الفرعية الانتفاء عند 
الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع, فإذا وجد زيد بعد العدم صح أن يقال: لم 
يكن زيد موجوداً - يعني: قبل أن يوجد - كما يصح أن يقال: لم يكن زيد هاشمياً, 
وبعد ما تبدل الأول بنقيضه وصح أن يقال: وجد زيد. فإذا شك في تبديل الثاني 
بنقيضه يبنى على بقائه. فيقال بعد ما وجد زيد. فإذا شك في تبديل الثاني بنقيضه 
يبنى على بقائه. فيقال بعد ما وجد زيد: لم يكن هاشمياً بالاستصحابء, وقد عرفت 
أَنّ السلب بانتفاء الموضوع عين السلب بانتفاء المحمول لا غيره. فلا مانع من 
استصحابه عند الشك فيه. 

ودعوى: ان التقابل بين عدم المحمول ووجوده المأخوذين في موضوع الحكم 
الشرعي - مثل القرشية واللاقرشية - تقابل العدم والملكة, لا تقابل النقيضين. وعدم 
العارض عند عدم المعروض يقابل وجود العارض عند وجود المعروض تقابل 
النقيضين فلايكون أحدهما عين الآخرء كي تكون القضية المتيقنة عين القضية 
المشكوكة كي يصح الاستصحاب. (لا مأخذ لها ظاهر) فإنَّ المذكور في كلامهم أن 
نقيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط ففي قوله.: «لأن له مادة» يكون المفهوم: (إذا 
لم يكن له مادة) الذي هو نقيض: كان له مادة. وكذلك مثل قوله: «إن كانت المرأة 
قرشية تحيض إلى الستين» يكون المفهوم: «إذا لم تكن المرأة قرشية لاتحيض إلى 
الستين». فشرط المفهوم نقيض شرط المنطوق. (وبالجملة): الوحدة بين العدمين - 
عرفاً - لا مجال لإنكارهاء وهي كافية في ضحة لاهسا مون ذلك كله طون إن 
استصحاب العدم الأز لي لإثبات القيد السلبي في محله. 
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وقد أطال بعض الأعاظم من مشايخنا' في تقريب المنع من جريان الأصل 


.١‏ وهو المحقق النائيني ندند وإليك تفصيل كلامه على ما في تقريرات بعض تلامذته: 
انْ العنوان الذي تكفله دليل المقيّد والمخصّص إما أن يكون من العناوين اللاحقة لذات موضوع العام بحيث 
يكون من أوصافه وانقساماته. كالعادل والفاسق بالنّسبة إلى العالم, وكالقرشيّة والنّبطية بالنسبة إلى المرأة. 
إمَا أن يكون من مقارنات الموضوع, بحيث لايكون من انقسامات ذاته. بل من الانقسامات المقارنة, كما إذا 
قيد وجوب إكرام العالم بوجود زيد. أو مجيء عمروء أو فوران ماء الفرات, وما شابه ذلك. فإِنّ وجود زيد. 
ومجيء عمروء وفوران ماء الفرات ليس من اوصاف العالم والانقسامات اللاحقة له لذاته. بل يكون من 
مقارناته الإتفاقيّة, أو الدائميّة, ولايمكن أن يكون نعتأ و وصفأ للعالم, فإنّ وجود زيد بنفسه من الجواهر 
لايكون نعتأ للعالم. ومجئ عمرو وفوران ماء الفرات يكون وصفأ لعمرو ولماء الفرات, لا للعالم. وذلك واضح. 
فإن كان عنوان المقيّد والمخصّص من الأوصاف اللاحقة لذات الموضوع. فلا محالة يكون موضوع الحكم في 
عالم الثبوت مركبأ من العرض ومحله, إذ العام بعد ورود التخصيص يخرج عن كونه تمام الموضوع للحكم لا 
محالة ويصير جزء الموضوع., وجزئه الآخر يكون نقيض الخارج بدليل المخصشّص. ففي مثل قوله: اكرم 
العلماء إلا فساقهم ‏ يكون الموضوع هو العالم الغير الفاسق, ويكون العالم أحد جزئي الموضوع. وجزئه 
الآخر غير الفاسق, ولمّا كان غير الفاسق من أوصاف العالم ونعوته اللاحقة لذاته. كان موضوع الحكم مركباً 
من العرض ومحله. 
وإن كان عنوان المقيّد والمخصص من المقارنات, يكون موضوع الحكم مركبا أيضاًء لكن لا من العرض 
ومحله؛ بل ما ان يكون مركباً من جوهرين, أو عرضين لمحلين؛ أو من جوهر وعرض لمحل آخر. أو من 
عرضين لمحل واحد. وأمثلة الكلّ واضحة. 
إذا عرضت ذلك فاعلم: أَنّهِ إن كان الموضوع مركب من غير العرض ومحلّه بل من الأمور المتقارنة في 
الزمان. كان الأصل الجاري في أجزاء المركّب هو الوجود والعدم المحمولين بمفاد كان وليس التامتين؛ لأنّ 
الأمور المتقارنة في الزمان لا رابط بينها سوى الاجتماع في عمود الزمانء فمجرّد إحراز اجتماعها في الزمان 
يكفي في ترتب الأثر. سواء كان إحرازها بالوجدان, أو بالأصلء أو بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل. 
نعم: لو كان موضوع الأثر هو العنوان البسيط المنتزع, أو المتولد من اجتماع الأجزاء في الرّمان ‏ كعنوان 
التقدّم. والتاخر. والتقارن, والقبليّة, والبعديّة. وقضيّة الحال. وغير ذلك من العناوين المتولّدة من اجتماع الأمور 
المتغايرة في الزمان ‏ كان إحراز بعض الأجزاء بالوجدان وبعضها بالأصل لا أثر له. من جهة أنه لايئبت ذلك 
العنوان البسيط الذي هوموضوع الأثر. إلا بناءً على القول بالأصل المثبت. 
وذلك كما في قولهيئ: لو أدراك المأموم الإمام قبل رفع رأس الأمام. فإنَ استصحاب عدم رفع رأس الإمام 
عن الركوع إلى حال ركوع المأموم لايثبت عنوان القبليّة. وكما في قوله: يعزل نصيب الجنين من التركة فإن 
ولد حيّأ أعطى نصيبه. فإنَ استصحاب حياته إلى زمان الولادة لايثبت عنوان الحاليّة وأنه ولد في حال كونه 
حياً: 


5 ” 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة في المستمسك 


5 
وبالجملة: لايجري الأصل فيما إذا كان الموضوع للأثر هو العنوان البسيط المنتزع. ولكن كون الموضوع هو 
ذلك يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص أو استظهاره من الدليل. وإِلَا فالعنوان الأولى الذي يحصل من 
الأمور المتغائرة ليس إلا اجتماعها في الزمان. وأمنا سائر العناوين المتولدة من الإجتماع ف في الزمان فجعلها 
موضوعاً للأثر يحتاج إلى عناية زائدة. وقد عرفت: إِنّه إذا كان نفس اجتماع الأمور اللقساة في الزمان 
موضوعاً للأثر. كان الأصل يثبت هذا الاجتماع. 
وممّا ذكرنا يظهر: وجه حكم المشهور بالضمان عند الشك في كون اليد بد عادية. من جهة أنّ موضوع الضمان 
مركّب من اليد والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك ورضاه الذي هو عرض قائم بالمالك. 
وأصالة عدم رضاء المالك تثبت كون اليد يد عادية, إذ اليد العادية ليست إلا عبارة عن ذلك, وهذا المعنى 
يتحقق بضمٌ الوجدان إلى الأصل. 
فليس حكمهم بالضَمان من جهة التّمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة. بل من جهة جريان الأصل 
الموضوعي المنقح حال المشتبه. وقس على ذلك مأك للعو لطي نات المركّبة من غير العرض ومحله. فإنّه في 
الجميع يكفي إحراز الأجزاء ال صنل الجارية بمفاد كان أو ليس التّامتين. إِلّا إذا كان العنوان المتولّد 
موضوعاً للأثر. فإنّ الأصل يكون حينئذ مثبتأ. كما عرفت. 
وأمَا إذا كان التركيب من العرض ومحله. فالأصل بمفاد كان وليس التامتين لا أثر له. بل لابُدٌ أن تكون الجهة 
التعتية والوضفية مشبؤقة بالتجقئ: حى يجري الأصل يمقاد كان أو لين التاقضدين» لآن الرضن بالشبية إلى 
مخله إتما يكون تا وتوضفا لذ ويكوة ألنجهة التفة والتوضيفية دحل ل محاله:ولايمكن أخد العرهن تيهنا 
بحيال ذاته في مقابل المحل القائم به. إذ وجود العرض بنفسه ولنفسه عين وجوده لمحله وبمحله. فلا محيص 
من أخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعاً للحكم. وهذا لايكون إِلّا بتوصيف المحلّ به فكل أصل إحراز 
التوضيف والتدعيت كان حاريا وهذا لأكفون إلا إذاكانتت جية التوضيك مسحبوقة تالتحقق سد ووذ 
الموصوفء وهذا إِنّما يكون بالنسبة إلى الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجود الموصوف. كالفسق, والعدالة, 
والمشي والركوب وغيرذلك. 
وما الأوصاف المساوق وجودها زماناً لوجود موصوفها. كالقرشية والنبطيّة. وغير ذلك. فلا محل فيها لجريان 
الأصل بمفاد كان وليس الناقصتين, لعدم وجود الحالة السابقة. والأصل بمفاد كان وليس التامتين وإن كان 
جارياً إلا أنه لايئبت جهة التوصيف إِلَا على القول بالأصل المثبت. ففي مثل اكرم العلماء إِلّا فسَاقهم. يكون 
الموضوع مركباً من العالم الغير الفاسق. وعند الشك في فسق زيد العالم تجرى أصالة عدم فسقه بمفاد ليس 
الناقصة إذا كان عدم فسق زيد مسبوقاً بالتحقق, أو أصالة فسقه بمفاد كان الناقصة إذا كان فسقه مسبوقاً 
بالتحقق. ويترتب على الأوّل وجوب اكرامه. وعلى الثاني عدم وجوبه. وسيأتي في مبحث الاستصحاب (إن 
شاء الله) انه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب. بين ان يكون المستصحب نفس موضوع الحكم. أو نقيضه. 
والإشكال: بأنّه لا معنى الاستصحاب نقيض موضوع الحكم - إذ الأثر الشرعي مترتّب على وجود الموضوع 
ولأاثز النقيضة - ضعيف غايته؛ فإنّه يكفي في جريان الاستصحاب اثبات عدم الأثر الشرعي. وإِلّا لأنسد 
باب الاستصحابات العدميّة بالنسبة إلى الأحكام, إذ عدم الحكم ليس مجعولاً شرعياً. وسيأتي تفصيل ذلك 
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في محله إن شاء الله. وعلى أي حال: إن كان الوجود أو العدم النعتي مسبوقا بالتحقق. فلا إشكال في جريان 
الأصل فيه بما أنه وجود وعدم نعتي, وأمَا إذا لم يكن مسبوقاً بالتحقق, فلا محلّ للأصل فيه. وذلك - كالمرئة 
القرشية - فإنَ عروض وصف القرشيّة للمرئة مساوق زماناً لوجود المرئة. فهي إنا أن توجد قرشيّة وإما أن 
توجد غير قرشية, وليس العدم النعتي مسبوقا بالتحقق, لأنْ سبق تحقّق العدم النعتي يتوقف على وجود 
الموضوع آناماً فاقدا لذلك الوصف. وأننا إذا لم يكن كذلك كالمثال فلا محل لاستصحاب العدم النعتي. 

نعم: استصحاب العدم الأزلي يجري. لأنْ وصف القرشية كان مسبوقاً بالعدم الأزلي لا محاله. لأنه من 
الحوادث. إلا أن الأثر لم يترتب عل العدم الأزلي. بل على العدم النعتي. وإثبات العدم النعتي باستصحاب 
العدم الأزلي يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت, إذ عدم وجود القرشية في الدنيا يلازم عقلاً عدم قرشيّة 
هذه المرأة المشكوك حالها. 

ودعوي: أنّ عدم القرشيّة لم يؤخذ جزء الموضوع إِلَا بمعناه الأزلي لا بمعناه النعتي. قد عرفت ضعفها. فإنّه 
بعد ما كانت القرشية من الأوصاف اللاحقة لذات المرأة. لايمكن أخذها إِلَا على جهة النعتية. هذا. 

وللمحقق الخراساني كلام في المقام آكفاية الأصول. المجلد الأول. ص 47” و 740 «إيقاظ: لايخفى أن 
الباقي تحت العلم بعد تخصيصه بالمنفصلء أو كالاستثناء من المتصل»). يعطي صحة جريان الأصول العدميّة 
في مثل هذه الأوصاف, لكن لا مطلقاً. بل فيما إذا كان دليل التقييد منفصلاً. أو كان من قبيل الاستثناء. لا ما 
إذا كان متصلاً بالكلام على وجه التوصيف. فإِن في مثله لايجري الأصلء مثلا تارةٌ يقول: اكرم العالم الغير 
الفاسق. أو أنّ المرئة الغير القرشية تحيض إلى خمسين. وأخرى يقول: اكرم العالم إلا فشاقهم, أو بدليل 
منفصل يقول: لا تكرم فسّاق العلماء. أو يقول: المرئة تحيض إلى خمسين إلا القرشيّة أو بدليل منفصل يقول: 
المرئة القرشية تحيض إلى سئّين. ففي الأوّل: لابْدٌ أن يكون الأصل بمفاد ليس الناقصة جارياً. بحيث تكون 
النعتية مسبوقة بالتحقق, ولا أثر للأصل بمفاد ليس التاقة. وفي الثاني: يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التامة 
ولايحتاج إلى إثبات جهة النعتية. 

ووجه هذا التفصيل - على ما يظهر في كلامه - أنّ التقييد في الأول يوجب تنويع العام وجعله معنونا بنقيض 
الخاص. والأصل الجاري فيه لابْدٌ أن يكون بمفاد ليس الناقص على ما بيّناه. وهذا بخلاف الثاني. فإنّه حيث 
لم يكن عنوان القيد وصفأ ونعتأ لعنوان العام في الكلام, فلايوجب التقييد تنويع العام, بل العام بعد باتي على 
اللاعنوانيّة ويتساوى فيه كلّ عنوان. نعم: لابدٌ أن لايكون عنوان الخاصٌ مجامعاً لعنوان العام لمكان 
التخصيص. وحينئدٍ يكفي نفي عنوان الخاصٌ بأي وجه امكن نفيه في ترتّب الأثر. لأنّ المفروض إِنَا لانحتاج 
إلى إثبات عنوان خاص ووصف مخصوص العلم, حتى لايكفي نفي عنوان الخاص في إثبات ذلك للعام. بل 
العام بعد باتي على لا عنوانيته. غايته أنه خرج عنه عنوان الخاصٌّ. فيكفي في ثبوت الأثر نفي عنوان الخاص 
ولو بمفاد ليس التامة. فصمّ حينئذٍ ان يقال: الأصل عدم تحقق الانتساب بين هذه المرئة وبين قريش, فيحكم 
على المرأة أنّها ممن تحيض إلى خمسين. هذا. 

ولكن لايخفى عليك: ضعف ما أفاده 4. 

أها أوّلاً: فلأنَ التقييد لايعقل أن لايوجب تنويع العامّ وجعله معنوناً بعنوان نقيض الخاصٌ. إذ التقييد يوجب 
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هدم الاطلاق ويخرج عنوان العام عن التسوية بين انقساماته اللاحقة له لا محة, لأن الإطلاق والتقييد لايمكن 
أن يجتمعاً. مع ما بينهما من تقابل العدم والملكة الذي هو في المحل القابل يكون مثل تقابل الإيجاب 
والسلب. من حيث عدم إمكان الاجتماع والارتفاع؛ وان كان بينهما فرق من جهة امكان ارتفاع الموضوع في 
تقابل العدم والملكة. فلايصدق على الجدار أَنّه اعمى أو بصير. بل يصح سلبهما عنه. لأنَّ الجدار ليس 
موضوعاً للعمى والبصر من جهة انتفاء القابلية. بخلاف تقابل السَلب والايجاب, فإِنّه لايعقل ارتفاع موضوعه. 
من جهة أن موضوعه الماهيّات المتصفة إِما بالوجود وإتنا بالعدم. كما سبيأتي بيانه في محله إن شاء الله. ولكن 
بالنسبةإلى المحلّ القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل السلب والإيجاب. فلايعقل أن يكون 
الإنسان أعمى وبصيرأً ولا لا اعمى ولا لا بصيراً. فالتقييد يوجب هدم أساس الإطلاق لامحة, ويوجب تعنون 
العام بنقيض الخاصٌ ثبوتأ وفي نفس الأمر. 

ومجرد إن القيد لايكون وصفأ ونعتأ اصطلاحياً لايُوجب أن لايكون كذلك ثبوتأ. بل لايعقل أن لايكون بعدما 
لم يكن القيد من الانقسامات المقارنة زماناً لعنوان العام بل كان من الانقسامات اللاحقة له ومن اوصافه 
ونعوته, ومع هذا كيف لايوجب التقيّيد تنويع العام؟ وكيف صح له ف أن يقول: لما لم يكن العامٌ معنوناً بعنوان 
خاصٌ بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصٌ؟ مع أنْ قوله يك «لم يكن ذلك بعنوان الخاص» هو عين 
القوصيف والتّنعيت, مع ما في قوله # «بل بكلّ عنوان» من المسامحة, إذ العام لايعقل أن يكون معنوناً بكل 
عنوان. لما بين العناوين من المناقضة, فيكيف يكون معنونا بكلّ عنوان؟ بل العام يكون بلا عنوان. وذلك 
يساوي كل عنوان يطرء عليه الذي هو معنى الإطلاق. ولكن بعد ورود التقيبد يخرج عن التساوي ويصير 
معنوناً بنقيض الخاصٌ. 

انياً: إن أي فائدة في تغيير مجرى الأصل وجعل مجرى الأصل الانتساب الذي هو من الأمور الانتزاعيّة؟ 
فإنّه لو كان الأثر مترتبأ على العدم الأزلي. فليجعل مجرى الأصل عدم القرشية بالعدم الأزلي بمفاد ليس 
الثامة. وإن كان العدم الأزلي لايكفي بل يحتاج إلى العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة. فلا أثر لجعل مجرى 
الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزليٌ؛ وبمعناه النعتي غير مسبوق بالتحقيق. مع أنّ قوله# «أصالة عدم تحقّق 
الانتساب بينها وبين قريش» هو عين العدم التّعتي. فتغيير العبارة ما أفاد شيئاً. 

وبالجملة: في مثل الأوصاف اللاحقة للذات لاينفع إِلَا العدم النعتي. ولايجري الأصل إلا بمفاد ليس الناقصة 
ولا أثر للمعدوم الازلي إِلّا على القول بالأصل المثبت. فما أفاده صاحب الكفاية # من كفاية العدم الأزلي 
وجريان الأصل بمفاد ليس التامة مما لايمكن المساعدة عليه. (فوائد الأصول السيخ محقدعلي الكاظمي 
الخراساني. ج ١'و؟,‏ ص 517٠١‏ 08175). 

ولسيدنا الأستاذ الماتنتينت: كلام مفيد في المقام وفي رد ما ذكره المير زا النائينى تينتد في حقائق الأصول في 
شر حكفاية الأصول. ج .١‏ ص ١/5 ١”‏ 0 نذكره بعد ذكر كلام المحقق الهروي ف يكفايةالاصول حيث قال: 
(إيقاظ) لايخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون 
بعنوان خاص, بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصء كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في 
غالب الموارد إِلّا ما شد ممكناء فبذلك يحكم عليه بحكم العام, وإن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة أَنّه 
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المذكور, بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسها, ولا في صلاحيتها لنفي 
الاستصحاب المبني على صدق الشك في البقاء عرفأ وإن لم يصدق عقلاً. 

واليكم الآن كلام سيدنا الأستاذ تك الحكيم في شرح هذا الكلام: 

(قوله: أو كالاستثناء من المتصل) من المعلوم أنَّ المخصص المتصل «تارةٌ» يكون 
موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي كما في التخصيص بالوصيف الوجودي مثل: اكرم 
العلماء العدول. فإن التخصيص اقتضى كون موضوع العام هو العالم العادل, فمع الشك 
في العلم أو العدالة فإن كان اصل موضوعي وجودي مثبت لعنوان العام أو عدمي نافٍ 
له كان هو المرجع واقتضى الأول ثبوت حكم العام والثاني انتفاءه وإن لم يكن أصل 
موظوع :ل وحودي:ولاا دس فالفربية الاضيول السلييةوعارة )ا شضى كر 
معنوناً بعنوان عدمي كما في الوصف العدمي مثل: أكرم العلماء الذين هم ليسوا 
بفساق. فالحكم فيه كما سبق أيضأ بعينه بلا فرق إِلّا في أنّ الأصل العدمي في المقام 
يئبت عنوان العام والوجودي ينفيه - عكس ما سبق - وهذا مما لا إشكال فيه وإِنما 
الإشكال في المخصص المنفصل أو كالاستثناء من المتصل كما لو قيل: أكرم العلماء 
إلا الفساق, أو: ولا تكرم الفاسق. وانّه هل يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص 
وجودي مضاد لعنوان الخاص مثل (العدول) في المثال المذكورء أو بكل عنوان مغاير 
لعنوان الخاص مناف له ضداً كان له أو نقيضاً. أو بعنوان عدمي نقيض عنوان الخاص 
مثل (الذين هم ليسوا بفساق) في المثال المذكورء أو لايقتضي شيئاً من ذلك؟ المترائي 
من بعض عبارات التقريرات هو الأوّل. وظاهر المصنف هو الثاني. وصريح آخر هو 
الثالث. واخر هو الرابع. وعلى الأول لايجدي في إثبات حكم العام إلا الأصل 
ا 
كانت وجدت إنا قرشية أو غيرهاء فلا أصل يحرز أَنّهها قرشية أو غيرها إِلَا أن أصالة عدم تحقق الانتساب 
بينها وبين قريش يجدي في تنقيح أنّها مما لاتحيض إلا إلى خمسين. لأنّ المرأة التي لايكون بينها وبين 


قريتين انتساب أيضاً باقية تحت ما دل على أن المرأة إِنّما ترى الحمرة إلى الخمسين. والخارج عن تحته هي 
القرشية. 
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الوجودي المثبت للعنوان الطارئ على موضوع العام من قبل المخصّص وعلى الثاني 
يجدي كل أصل مثبت لكل عنوان مناف لعنوان الخاص. وعلى الثالث لايجدي إلا 
الأصل العدمي النافي لعنوان الخاص, وعلى الرابع لاينفع شيء منهما فيه أصلاً لعدم 
كون الوصف - وجوداً أو عدم - موضوعاً لحكم العام فإذا قيل: اكرم العلماء إلا 
الفساقء فالفرد المشكوك المتيقن العدالة سابقاً يجري فيه خصوص استصحاب العدالة 
على الأول فيترتب عليه حكم العام وهو أو استصحاب عدم الفسق على الثاني 
لاستصحابهما على الرابع. 

ثم إن الأول بعيد عن المذاق العرفي, وابعد منه الثاني والأخير أقرب إليه من 
الثالث لأنّ الخاص ليس له وظيفة أكثر من إخراج أفراده عن حكم العام فلايقتضي 
اكتساء موضوع حكم العام وصفا وجودياً ولا عدمياً فضلاً عن اكتسائه كل عنوان كما 
هو ظاهر المتن هذا إذا لم يكن حكم الخاص نقيضاً لحكم العام ما لو كان نقيضاً له 
كما إذا قيل: لايحرم إكرام العلماء إِلّا الفساق؛ أو: لايجب إكرام العلماء إِلّا العدول, 
فأصالة عدم عنوان الخاص كافية في ثبوت حكم العام لأنْ لازم ارتفاع الموضوع 
بالأصل ارتفاع حكمه. (قوله: لم يكن ذلك بعنوان) قد عرفت أَنّ الظاهر أنّ المراد أن 
موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجرد المغاير له كما يقتضيه 
ظاهر التعبير وإِلَا لزم اجتماع الحكمين فإن موضوع عنوان الخاص واجد لجملة من 
العناوين المغايرة لعنوان الخاص فيلزم اجتماع حكمي العام والخاص فيه. 

كما عرفت أيضاً أن دعوى كون موضوع حكم العام كل عنوان منافيٍ لعنوان 
الخاص لا مجال لإثباتها. ويحتمل أن يكون المراد الوجه الثالث أعني كون موضوع 
حكم العام عنوان العام المقيد بعدم عنوان الخاص لكن لاتساعد عليه العبارة (قوله: 
فبذلك) يعني بالأصل الجاري لإثبات العنوان المنافي لعنوان الخاص (قوله: قرشية أو 
غيرها) لأنْ الوصفين المذكورين من الأوصاف الوجودية التي لاتكون إلا في ظرف 
وجود موضوعها فقبل وجوده لا حالة لها سابقة ليجزي فيها الاستصحاب نعم لو كان 
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المراد من غير القرشية من لم تكن قرشية كان استصحاب عدم كونها قرشية موقوفاً 
على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي (وتوضيح) ذلك. أنْ العدم الذي يكون 
موضوعاً للأثر الشرعي (تارة) يكون بمعنى عدم الموضوع (واخرى) يكون بمعنى 
عدم الوصف وكل منهما (تارة) يكون بنحو مفاد ليس التامة مثل عدم زيد وعدم 
الجدرة ليد (واخوس) يكون بنحو مفاد ليس الناقصة مثل عدم كون الماء ذا مادة 
وعدم كون زيد احمرء فإن كان العدم ملحوظأ على النحو الأول فالظاهر أنه لا إشكال 
في جريان الاستصحاب لإثباته فإذا فرض أنْ لوجود زيد أو لحرمته أثرأ كان 
استصحاب عدم زيد أو عدم حمرته موجباً لانتفاء ذلك الأثر ظاهراً. وإن كان 
ملحوظأ على النحو الثاني فقد اختلفت فيه انظار المحققين فهم ما بين مثبت له ونافي 
وشبهة النفي أنّ العنوان الملحوظ قيداً وجودياً كان أو عدمياً لما كان موضوعه المقيد 
به حاكيأ عن الوجود الخارجي بنحو لايرى إِلّا خارجيأ كان التقييد به في عالم 
الاعتبار ملحوظأ في الرتبة اللاحقة للوجود فيكون معنى قولنا: اكرم الرجل العالم 
(أكرم الرجل الذي إن وجد كان عالمأ) كما أن معنى قولنا: لايجب إكرام الذي ليس 
بعالم. (لايجب إكرام الرجل الذي إن وجد لم يكن عالماً) فالعدم المأخوذ قيداً هو 
الملحوظ في الرتبة اللاحقة للوجود المنوط به فعدم الوصف المقارن لعدم الموضوع 
مباين للعدم المذكور المأخوذا قيداً ومع هذه المباينة يمتنع الاستصحاب لأنّه يعتبر 
فيه اتحاد المتيقن والمشكوك فزيد قبل وجوده وإن لم يكن أحمر إلا أنّ عدم الحمرة 
حينئذٍ ليس منوطأ بوجوده بل هو مقارن لعدمه فإثباته بعد وجود الموضوع ليس 
إثباتأ لموضوع الأثر بتأ. 

كذا ذكر بعض الأعاظم (وأورد) عليه بن لا ريب في أن مفهوم قولنا: اكرم الرجل 
العالم. ليس مفهوم قولنا: اكرم الرجل الذي أن وجد كان عالماً. كما أنّ مفهوم قولنا: 
لاتكرم الرجل الذي ليس بعالم مباين لمفهوم قولنا: لاتكرم الرجل الذي أن وجد لم 
يكن عالماً. وإرجاع أحدهما إلى الآخر في غير محله. ومجرد حكاية الموصوفات 
عن الوجودات الخارجية تصورا لايجدي ما لم يكن الوجود ملحوظأا بنحو القضية 
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التصديقية. ولذلك ترى موضوع الإرادة والكراهة حاكيأ عن الوجود التصوري ومع 
ذلك لا مجال لتوهم إناطتهما بالوجود الخارجي فإن الوجود الخارجي ظرف سقوط 
الإرادة والكراهة لا ظرف ثبوتهما فالتقييد بالوصف الوجودي أو العدمي ليس قائماً 
بنفس الوجود الخارجي ومنوطأ به بنحو يكون مفروغاً عنه كي تتوجه الشبهة بل هو 
قائم بنفس ذات المقيد كما يرشد إليه صحة قولنا وجد الرجل العالم؛ أو الذي ليس 
بعالم» ولو كان التقييد منوطأ بالوجود الخارجي امتنع ذلك إذ الموجود بما هو موجود 
ليد له:وججود (فاق قلع)::وحوة الوصفه إذا كان:فتوطا بوحنوه الموضصوف وكثان 
متأخراً عنه رتبة فإذا فرض أن له أثراً شرعياً كان نقيض ذلك الأثر أثرأ لنقيض ذلك 
الوجود ومقتضى وجوب حفظ الرتبة بين النقيضين أن يكون موضوع نقيض الأثر هو 
العدم المنوط بالوجود فلا مجال لإثباته باستصحاب العدم المقارن لعدم وجود 
الموضوع لأنه مباين له (قلت): تأخر وجود الوصف خارجاً عن ذات الموصوف رتبة 
متأخرأ عنه في لحاظ جاعل الأثر بل من الممكن أن يكون التقييد ملحوظأ بين نفس 
الذاتين بلا ملاحظة تقدم وجود الموصوف بنحو يكون مفروغاً عنه في مقام اللحاظ 
كما يرشد إليه أيضاً ما عرفت من صحة قولنا: وجد الرجل العالم. فالوصف قد أخذ 
وصفاً لذات الموصوف لا لوجوده ولا منوطأً بوجوده - مع أنّ الترتب الخارجي بين 
الوصف والموصوف لو اقتضى كون موضوع الأثئر خصوص الوجود والعدم المنطويين 
بوجود الموصوف لامتنع جريان استصحاب العدم الأزلي ولو كان ملحوظأ بنحو مفاد 
ليس التامة مثل عدم الحمرة الذي قد عرفت أنه لم يعرف الاستشكال في جريان 
الاستصحاب لإثباته وأيضاً فلو تمّ الإشكال المذكور لاختص بما لو أخذ الوجود قيدأ 
لموضوع الأثر الشرعي أما لو أخذ العدم ابتداء قيدأ له فلا موجب لتخصيصه بما هو 
منوط بوجود الموصوف بعد ما كان له فردان عدم لعدم الموضوع وعدم في حال 
وجوده فإن مقتضى الإطلاق كون الجامع بينهما موضوعاً للائر ولا مجال للشبهة 
المذكورة كما لا مجال لها أيضاً فيما لو كان القيد من قبيل الذات مثل الماء الذي له 
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مادة فان المادة ليست من قبيل وصف الماء كي يتأتى فيها ما ذكر من الإشكال. 

كن الشنيية الأولن :هق كن الموشوع النفيد لنا كان يداك عن الوسوة كان التقية 
منوطأ به جارية في جميع ما ذكر بلا فرق وحيث عرفت أنّه لا مجال لكل من 
الشبهتين فالقول بجريان الاستصحاب في الجميع في محله. 

نعم لا مجال لجريانه في لوازم الماهية لأنها لاتنفك عنها ولو قبل وجودها فليس 
العدم حالة سابقة لها كما لا مجال لجريانه في الذاتيات فإن ثبوت الشيء لنفسه 
ضروري ولا معنى لسلبه عنه (قوله: إلا أنْ أصالة عدم تحقق) هذا منه مبني على عدم 
غريان الأسل قن الندم الال متفيق معنا لبون الناقة: وعلى' اله كت يكن تفنب 
حكم العام ثبوت أي عنوان مناف لعنوان الخاصء إذ من المعلوم منافاة عنوان المرأة 
التي ليس بينها وبين قريش انتساب لعنوان المرأة القرشية لكن عرفت أَنْه لا مانع من 
جريان أصالة عدم كون المرأة قرشية. كما عرفت ان الجمع بين العام والخاص 
لايقتضي تعنون الباقي بالعنوان المنافي لعنوان الخاصء وإن يكفي في انتفاء حكم 
الخاص انتفاء موضوعه ولو بالأصلء فإذا جرى اصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى 
كونها ممن تحيض إلى الستين. انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: ما أشار إليه أخيراً من عدم جريان الاستصحاب في لوازم الماهية تبعاً 
للمنقول عن المحقق العراقي (اغا ضياء#) هو الأرجح عندنا خلافأ للسيّد الأستاذ 
الخوئي : حيث أورد عليه بأنّه لا لازم للماهية الاعتباريه على القول بأصالة 
الوجود. كما هو الحق. فإن اللازم عليه إنا لازم للوجود الذهني وإما لازم للوجود 
الخارجي وإِما لازم لهما. فلا لازم للماهية حتى يجري أو لايجرى الاستصحاب فيه. 
وجوابه على ما ذكرنا من شرحنا على كتاب طهارة العروة الوثقى قبل خمس 
وعشرين سنة تقريبا أن المراد بلازم الماهية حسب متفاهم العرف لا بنظر العقل, فإِنا 
نبحث في الفقه وأصوله ولا مسرح فيه للأحكام العقلية الدقيقة. ولا شك أن العرف 
يرى زوجية الأربعة مثلاً من لوازم الماهية. والله أعلم. 

وبالجملة: مع قطع النظر عن بعض الخصوصيات ما أفاده سيدنا الأستاذ الحكيم 
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ين تحوناق اصالة العدم الأزلي خلافا لشيخه النائيني هو الأصح والمعتمد عليه في 
مقام العمل. وفي الأخير إليك شطر من كلام سيدنا الأستاذ الخوئي # وإن طال بنا 
1 0 

المقام. قال بعد ذكر مقدمات ذكرها أستاذه النائينى تق لإثبات دعواه: ويترتب على 
هذه المقدمات: أنّ التخصيص بعنوان وجودي يقتضي تعنون العام بعنوان عدمي لا 
محالة بمقتضى المقدمة الأولى, وان العدم المأخوذ في الموضوع عدم نعتي بمقتضى 
المقدمة الثانية, وانّ العدم النعتي كالوجوب النعتي يحتاج إلى وجود الموضوع لا 
محالة والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وعلى ذلك فلايمكن استصحاب العدم 
النعتي إذ المفروض عدم العلم به سابقاً. بل هو مشكوك فيه من أَوّل الأمر. وأتنا العدم 
المحمولي فهو وإن كان متيقناً إِلّا أنّه لايئبيت العدم النعتي. 

فإشكال جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية هو الإثبات خاصة. لا أن العدم 
قبل وجود موضوعه مغاير للعدم بعد وجود موضوعه. فإن العدم عدم, وبقاؤه غير 
مغاير لحدوثه بل بقاء له. 

ولايخفى أن المقدمة الأولى والثالئة من هذه المقدمات مما لاينبغي الشك في 
صحته. وكذلك المقدمة الثانية فيما إذا كان المأخوذ في موضوع الحكم وجود 
العرضء وذلك لا لما ذكره# فإنّه يندفع بأنّ التقييد بكل من الاعتبارين يغني عن 
التقييد بالاعتبار الآخر, كما هو الحال في كل أمرين متلازمين. فإِنّ التقييد بأحدهما 
لايبقى مجالاً للإطلاق بالإضافة إلى الثاني منهما. 

بل لأجل أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه. إذ ليس للعرض 
وجودان: أحدهما لنفسه., وثانيهما لموضوعه. بل له وجود وأحد وهو عين وجوده 
لموضوعه. وكونه وصفأ ونعتاأ لمعروضه. فإذا كان الماخوذ وجود العرض في موضوع 
خاصء كالكرية المأخوذة للماء في موضوع الاعتصام وعدم الانفعال بملاقاة النجس, 
فلا محالة يكون الدخيل في الموضوع هو اتصاف الماء بالكرية على نحو مفاد كان 
الناقصة. فإنّ وجود الكرية في الماء هو بعينه اتصاف الماء بالكرية, لما عرفت من أن 


وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه. 


القواعد الأصولية © ٠/7‏ 


وأتنا إذا كان الدخيل في الموضوع. هو عدم العرض. كما هو الحال فيما إذا كان 
الخارج من العموم عنواناً وجوديأ فإن العام يتعنون حينئذٍ بوصف عدمي لا محالة, 
فلا وجوب للالتزام بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتي. 

وبيان ذلك أَنْ ما أفاده من إن تركب الموضوع من العرض ومحله يستلزم أخذ 
الاتصاف بالعرض في موضوع الحكم. وإن كان متيناً لما قدمناه من أن وجود العرض 
في نفسه عين وجوده لموضوعه. إِلَا أنه يختص بوجود العرض - أعني العرض 
الوجودي - أما العدمي فلايأتي فيه ما ذكرناه. لأنّ العدم لا وجود له حتى يقال إِنَّ 
وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فإذا تركب الموضوع من عدم العرض 
ومحله, فلايستفاد منه في نفسه أنّ الاتصاف بالعدم مأخوذ في موضوع الحكم فإنّه أعم 
ويحتاج اعتبار الاتصاف به إلى مؤنة زائدة. فإن قامت قرينة على اعتباره فهوء وإلا لما 
اعتبرنا في موضوع الحكم غير المحل وعدم العرضء ولو على نحو العدم المحمولي. 

فإذا ورد لاتكرم فساق العلماءء وضممناه إلى العام فيستفاد منهما أن موضوع 
وجوب الإكرام هو العالم الذي لايكون فاسقاًء لا العالم المتصف بعدم الفسق, لأنه 
يحتاج إلى دليل وهو مفقود. وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الاتصاف بالفسق 
الثابت قبل وجود زيد, إذ لم يكن الاتصاف قبل وجوده والآن كما كان. نعم لايئبت 
بذلك الاتصاف بعدم الفسقء إِلَّا أنا في غنى عنه. فإنه ليس بموضوع للأثرء وإِنّما 
الأثر مترتب على العالم الذي لايكون متصفأ بالفسق على نحو العدم المحمولي. 
والمفروض أن له حالة سابقة كما مرء وكم فرق بين الموجبة معدولة المحمول وبين 
السالبة المحصلة, لأن الاتصاف معتبر في الأولى دون الثانية. ' 


*. التفكيك بين المدلول المطابقى والمدلول الالتزامى 
فلو اختلفا فيها - كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة 


.١‏ التنقيح. ج .١‏ ص ١ ١/-١7١5‏ من كتاب الطهارة. 
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الثلاثاء - لم يثبت في كلتا الليلتين؛ لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم 
شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهر. فيشترك الأول بمدلوله الالتزامي مع الثاني 
بمدلوله الالتزامي أيضاً. إلا أنّ هذا المقدار من الاشتراك غير كافيٍ في الدخول تحت 
موضوع الحجية, لاختصاصه بشهادة الشاهدين بأمر واحد. والمدلول الالتزامي ليس 
مشهودا به لهمناء ولابُدٌ في صدق البينة من اتحاد المشهود به. 

فإن قلت: قد تكرر مرارأ وتحقق: إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي 
والالتزامي في الحجية, فلم لايكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما 
أمكن حينئذٍ التفكيك بين مداليله في الحجية. والخبر الأوّل لما كان خبراً واحدا 
فليس بحجة, وكذا الخبر الثاني. فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. 

واشتراكهما فى ذلك المدلول بالالتزام لايجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه 
واغفارة لناعرافت هن احتخاصض وليل ححية النيثة يما إذا اتتعة الميشوديه: 

نعم لو كان اللزوم بينأ بالمعنى الأخص, وموجبأ لكون الدلالة الالتزامية لفظية, 
كفى الاشتراك في الدلالة عليه في صدق البينة. والدخول تحت دليل الحجية؛ لتحقق 
الكانة بحيسل الخبر ين عق أمر بواحد 

وبالجملة: إذا اشترك الخبران فى الحكاية عن أمر واحد بالدلالة اللفظية - 
مطابقة أو تضمناً, أو التزاماً. أو مختلفة ‏ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل 
واحد من المداليل المذكورة, لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها 
في الحجية في إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منهاء فتبقى البينة حجة في 
الآخر. أننا إذا كان أحد الخبرين حاكياً عنه بالالتزام العقليء لعدم كون اللزوم بيناً 
بالمعنى الأخص, فلا عبرة بالخبرين معأ. لانتفاء البينة. فينتفي حكمها وهو الحجية, 
فضلاً عما إذا كان كل واحد منهما حاكياً كذلك.' 


.١‏ وحيث إِنّ هذا البحث له ثمرات ينبغي أن نذكر ما ذكره سيدنا اللأستاذ الخوئي # في باب التعارض في مسألة 
أَنّ المتعارضين هل ينفيان ثالث أم لا؟ فقال بعد كلام: 
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جه ا بج ...سس 
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني يل ومحصله أن اللازم وإن كان تابعا للملزوم بحسب مقام النبوت 
والإثبات. فإنَ وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم. وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على تبوت اللازم 
أيضاً. إلا أنّه ليس تابعا للملزوم في الحجية. بحيث يكون سقوط شيء عن الحجية في الملزوم موجبا لسقوطه 
عن الحجية في اللازم أيضاً. 

والوجه في ذلك أنّ الأخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران: (أحدهما) إخبار عن الملزوم. و(ثانيهما) 
إخبار عن اللازم. ودليل الحجية شامل لكليهما. وبعد سقوط الاخبار عن الملزوم. عن الحجية للمعارضة., لا 
وجه لرفع اليد عن الإخبار عن اللازم. لعدم المعارض له. لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم. فنفي الثالث 
مستند إلى الخبرين. وهذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية يأ فإِنْ نفي 
الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه. هذا ملخص كلامه ي. 1 
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت 
والإثبات. وأما ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه (أَوَلاً) بالنقض. و(ثانياً)بالحل. 

(أنما النتقض) فى موارد: ظ 

منها: ما لو قامت بيّنة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلاً. وعلمنا بكذب البينة وعدم وقوع البول على 
الثوب. ولكن احتمال نجاسة الثوب بشيء آخر. كوقوع الدم عليه مثلآ. فهل يمكن الحكم بنجاسة الشوب 
لأجل البينة المذكورة؟ باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته, لكونها لازمة 
لوقوع البول عليه. وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف. لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة 
إلى اللازم. ولا نظن أن يلتزم به فقيه. 

ومنها: ما لو كانت دار تحت يد زيد وادّعاها عمرو وبكر. فقامت بينة على كونها لعمروء وبينة أخرى على 
كونها لبكر. فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة. هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي. 
والحكم بعدم كون الدار لزيد. وأنها مجهول المالك؟ 

ومنها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمروء وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر. قلا 
حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي - مع قطع النظر عن المعارضة - لتوقف حجية الشاهد الواحد على 
انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي. والحكم بعدم كون الدار لزيد. لكونهما موافقين فيه. فلا 
حاجة إلى انضمام اليمين؟ 

ومنها: ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو. واعترف عمرو بعدم كونها له. فتسقط البينة عن الحجية, لكون 
الإقرار مقدمأ عليها. كما أنها مقدمة على اليد. فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي. للاعتراف. 
هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي. وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟ إلى غير ذلك من الموارد 
التي لايلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه. 

وأا الحل: فهو أَنّ الإخبار عن الملزوم وإن كان إخباراً عن اللازم. إِلَا أنه ليس إخباراأ عن اللازم بوجود 
السعي. بل إخبار عن حصه خاصة هي لازم له. فإن الإخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخبارأ عن 
حصه خاصة هي لازم له. إن الإخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخبارأ عن نجاسة الثوب بأي سبب 


لسسع 
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ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الإثنين» وآخر برؤية هلال 
شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة, فقبول شهادتهما لإثبات كون الأربعاء من 
شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من 
شهر رمضان من الدلالة اللفظية, لكون اللزوم بينأ بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك. 
فلا وجه للقبول.' 


2 

كان بل اخبار عن نجاسته المسببة من وقوع البول عليه. فبعد العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول 
على الثوب. يعلم كذبها في الإخبار عن نجاسة الثوب لا محالة. وامًا النجاسة بسبب اخرء فهي وان كانت 
محتملة, إلا أنها خارجة عن مفاد البينة راسأ وكذا في المقام الخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من 
عدم الإباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الإباحة بقول مطلق. والخبر الدال على الحرمة يدل على 
عدم الإباحة اللازم للحرمة لا مطلق عدم الإباحة. فمسع سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي 
للمعارضة. يسقطان عن الحجية في المدلول الالتزامي أيضاً. وكذا الحال في سائر الأمثلة التي ذكرناها. فإِن 
إخبار البينة عن كون الدار لعمرو إخبار عن حصة من عدم كونها لزيد اللازمة لكونها لعمرو. وكذا الإخبار 
بكونها لبكر. فبعد تساقطهما في المدلول المطابقي تسقطان في المعلول الالتزامي أيضاً. 
فتحصل: مما حققناه في المقام أَنّه بعد تساقط المتعارضين لا مانع من الالتزام بحكم ثالث. سواء كان مدركه 
الأصل أو عموم الدليل؛ (مصباح الأصول. ج ". ص8" إلى .)70١‏ 
أقول: أما النقض الثالث فيفهم ضعفه مما ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم كما لايخفى. 
ثم إِنّه لايبعد التفصيل في المقام (أي تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية وعدمها) بين الدلالة 
الالتزامية إذا كانت لفظية وبينها إذا لم تكن لفظية كما ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم # فنقول بالتفكيك في 
الأولى وبالتبعية في الثانية. وقد أوضحه الشهيد الصدرء أيضاً وقد أجاب أيضأً عن التقوض المذكورة في 
كلام أستاذه السيّد الخوئي :#, فانظر كتاب بحوث في علم الأصول. ج 4. ص 7١4‏ و ١50‏ فلاحظ وتدبر. 
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©. الأصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة 

(الماء المشكو ك إباحته محكوم بالإباحة) 

لقاعدة الإباحه المستفادة من خبري مسعدةبن صدقة وعبداللهينسنان . نعم روى 
في الوسائل - في باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه - عن الكافي 
عن محمّد بن الحسنء وعلي بن محمّد جميعاً عن سهل بن زياد. عن أحمد بن 
المثنى, عن محمّد بن زياد الطبري: «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي 
أبي الحسن الرضاءئه يسأله الإذن في الخمس. فكتب يقه: بسم الله الرحمن الرحيم إِنّ 
الله واسع كريم. ضمن على العمل الثواب. وعلى الضيق الهم. لايحلٌ مال إِلَا من وجه 
احلة ال" 

ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إِلَّا مع العلم بوجود السبب المحللء لأنّه مع 
الشك في السبب المحلل يرجع إلى أصالة عدمه. والأمر في سهل سهلء لكن 
اخمدين المقتى مهمل ومحتدين ويد الظبرئ مجهول: ولأجل :ذلك يشكل الاعتساة 
على الخبر والخروج به عن قاعدة الحل. 


“الوسائل نيان .فك أبؤات نا تكتتس :يه عد يف 0ه 
المصدر. باب من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث؟. 
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وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لايصلح جابرا له.' لعدم ثبوته بنحو 
الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة. من استصحاب ملكية 
الغير. أو عدم إذن المالك في التصرفء أو نحو ذلك. كما لو شك في ثمر أنّه ثمر 
شجره أو ثمر شجر غيره؛ أو في ماء: أنه ماؤه المتولد في بئره. أو المتولد في بئر 
غيره. أو في حيوان: أَنّه متولد من حيوانه, أو من حيوان غيره. فإِنّ مقتضى أصالة 
الحل الحل في مثل ذلك. ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها. 

". ثم إنه لو بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقأ من المباحات 


.١‏ وعن الشيخ في ذيل تنبيهات البراءة من رسائله, أصالة حرمة التصرف في الأموال حتى يعلم حليته مستدلاً 
عليه بالإجماع والرواية المشار إليها في المتن لكن الإجماع منقول غير حجة والرواية ضعيفة سندا. 

هذا كله بالنسبة إلى مظلق التصرفوالاستعمال كالأكل واللبين وتحوهما وأا بالنسبة إلى المتوقفة على 
أوّلها: ما إذا كان المال مسبوقاً بالإباحة والحلية الأصليتين وقد علم بسبق أحد إليه ولايعلم أنه هو نفسه أو 
غيره فيجري فيه استصحاب بقاء المال على إباحته السابقة إلى زمان الشكء وهو يقتضي الحكم بحلية المال 
له فعلاً. ومعناه عدم تسلط الغير عليه بالحيازة, وإِلَّا لم يكن مباحأ في حقه وبعد ذلك يتملكه بالحيازة فيئبت 
بالاستصحاب أَنّه مال لم يتملكه غيره فإذا حازه ملكه ويترتب عليه جميع آثار الملكية كما في التنتقيح. ج٠١‏ 
ص .5٠٠‏ 

وقيه أن الأباجة النابقة اعت قطفا سق ننه أودين غير الموهي لتملكنة والأناهنة الثائنة غير الأبالشة 
الأصلية فاستصحابها من القسم الثالث من الكلي ولاتقول بجريانه فيه. نعم يجوز التصرف فيه الانحلال العلم 
الإجمالي. فإذا حازه ملكه. 

ثانيها: ما إذا كان المال حينما وجد. وجد مملوكاً له أو لغيره ولا حالة سابقة له كما في بيضة لايدري أنها 
لدجاجته أو لدجاجة غيره أو ثمرة أنّها لشجره أو لشجر غيره. ففي مثله يجوز التصرف ولايترتب أثر الملكية 
المنفية بالأصل. 

ثالثهما: ما إذا كان المال ملكا لأحد سابقا ثم علم بانتقاله إتنا إليه أو إلى غيره واستصحاب مطلق الملكية من 
قبيل القسم الثالث من الكلي على أَنّه إن تم لأثبت ملكية غيره فإنّ ملكية الغير كانت ثابتة في ضمن فرد وقد 
ارتفعت ونشكٌَ في حدوث ملكية الغير في ضمن فرد آخر. فيحكم ببقائها. بل أصالة عدم انتقاله إليه تنبت 
عومةسائز التضرفات فيه اهنا 

رابعهما: ما إذا كان المال مسبوقاً بملكيتين كما إذا كان مال لأحد في زمان وله في زمان آأخر ولم يعلم 
المتقدم من المتأخر. فلاتجري استصحاب الملكية وأتما سائر التصرفات فلا بأس بهاء والله أعلم. 
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الأصلية وقد احتمال بقاؤه عليهاء إلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له. المقتتضي 
لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكاً سابقأ لغير محترم المال واحتمل ايد 
فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته السابقة. فيجوز : تملكد و التفراف فدباى الو" 


5. الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟ 

تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه (تارة): يكون من جهة الشبهة الحكمية. 
كأن لأف أل الأرني قحرء الكل آى محلل وا خرى اننهن بعية النعيه الوطنوعية 
كأن لايعلم أن الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما (تارة): يعلم بقبوله للتذكية 
وطهارته على تقدير وقوعها عليه. (وأخرى): لايعلم ذلك. فهنا مسائل: 

الأولى: في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلل الأكل 
أو محرّمه, مع العلم بقبوله للتذكية فنقول: مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع 
التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله وهو حاكم أو وارد على أصالة الإباحة. 

والإشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع. تارة لأن 
موصو الحرمة المعو الحيوان» وموضوع الحرمة المشكوكة اللحم؛ وهما متغايران 
عرفاً. وأخرى: من جهة أن الحرمة الثابدة قبل التذكية موضوعها غير المذكى. 
والمشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها المذكى. (مندفع): ان المعيار في وحدة 


.١‏ مستمسك العروة. ج .١‏ ص ١47-755‏ أقول في خبر مسعدة عن الصادق ي: كل شيء هو لك حلال حتى 
تعلم أنه حرام بعينه. لكل مسعدة مجهول فخبره غير حجة. وفي صحيح ابنسنان عن الصادق ت: كل شي 
(يكون فيه) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدأ حتى الحرام منه بعينه فتدعه. 
أقول: وفي شمول إطلاقه للمال الذي شك في أن له مالكاً أم لا؟ نوع تردد لاحتمال انصرافه لمكان كلمة 
(فيه) إلى الحرام والحلال بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم 
4 ] المح امم لاومو وي 

1. واعلم أن الشيء بعنوان كونه شيئأ ومالاً. يجوز التصرف فيه لقاعدة الحلية أو البراءة وبعنون أَنّه مال الغير. 
لايجوز إلا بدليل, 1:5 زا فق جوز الشعرفة د ١‏ في مادة الأكل وج ١‏ في مادة الاستعمال. وبعنوان أنه 
مال الكافر الحربي أو من هو بحكمه يجوز التصرف كما أنه بعنوان مال المسلم أو الذمي أو المستامن يحرم 
التصرف فيه. 
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الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف. بحييث يصدق 
الشك في البقاء عرفاأً. والاختلاف بين الحيوان واللحم لايوجب التعدد في نظر العرف. 
ولاينتفي لأجله صدق الشك في بقاء الحرمة. ولأجل ذلك نقول: لا مانع من جريان 
استصحاب نجاسة الكلب بعد موته. ولا من استصحاب جملة من أحكام الزوجية بعد 
موت الزوج أو الزوجة. وبذلك يندفع الإشكال من الجهة الثانية أيضأً' ولذا بني على 
استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال تغيره. واستصحاب حكم الحاضر 
بعد سفره. وحكم المسافر بعد حضره. وأمثال ذلك. 

ومثله في الاندفاع الإشكال أيضاً: بأنّ الحرمة الثابتة قبل التذكية معلولة لعدم 
التذكية» والمسو ان قيوتيا عن التذكية تاققة من متضوصية فى الخير اق وتسيده العلقنة 
يوجب تعدد المعلول عرفاً. إذ فيه: المنع من ذلك أيضأء فإِن البقاء عين الحدوث 
وجوداً. مع أنه قد يختلف معه في العلة, كما في الأمور القارة التي يستند بقاؤها إلى 
امعد اد انها( بوعدوتها إلى عله الخو لجان المي قاد عد وه رتس لشاف 
وزقاؤه تاستهزاد ذاته:وصدق البقاء:فنةمد«ضروويات الغرف: 

نعم يمكن أن يقال: إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم تكن في رتبة 
الحرمة الناشئة من الجهة العرضية - أعني عدم التذكية - لترتّب موضوعيهما امتنع أن 
تكورى العدانهما د كده الأخوي بو ل توهود: احداهنا بقاء: غوف لأن اقشاع عسك 
الحدوث وجوداً. فلايكون بينهما اختلاف رتبة. وحينئذٍ فالمعلوم وجودها حال الحياة 
الحرمة التى موضوعها اللا مذكى وهى زائلة قطعأ بعد التذكية والمحتمل وجودها بعد 
التذكية هى الحرمة الثابتة للذات نفسهاء وهو وجود اخر يحتمل مقارنته لوجود 
الحرمة الزائلة وبقاؤه بعد زوالها. فيكون الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من 
أقسام استصحاب الكلي, الذي ليس بحجة على التحقيق. 
.١‏ ولايبعد تعدد الموضوع كما يوضحه ما نقله السيد الماتن:#ك من الإشكال الثالث فإِنّه نوع تفصيل للإشكال 


الثاني. وليس الشك فيه راجحاً إلى الشكَ في بقاء الحرمة السابقة عرفا على تقدير ثبوتها. فلا مانع من 
الرجوع إلى أصالة البراءة والحلية. 


القواعد الفقهية 6 /١‏ 


هذا وهذا التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذاً في موضوع الحرمة 
على نحو الجهة التقيبدية عرفاً. ووصف التغير في مسألة نجاسة المتغير مأخوذا في 
موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفاً. ولكنه غير واضح' فالبناء على عدم 
جريان الاستصحاب لأجله غير ظاهر. 

نعم. لا بأس بالرجوع في إثبات الحل إلى عمومات الحلء مثل قوله تعالى: اقل ل 
أَجِدُ فى مَا أَؤْحى إِكّ تُحَرَمًاا وقوله تعالى: «يَسأَلُونَكَ مَاذًا أَحِنَّ لَهُْ قل أُحِنَّ لَحُمْ الطَيَبَاتُا 
ونحوهاء الحاكم على الاستصحاب لو سلم جريانه. واستصحاب حكم المخصص في 
كله غير جان لكون التخصيضن من أوّل الأمر كنا ليختن" 

المسألة الثانية: في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه وحرمته وفي 
قبوله للتذكية وعدمه, فنقول: لاينبغي التأمل في أن المستفاد من ملاحظة موارد" 
استعمال لفظ التذكية أَنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في الحيوان من أسباب معينة, 
مثل الذبح الخاص, والنحر كذلك. وغيرهما من الأسباب. وما في القاموس وعن 
كشف اللثام: من أَنّها الذبح. في غير محله؛ أو ليس على ظاهره. وحينئذٍ إذا شك في 
قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها. 

وربما يتوهم أنّها الطهارة فإذا شك فى ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب 


.١‏ كونها جهة تعليلية خلاف الظاهر, فالأصلء. من القسم الثالث الذي لايقولون بجريانه. 

".كما حققه صاحب الكفاية خلافاً للشيخ الأنصاري - رحمهما الله تعالى :فى تنبيهات الاستصحاب: وقبله (أي 
تحقق الكفاية) السيّد الأستاذ الماتن :# ولاحظ كلامه في حقائق الأصول. ج ؟. ص 1١‏ 5. 

؟. في الحقايق. ج ؟. ص 101: في حديث السمك ذكاه الله تعالى لبنيإسرائيل وكل يابس ذكي. وذكاة الأرض 
يدنها: ذكاة الجنيك ذكاة امه :و أخذ الحراف ذكاتة وذكاة الشمك ا خراجه حيا من الماء. 

ذكاة الإيل نحرها. في حسن حربز: اللبن واللبا والبيضة والشعر والصوف والقرن... وكل شي ء يفصل من الشاة 

0 0 ءِ 

والدابة فهو ذكي فليس الذكاة هي الذبح بل الزكاة 0 يحصل بالذدبح تارة وبغيره اخرى. فمسع الشك الاأصل 

عدمه وصاحب الكفاية يقول إنها عبارة عن الذبح الخاص الجامع للشرائط المعتبرة مثل إسلام الذابح ونحوه 

ومنها قابلية المحل فهي عنده من الأفعال دون الأثر الحاصل من الأفعال. 

والثمرة تظهر في بعض الموارد لاحظ آخر صفحة ج ؟. ص ١01‏ من حقايق الأصول. 
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الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية وإن كانت هى الطهارة. لكنها طهارة 
خاصة, ولذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية. ويحكم بطهارة 
الحيوان حال الحياة. وهو غير ذكيء فالمراد من التذكية طهارة خاصة لا الطهارة 
مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة. 

نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية. بل في الحدائق: «لا 
خلاف بين الأصحاب كنتت فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من 
الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة». وقد استدلوا على ذلك بالآايات والنصوص 
المتضمنة لحلية ما مسك الكلابء' وما ذكر' اسم الله تعالى عليه 'ولحلية ما يصطاد 
بالسيف أو الرمح أو نحوهما. وبما دل على حلية كل حيوان إِلَّا ما خرج.” مثل قوله 
تعالى: «قُل لا أَجِدُ فى ما أَوْحىَ إَِ ترما وما في موثق أبيبكير من قولهيشته: «ذكاه 
الذابح أو لم يذكه»." 

لكن الجميع كما ترى إذ الأول في مقام بيان السبب الذي تكن به التذكية بعد 
المفروغية عن قابلية الحيوان لها. والثاني مقيد بما دل على اعتبار التذكية في حل 
الحيوان مع أن الآية الشريفة قد استئني فيها الميتة وهي غير المذكى. كما يُفهم من 
خدلة تن اللسصوصض” 

وما في الموثق غير ظاهر الدلاله على ذلك لأنْ عدم تذكية الذابح ذعم من عدم 


.١‏ المائدة. الآيه 5. وراجع الوسائل. باب١‏ و ١‏ من أبواب الصيد. ج 17؟. 

". والحق أنها كما يستفاد من القرآن هو الذبح الجامع للشرائط المعتبرة. 

". الأنعام, الكآي 8١١و ,١١١‏ وراجع الوسائل. باب .١5‏ من أبواب الذبائح. 

*. راجع الوسائل, باب 1١‏ من أبواب الصيد. 

6 النضدئ بات امن أبوات الأطعمة العباخة: 

1. الأنعام, الآية .١45‏ 

|. الوسائل. باب .١‏ من أبواب لباس المصلي. ج 5؟. ص 7 حديث .١‏ 

8. وهي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة. كما تعرض :تي إلى ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة من كتاب 
حقائق الأصول. 
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القابلية للتذكية, ولاسيما بناء على ما في بعض النسخ من قولهيقته: «ذمّاه الذبح»” 
بدل: «ذكّاه الذابحم», فإنّ الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة 
اوضر سريت ليا احرف 

ومثل ذلك في الإشكال الاستدلال - كما في الجواهر - بصحيح علي بن يقطين: 
«سألت أباالحسن نشل عن لباس الفراء. والسمور. والفنك والثعالب وجميع الجلود. 
قاليقله: لا بأس بذلك» إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة لايجوز لبسها ' ونحوه 
صحيح الريان بن الصلبء إذ فيه, أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك 
مخصصاً للصحيح المذكور ونحوه بالمذكى, والعام المخصص بمخصص منفصل لايدل 
على انتفاء الخاص., واللازم الرجوع إلى الأصل.' 

اللهم إِلّا أن يقال: إِنْما لايجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا لم يكن 
بيان المصداق من وظيفة الشارع. وإِلَا كان العام حجة في الفرد المشكوك. لأنْ دليل 
التخصيص إنْما يعارض العام إذا كان عنوان الخاص منطبقاً على عنوان العام 
ومقتضى العام عدم الانطباق, لأنّه يدل بالمطابقة على ثبوت حكم العام في كل فرد. 
ويدل بالالتزام ' على نفي عنوان الخاص عن كل فرد. وهذه الدلالة الالتزامية وإن لم 
تكن حجة في إثبات ذلك إذا كان خارجأ من وظيفة الشارع. لكنها حجة إذا كان 
النفي من وظائفه, فإن كان الشك في التذكية من جهة الشك في وجود السبب الشرعي 


.١‏ بل هو الموجود في نسختي من الوسائل (المطبوعة في ثلاثين جزء) وفي الكافى المطبوع حديثا. بل ظاهر 
جامع الأحاديث أنه لم توجد نسخة (الذابح) فالعجب من التنقيح أنه ضبط الذابح فقط ولم يشر إلى نسخة 
الذبح. وعلى كل. نفي الزكاة في غير المأكول لحمه بالنظر إلى الصلاة لا بالنظر إلى الطهارة. 

". أما تعبدأ على القول المرجوع فإنّ الارجح جواز استعمال الميتة فيما لاتشترط فيه الطهارة. وأما لأجل نجس 
البدن وضرره بالأكل والشرب والصلاة عادة ولأجل منع الصلاة في الميتة, فالمنع إرشادي إلى هذه الأمور. 

*. أي أصالة عدم التذكية التي هي عين الميتة على قول جمع منهم سيدنا الأستاذ الماتن, وإن قلنا: إِنَها غير عدم 
التذكية فلايترتب النجاسة على عدم التذكية, نعم بترتب عليه اثاره كحرمة الأكل مثلاً. 

5. يمكن أن يقال بأنَ العام يدل على ثبوت الحكم في كل فرد. اتّصف بعنوان الخاص أم لا. وهذا معنى العام 
والخاص. في مقابل الحاكم والمحكوم. فلاتتم الدلالة الالتزامية المذكورة فلاحظ. 
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يكون المرجع أصالة عدم التذكية, وإن كان من جهة وجود له فين وظنائت 
الشارع بيانها. فالتمسك بعمو التي ور 0 . نعم يختص يختص الصحيح 
وتحوةبالحيوانات :وات الجلوة: قبي غيرها على فقتضى الأضل, 

نعم يمكن أن يقال: إِنّ الذكاة من المفاهيم العرفية. وهي في الحيوان من الأفعال 
التوليدية التي لها أسباب خاصة عندهم, فإطلاق أدلة اخكاء التذكية من الطهارة 
وحل الأكل وجواز الانتفاع وغيرها ينزل - بمقتضى الإطلاق المقامي - على ما هو 

5 0 
م المقامي. وعلى هذا ما يكون قابلاً عند العرف للتذكية محكوم بذلك 
شرعاًءوما علم بعدم قابليته لها عندهم, أو شك فيهاء يرجع فيه إلى أصالة عدم 

التذكية. وهذا نظير ما يقال في مقر أخل ابل البَبعَ" ولتعيو مدن أذلة العفو 
والإيقاعات. من وجوب الحمل على المفاهيم العرفية زابحتانها وشرائطها ومنها 
قابلية المحل - فيكون تطبيق العرف حجة ما لم يرد عنه رادع. 

ويشير إلى ما ذكرنا خبر علي بن أبيحمزة'" قال: «سألت أباعبدالله وأباالحسن بق 
عن لبس الفراء والصلاة فيها فقال: لاتصلّ فيها إلا فيما كان منه ذكياً. قال: قلت: 
ليس الذكئ ما ذكّي بالحديق؟ قال: بلى إذا كان مما يوكل لحمه...».' فإِنَ ظاهره 
السؤال عن صحة حمل المراد على المعنى العرفي. ولزوم العمل على تطبيقهم: 
وقولهيقل: «إذا كان مما...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في مفهوم التذكية. بل لبيان 
اعتبارها في جواز الصلاة بالمذكى كما يشهد به ما في ذيله. مضافأ إلى النصوص 
والإجماع على وقوع التذكية على غير مأكول اللحم. 

هذا ولو بني على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري الأوداج وغيرها 
مع القابلية - على أن تكون القابلية جزءاً لمفهومها - فلا مجال لجريان أصالة عدمها 
.١‏ البقرة, الآية 7/0 ؟. 


؟. هذا الشيه شعف سيدا 
» الرعابن لات دهن أبوات الاين الفطال بعد 
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إذا شك فيها للشك في القابلية» إذ القابلية لم يحرز لعدمها حالة سابقة لأنها من لوازم 
الماهية,' فلايجري فيها أصل العدم. حتى لو بني على جريانه في إثبات العدم الأزلي. 
لاختصاص القول بجريانه بعوارض الوجود. ولايجري في عوارض الماهية. وكذا 
الكلام لو قيل: بِأنّ التذكية عبارة عن نفس الأفعال الخاصة بشرط القابلية, فإنّه لو 
شك في التذكية للشك في القابلية - مع تحقق الأفعال الخاصة - لمجال لحويعان 
أصالة عدم الوجود الخاصء إذ لا شك في الوجود وإِنّما الشك في الخصوصية. وهي 
ليست مجرى لأصل العدم. 

المسألة الثالثة: في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة 
الموضوعية؛ لتردده بين عنوانين؛ أحدهما محلل والآخر محرم. مع العلم بقبوله 
للتذكية على كل حال. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الأولى بعينها. وليس الفرق 
إلا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم الحل قاعدة الحلية, لعدم جواز التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية. ولأجل أنك عرفت عدم وضوح المناقشات في 
استصحاب الحرمة, فالرجوع إليه في محله. فتأمل. 

المسألة الرابعة: في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة, والمحرم - 
كالخنزير - الذي لايقبل التذكية. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الثانية. فيرجع 
إلى اصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة. وكيف كان فالحرمة الثابتة 
للحيوان بالاستصحاب لاتقتضي نجاسة البول والغائط, لأنّ حرمة الأكل المأخوذة 
فوضوعا للنجاسة. هي ما كانت لخصوصية في الحيوان والاستصحاب لايثبتها. وكذا 

ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية, فإنّ الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة 
كما هو ظاهر.' 


.١‏ هذا الكلام متين كبرويأ كما سبق, لكن في عد الذكاة من لوازم الماهية عرفا نظر. إذ يمكن أن تكون من لوازم 
الوجود الخارجي فلا مانع من جريان أصالة عدمها قبل وجود الحيوان. فتدبر. ثم إن هذا ينافي ما مر منه يي 
من إمكان القول بأنَّ الزكاة في الحيوان من الأفعال التوليدية. فلاحظ. 

0 3 ٠. ٠ 04 ٠. 375 . وه‎ - 
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. الإسلام يجب ماقبله 
(لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه. وإن كانت العين موجودة...). 


كما هو المشهورء بل في مفتاح الكرامة: «ما وجدنا من خالف أو توقف قبل 
ضاحي المذارك.وعانسن الدهع :2 


وعن مجمع البرهان: أنه قال: لعله للإجماع والنص. ويريد بالنص: النبوي 
المشهور: «الإسلام يجبّ ما قبله» ' 


55 
ص 5875 -489. 
وخلاصة الكلام إذ شك في حرمة لحم أو حليته مع العلم بقبوله التذكية سواءً أكان السك من جهة الشبهة 
الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية, فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة الأكل للأصل الثانوي المقدم 
على أصالة الحلية, وهو استصحاب حرمة أكل الحيوان قبل التذكية بطريقة تقدمت في كلام السيّد الأستاذ 
الماتن ي. 
لكن حرمة أكل لحم الحيوان في حياته وعدم فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها 
الميتة. غير مدللة, فإن قوله تعالى: 
اإلا ما ذكيتم». ناظر إلى الحيوان الذي طرأ عليه الموت, فهو إنا مذكّى وما مذكّى لا قبله. فمن بلع سمكأ حياً 
تحت الماء لا دليل على حرمته وكذا بلع بعض الطيور الصغار على أنّها لو ثبتت لمتجر استصحابها لما مر فإنّه 
محكوم بعموم الحديث المتقدم. 
وأمنا إذا شك فيهما مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية فلاتجري أصالة عدم التذكية لتقدم على أصالة الحلية, 
مما بناء على فرض أن التذكية عبارة عن فري الأوداج وسائر الشروطء فلايبقى شكَ في تحقق التذكية بعد 
الذبح. وإتا بناء على فرض بساطة التذكية أو تركبها من الذبح وقابلية المحل لها فأصالة عدمها وإن كانت 
جارية في حد نفسها. لكن صحيحة ابنيقطين الدلالة على قابلية الحيوانات للذكاة ‏ إِلّا ما دل الدليل على 
الخروج - يتمسك بإطلاقها في الشبهة الحكمية, وكذا في الشبهة الموضوعية بضميمة أصالة عدم كون 
المشكوك مما خرج بالدليل. نعم إذا شك في فعل بعض ما يُعتبر في الذبح جرى اصالة عدم التذكية. فاصالة 
عدم التذكية مختصة بالشبهات الموضوعية ولاتجري في الشبهات الحكمية. 
ثم الأظهر أن عدم التذكية غير الميتة وإن كانا متلازمين. فاستصحاب عدم التذكية إذا جرى لايثبت الميتة 
حتى يحكم بنجاسته. نعم الحرمة تثبت بأصالة عدم التذكية بلا شبهة. والأحوط معاملة النجس مع غير المذكى 
استصحاباً. 

١‏ .كنز العمال. ج .١‏ ص ١‏ الإسلام يجبّ ما كان قبله. ح 157 أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله وأنّ 


ل» 
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لكن يمكن أن يستشكل فيه: 
أَوَلاً: بوروده مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام, لأنّه خلاف الامتنان بالإضافة 
إلى الفقراء. 
وثانياً: بأنّ ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الإسلام؛ فيختص بما لو كان 
ثابتأ حال الإسلام لاستند إلى ما ثبت حال الكفر. مثل التكليف بقضاء العبادات حال 
الإسلام فإِنّه لو ثبت كان مستندا إلى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن حال 
الإسلام يقتضي أن لايترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال 
الإسلام. وهذا لايجري في مثل الزكاة لأن حول الحول مثلاً على العين الزكوبة 
يوجب حدوث حق للفقراء. فإذا حدث كان بقاؤه مستنداً إلى استعداد ذاته. فإذا أسلم 
وبقي الحق المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال 
الكفر ليشمله الحديثء وإنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته. فلايشمله الحديث. 
ودعوى: أن تعلق حق الفقراء ناشيع من الأمر بأداء الزكاة. والأمر المذكور إِنْما 
يستند إلى حولان حال الكفر. فإذا كان الحديث نافيأ لوجود ما لو وجد كان مستنداً 
إلى ما قبل الإسلام كان نافيا للأمر المذكور. وإذا انتفى الحق المذكور, لانتفاء منشأه. 
فيها: منع ذلك جدأً بل الأمر بالعكس. فإِن السبب في الأمر بالإيتاء ثبوت الحق. كما 
يقتضيه تعلة الإيتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة 
عليه. نظير قولك: «إدفع مال زيد إليه» لا من قبيل: «إدفع مالك إلى زيد».' 
الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. 7417 ويحذف الأخير 74 الإسلام يجب ما كان قبله 
إصابة ابن حجر. ج ؟. ص 057 وكنزالحقائق والجامع الصغير أمسلمة: ألم تقل إنّ الإسلام يجب ما قبله تفسير 
القمى. ج .١‏ ص 1 سورة بني إسرائيل, الأية ٠١‏ سيرة الحلبي. ج ؟. ص ٠١5‏ و ٠١4‏ وتاريخ الخميس. 
.١‏ يرد عليه أن الأوامر الدالة على وجوب الزكاة تصبح على هذا أوامر إرشادية وإخبارا عن إعطاء حق الغير 
إليه. وهو خلاف الظاهر. والأظهر بوت الحق بعد الأمر لا قبله وإِنّما الثابت قبله ملاك الحق لا نفسه. فليس 
المقام من قبيل: «ادفع مال زيد إليه» بل من قبيل: «ادفع مالك إلى زيد» كما يدل عليه أو يؤيده: «خذ من أموالهم 
صدقة». وتأويل السيد الأستاذ مبني على الجزم الحاصل من الأدلة كما أشار إليه وهو محتاج إلى تأمل. 
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وبالجملة: ملاحظة مجموع ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن 
جعل الحق ثابت في الرتبة السابقة على الأمر بالإيتاء. وإِلَا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله 
إلى غيره لايقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله كي يدعى أن الأمر بإيتاء الزكاة 
منشأ لتبوت الحقء وقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمُواطم صَدّقةب.»' يراد منها ما ذكرنا. وتسبتها 
إلى أموالهم يراد أن أصلها من أموالهم, أو لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة إِنْما تتعين به. 

ودعوى: أنّ الملكية من الأحكام الوضعية. وهي منتزعة من التكليف مندفعة بما 
تقرر في محله: من أن الانتزاع لو سلم فإِنما هو في غير ما كان مثل الملكية والحقية 
ونحوهماء مما أخذ موضوعاً للأحكام الشرعية: لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه 
فراجع المسألة في الأصول. 

وثالثا: بأنّ البناء على عموم حديث الجبّ يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب في 
بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل الإسلام. 
وذلك يوجب البناء على إجماله. والقدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر السابق, 
وليس منه ما نحن فيه. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنّهِ لو سلم كون الحديث وارداً مورد الامتنان فإِنّما هو 
بالإضافة إلى غيره. وعن الثاني: بأَنَّ ملكية الفقراء للزكاة لما كانت من الأمور الاعتبارية 
ولنسك من الأمور الحفيفية كاوييقاوها ممهدا إل ملاحظةمتفا الاعبان: فكميا ان 
اعتبارها في أن حدوثها ناشىئ من ملاحظة السببء كذلك اعتبارها في الآن الثاني - 
وهكذا - فما لم يلحظ منشاً الاعتبار في كل آن لايصح اعتبارها كذلك. ولذا كان الفسخ 
وارداً على العقد وموجباً لارتفاع الأثر, لا أنه وارد على نفس الأثر. فهو من هذه الجهة 
نظير التكليف مثل وجوب القضاء. فإِنْ المولى في كل ان ما لم يلحظ الفوت لايوجب 
والعمدة في قوله هذا هو لازم تقدم الموضوع على حكمه في رتبة سابقة لكن لسان الأدلة في ذلك مختلفة 

كقوله: «خذ من أموالهم صدقة». فيمكن أن نقول: إِنّ الزكاة عبارة عن مقدار من مال المكلف يجب دفعه إلى 
المستحقين. 

.٠١ التوبة, الآية‎ .١ 
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القضاء. وكما لايصح وجوب القضاء في أوْل أزمنة الفوت إِلّا بعد ملاحظة صدق الفوت 
كذلك في بقية الأزمنةء لايصح الوجوب إِلَا بلحاظ تحقق الفوت السابق. وكما أن مقتضى 
الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الإسلام في وجوب القضاء بعده. كذلك مقتضاه 
عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الإسلام في ملكية الفقراء بعده. 

نعم يتم الإشكال في مثل النجاسة. والحدث الأصغرء والأكبرء فإنها لو كانت 
اعتبارية' فمنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود السبب لانفس 
السسيي:وذلك الاتر:يفاؤوه .سيد إلى استعدادتذاضه لا الى الستيب فحديت الت 
لايقتضي ارتفاعه. فيصح اعتبار تلك الأحكام منه ويترتب أثرها: من الغسل والوضوء 
والغسل, لوجود السبب بعد الإسلام بعين وجوده قبله. 

وعن الثالث بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ماكان وقوعه 
نوعأ قبل الإسلام, من جهة عدم كونه مسلماًء فلايشمل مثل العقود والإيقاعات 
والديون ونحوها مما لايختص بفعله نوعاً غير المسلم. فلو اعتق الكافر عبد بقي على 
حريته بعد إسلامه, ولو استدان مالا بقي في ذمته بعد الإسلام. وهكذا... . 

نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل - بفقد شرطء أو وجود مانع - لم يؤثر ذلك 
الخلل فسادأ بعد الإسلام. لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجب. فيصح بيعه 
الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين. وهكذا. 

نعم قد يشكل التمسك بالحديث: بِأنّ المروي " في مجمع البحرين من متنه. 
والمحكي عن غيره أيضاأ هكذا: «الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجبّ ما قبلها من 
الكفر والمعاصي والذنوب». وقصوره عن صحة التمسك به ظاهر. 

والشهره لاتجبر الدلالة على الصحيح. وفي ج ١؟.‏ ص و ٠١‏ من تسرح النهج 
لابن أبي الحديد. عن أبيالفرج الأصبهاني: ذكر قصة إسلام المغيرة بن شعبة؛ وأَنّه وفد 
.١‏ والقول الآخر إن النجاسة والطهارة أمران واقعيان كشف الشارع عنهما. 


". قد تقدم في قضاء الصلوات من كتاب الصلاة التعرض لجملة من طرق الحديث وموارده. فراجع (منه #6). انظر 
جلاء ص ٠‏ 5 و١6.‏ 
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مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر.ء فلما رجعوا قتلهم المغيرة في 
الطريق. وفر إلى المدينة مسلمأ. وعرض خمس أموالهم على النبي 2ه فلم يقبله. 
وقال: «لا خير في غدر» فخاف المغيرة على نفسه من النبيتقلله. وصار يحتمل ما 
قرب وما بعد فقالمَلكه: «الإسلام يجب ما قبله». 

هذا وفي المدارك: «يجب التوقف في هذا الحكم. لضعف الرواية المتضمنة 
للسقوط سنداً ومتناً. ولما روي في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر 
لايجب عليه شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته. سوى الزكاة فإنّه لابدّ 
من أن يؤديها ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. 

وبالجملة: الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى ان يحصل 
الامتثال» أو يقوم على السقوط دليل يعتد به...». 

وفيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب. وضعف الدلالة ممنوع إِلّا من 
حرية هنا ذكرنا واو يز :قلا نينال الوق فى لحك بم كمال الأصيحات :وان من 
المقطوع به من سيرة النبي تكله وخلفائه ل عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين 
بزكاة ماله فيما مضى من عمره. سواءء. أكان موجوداً أم مفقوداً. وكفى بمثل ذلك دليلا 
على السقوطء مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء. فضلاً عن القياس على 
المخالف. فتأملء' والله سبحانه أعلم.' 


5 يمكن ايكون وشه التامق سقوط القن لضهفه مير ودلالة:وحس فتفك التمنك يعمل النقياء متمل لاف 
بينهم ويظهر من الشهيد الثاني في درايته أن الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير وهو الأظهر. 
والعمدة هو حصول الاطمينان بصدوره فإن حصل فلا شبهة في حجية الخبر لحجية الاطمينان عند العقلاء 
كحجية القطع عند العقل. ولا فرق في سبب الاطمينان بين كونه اعتماد المشهور أو شيئا آخر. والحكم في 
المقام ونظائره من قضاء الصلاة ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم تله (وخلفائه) لكن إثباتها في نفي 
وجوب الزكاة مع بقاء المال الزكوي محل إشكال وتردد. لعدم حصول العلم بتحقق هذا المورد في زمانه لله 
وزمانهم نشلة. 
والأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ السيرة القطعية دون هذه الرواية, وما ذكرهُ سيّدنا الأستاذ في التقضى عن 
الإشكالات. تكلفات عذره في خصوص المورد لم تثبت السيرة. 

". المستمسك. ج 9. ص ٠‏ 5 إلى 7 6. 
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4. تفسر المرتد الفطري 

.١‏ المحكي عن القواعد وغيرها - بل ربما نفي الخلاف فيه تفسير المرتد 
الفطري بِمن نعقد وأبواه أو أحدهما مسلم والمصرح به في النصوص كونه ممَن ولد 
على الإسلام. والظاهر في كونه محكوماً بالإسلام حين الولادة. 

".كما أَنْ الظاهر منها أَنّهِ يُعتبر في تحقق الارتداد مطلقاً أن يصف الإسلام بعد 
البلوغ. ثم يكفر, فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرأًء لم يكن مرتدأ فطريأ. كما هو الظاهر 
من محك يكشف اللثام؛ بل عن جماعة - منهم الشيخ والعلامة ‏ التصريح أن من بلغ 
من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب. فإن تاب وإِلَّا قتلء فلم يجروا عليه حكم 
المرتد الفطري. 

*. ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقاً لعدم تحقق الإسلام حقيقة 
منه. ومجرد كونه محكوماً بالإسلام حال الولادة لايجدي في صدق الارتداد لقصور دليل 
الإسلام الحكمي عن النظر إلى مثل ذلك مع أنه لو سكم فاللازم إجراء حكم المرتد 
الفطري. وكأنّهم عوّلوا في ذلك على بعض النصوص, كمرسل أبان: «في الصبي إذا شسب 
فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني. أو مسلمين جميعاً. قالمقل: لايترك, لكن يُضرب 
على الإسلام».' وقريب منه غيره. والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود. فراجع.' 


الوساناو رات اومن ابوات هد الفرت دوت 

". النصوص المعتبرة سند في هذا الباب على أنحاء: 
فمنها ما يدل أو يستفاد منه الإطلاق بالنسبة إلى والديه وإسلامهما حين النطفة أو حين الولادة أو حين التمييز 
أو حين البلوغ أو حين الارتداد كصحيح محمّدين مسلم عن أبي جعفر يش (الباب الأول, من أبواب حد المرتد. 
ح١.,‏ ئل وكذا صحيحه الآخر عنه نت (نفس الباب. ح؟) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه. عن مسلم تنصَّر 
قال: يُقتل ولايستتاب. قلت: فنصراني 8 ثم ارتد قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل (نفس الباب. ح ه) 
ومرسلة أبان #لمصدر. ح7) وانظر الباب (5). من أبواب موانع الإرث ولاحظ ما ورد في المرتدة كصحيح 
الحلبي (الباب 5). من أبواب حدّ المرتدة إلا أن ينكر الإطلاق في هذاه الروايات وأن نظر الإمام .اه فيها إلى 
الأحكام دون بيان المرتد. 
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16 التسبيب والتسّتب 


التسبّب' إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السببء فيعتبر فيه القصد إلى 


المسبب بخلاف التسبيبء فإنه مجرد فعل السببء. ولو مع الغفلة. عن ترتب المسبب 
عليه. وكيف كان فدليل الحرام إن كان ظاهرأ في توجه الخطاب بتركه إلى خصوص 
من قام به الفعل ' لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلاً عن التسبيب. وإن كان ظاهراً 


جه 


4 


3 


ومنهانها اموه وتعوه انون لمن فين الارتداة اولان عرد عماة الساباطي سمع الصادق نت 
يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام... وعلى الإمام أن يقتله ولايستنيبه (المصدر. ح") أقول: ولعله 
لا قائل بهذا الظاهر فيمكن حمله على تاليه. 

منها: ما يختص بالولادة على الإسلام وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسينبنسعيد قال قرأت بخط رجل 
إلى أبي الحسن الرضاءئ: رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل 
ولايستاب؟ فكتب نثه: يقتل. (المصدر. ح "). 

والظاهر اعتبار الرواية سند بعد الحسين, نعم: في إسناد الشيخ إلى الحسين إشكال خلافاً للمشهور ظاهرا. ثم 
نه لا مفهوم للروايه كما لايخفى فالمتحصل من الأحاديث - على الأحوط - أن من وُلد على الإسلام ثم بلغ 
مسلمأ فخرج عنه يصير مرتدأ فما اختاره سيّدنا الأستاذ الماتن هو الأظهر. 

وأنمما القول الأول المحكى من القواعد وغيرها المختار لسيدنا الخوئي # فلم نجد له دليلا والله أعلم. 
المستمسك. ج ؟. ص .١7١1 -١١١‏ 


. في نسختي من العروة الوئفي المحشاه بحواش كثيرة: التستّب في الموردين وفي نسخة المستمسك ضبط 


التسبيب (على وزن التفعيل) في المورد الأول وضبط التسبّب في المورد الثاني وفي نسخة التنقيح: التسبيب 
في كليهما. وكأنّ الأول أولى فلاحظ العروة الوتقفى. 

وعلى كل الظاهر خروج فرض توسط اختيار المباشر بين التسبيب والفعل من محل البحث. كما إذا قدّم 
شخص طعاماً متنجساً إلى أحد. فيأكله باختياره وعلمه بنجاسته, فإِنّه جائز إِلّا أن يقال بحرمته من جهة 
حرمة الإعانة على الحرام لكنها غير ثابتة مطلقاً وإنما الحرام مطلقاأ حرمة التعاون على الإثم والعدوان كما 
فصلناه في حدود الشريعة في حرف العين ج !. أو من جهة صدق التجري ببعض مراتبه لكنه إن تم لحرم بيع 
العنب ممن يعمل خمرأء فافهم المقام. 

إذا قلنا بأنّ المفهوم عرفا كما يظهر لك بالتأمل - إذا فرضت نفسك آمرأ ‏ من أدلة التكاليف حرمة إيجاد 
المبغوض مباشرةٌ وتسيّبأ ثبتت حرمة التسبّب في جميع المحرّمات وتسرك الواجبات بلا خصوصية لباب 
الأطعمة والأشربة كما لا يخفى؛ نعم, إذا نظرنا إلى المقام من منظر توجه الخطاب كان ما أفاده سيدنا الأستاذ 
العاتة «متينا لا مناحن من 
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فى توجه الخطاب بتركه إلى كل أحد حرم التسبّب إليه. والتسبيب مع الالتفات إلى 
ترنّبه على السبب, بل يجب على كل أحد دفع وقوعه وإن لم يكن على وجه 
التسبيب. ولو لم يكن ظاهراً في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبّب إليه 
والتسبيب. وعلى هذا فحرمة التسبّب إلى أكل النجس وشربه من غير المتسبب 
تتوقف على ظهور الدليل في كون الخطاب بالحرمة على النحو الثاني. وهو غير 
ظاهر. نعم قد يستفاد من صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس لقوله .كله فيه: 
«ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به»' من جهة أن الاستصباح ليس محبوباً ومأموراً به. 
ولا مما يترتب على التنبيه والإعلام: فلابدٌ أن يكون التعليل به عرضياً. والعلة في 
الحقيقة هي ترك الأكل ' فيكون ترك أكل المشتري واجبأ على البائع. كما تقدم بيان 
ذلك في مبحث الماء المتنجس. وتقدم أيضاً الاستدلال على حرمة التسبب إلى فعل 
غيره للحرام: بأَنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى؛ فنسبة الفعل إليه أولى. كما تقدم 
الإشكال فيه فراجع. 

ثم إن الصحيح المتقدم وإن كان مورده الزيت المتنجس. لكن يجب التعدي عنه 
إلى مطلق المأكول والمشروب. بقرينة التعليل؛ المحمول على الارتكاز العرفيء فإِنّ 
مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره, نعم يشكل التعدي عن المأكول والمشروب إلى 
غيرهما من المحرمات. لعدم مساعدة الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعيّن. ويشير 
إلى موثق ابنبكير ' المتضمن للنهي عن إعلام المستعير إذا أعاره ثوب لايصلي فيه' 


.١تيدح الوسائل: باب 4:.من أبواب الأطعمة المخرمة ملحق‎ ١ 

". بل العلة هي إيجاد المبغوض عرفا وإن كان المذكور في النص هو الأكل كما أفاده وعلى تقدير قول الماتن 
الارتكاز يدل على التعدّي. 

+ الوشائل: باك 27 من أبوانت التجاساة عديت ١‏ 

5. سند الرواية موثق. لكن نسخة مصدرها ‏ وهو قرب الإسناد ‏ لم تصل إلى المجلسي والحر ‏ رحمهما الله 
تعالى - بسند معتبر, فلا عبرة بالرواية. وهذا البحث طويل دقيق أهمله أهل الرجال والفقه والأصول فلاحظه 
في كتابنا بحوث في علم الرجال. 
على أن متنها أجنبي عن المقام فإن الطهارة في لباس المصلي شرط ذكرى علمي لا واقعي. فوجود الطهارة 


»- 
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وعليه فلايجب الإعلام إذا كان يتوقف ترك استعمال النجس في غير الأكل والشرب 
عليه. وكذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف تركها عليه. 

ومن ذلك يظهر لك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور ومقتضى الاستدلال 
المتقدم على حرمة التسبيب. فإِنْ بينهما عموماً من وجه. إذ مقتضى الصحيح وجوب 
الإعلام وإن لم يكن هناك تسبيب.' ولكنه يختص بالنجس من حيث استعماله فى 
الأكزروالقترف تقلا ندل غير التعس .ول اتسين العاط انعمالة:قيما سنن 
الظهارة غير الأكل والغرزب: ومقتضئ[ الاأشعدلال عرمنة التسييب:نظلقا إلبن فل 
ارام سوا اكان مورةه النعين ام .غيره».وسؤاء اكتان الحتزام الأكتل بوالسرت آء 
غيرهماء لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة إسناد الفعل إلى السبب 

هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب: بأنّ فيه تفويتاً لغرض الشارع وإيقاعاً في 
المفسدة. وفيه - مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره - : أن تفويت 

وعدمها سيّان للمصلي الجاهل بها. ولا شبهة في عدم وجوب الإعلام في المقام. 

ينبغي ذكر فروع: 

.١‏ يجب الإعلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الإرشاد. وفي ما يعلم من مذاق الشرع كما في 

من تخيّل مؤمناً. كافراً فقصد قتله أو أجنبية زوجته فأراد جماعها. بل يجب الردع والدفع في النفوس 


والفروج كالزنا واللواط. 
؟. يجب الإعلام فيما يوجب تركه التسبيب فإنّه حرام كما عرفت, وكذا يجب إن دل الدليل عليه. 


". لايجب الإعلام ولايحرم التسبيب في الشروط الذكرية والعلمية كما عرفته في التعليقة السابقة. 
4. قد يحرم الإعلام كما إذا استلزم إهانة أوأذية للمؤمن. وقد صرح في بعض الروايات بعدم وجوب الإعلام 


وأنّه ماذا عليك لو سكتَّ؟ 

5. التسبيب فى حق غير البالغين لايحرم إلا فيما مذاق الشرء., بل ربما يجب دفعه عن المنكر على 
في حق عير رم سن 4 

الولي بل وعلى غيره. 


واعلم أَنَا ذكرنا مسائل التسبيب وما يتعلق به قبل عشرين سنة في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها. ج ١‏ 
ولم نراجع إليه الآن ولابدٌ للباحثين من الرجوع إليه والله الموفق. 

.١‏ ولعل عدم صدق التسبيب في بيع المتنجس للمشتري الجاهلء أنه يأكله لا اعتمادأ على بيع البائع بل على 
أصالة الطهارة. لكن في الجزم بنفي السببية مطلقاأ محل إشكال. 
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الغرض إِنّما يكون حراماً على من توجه إليه الخطاب بحفظه. لا على من لم يتوجه 
إليه الخطاب به. كما هو محل الكلام.' 


."٠‏ عموم حجية البيّنة 

(تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة). 

على المشهور وفي الجواهر: «ينبغي القطع به. بل لا أجد فيه خلافاً إِلّا ما يحكى 
عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ. ولا ريب في ضعفه». لعموم مادل على 

وخصوص خبر عبداللهبنسليمان المروي عن الكافي والتهديب عن الصادق حل 
في الجبن: «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة». ' لكن قد 
يستشكل في الرواية بضعف السند. واختصاصها بما فيه الميتة, وأَنّها لاتدل على 
ثبوت النجاسة, وإِنّْما تدل على ارتفاع الحل وثبوت الحرمة.' 

وأمَا العموم فهو وإن ادّعاه جمع من الأعاظم, وفيهم شيخنا الأعظم# في رسالة 
الجماعة. لكنه غير ظاهر, إذ دليله إن كان هو الإجماع المحكي عن النراقي 
والسيّدالاصبهاني نك فهن ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري 
المتأخرين. وكذا الخلاف في مقام آخر. 

وإن كان قولهيقأه: «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» ' فالمراد من التصديق فيه 
التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه. لا التعبدي يترتب آثار الواقع شرعاً الذي هو 
محل الكلام. ويشهد بذلك ملاحظة مورده. فإِنَ العمل فيه ليبس موضوعاً لأثر شرعي. 


.0 75 - 077 ص‎ .١ المستمسك. ج‎ .١ 

١ الوساناونات: كت من ابواني الأطفنة المناحة بعديت‎ ١ 

7 العفدة ضع النتد مجهاله آباق بو كد الرسمن وعبدان بن سليفا و واعتراك محفدين الوليدوامااما دكت 
الميتة فحمله على مجرد المثال سهل ومثله شائع. 

*. الوسائل. باب .١‏ من كتاب الوديعة حديث .١‏ وج .١9‏ ص 87. 
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هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر المسلم مطلقا من دون اعتبار العدد 
والعدالة فيه. 

ومثله قوله تعالى: 'يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ' إذ المراد منه الإيمان الصوري. 

وإن كان آية النبأ. ' فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لهاء وهو محل 
الإشكال, مع عدم اعتبار العدد فيها. 

وإن كان ما ورد في جواز شهادة العبد. والمكاتب. والصبي. بعد البلوغ, والأعمى؛ 
والأصم ونحوهم. ففيه: أنّه لا إطلاق له من حيث المورد., ولاتعرّض فيه لاعتبار العدد 
والعوالة: 

وإن كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة, ففيه: أَنّ بين خبر الثقة وبين البينة 
عموماً من وجه.' وإن كان الاستقراء. فثبوته وحجيته معأ ممنوعان. 

وإن كان رواية مسعدة بن صدقة: ' «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام 
بعينه. فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة: 
والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه. أو خدع فبيع قهراً. أو امرأة تحتك وهي 
أختك أو رضيعتك. الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به 
البينة». فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة. وكونها 
حجة على الحرمة لايقتضي حجيتها على الموضوع. فضلاً عن عموم الحجية لما لم 
يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام. 


.5 ١ التوبة؛ الآية‎ .١ 

؟. الحجرات. الآية 5. 

". لا شبهة في بناء العقلاء وسيرة المسلمين على العمل بخبر الثقة فبطريق أولى يثبت بناؤهم على حجية البينة. 
وكون النسبة بين العادل والثقة عموماً من وجه غير واضح. والظاهر أنّ هذا عمدة الوجوه لحجية عموم البينة, 
ويؤكّده كلام الجواهر ودعوى الإجماع عليه. 

5. قد ذكرنا ما عندنا حول الرواية سند ودلالة في البحث الثالث من كتابنا بحوث في علم الرجال مفصلا فلا 

ف اوسا نان بانيه مذ أنواف ها كتين سد ب 
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اللهم إلا أن يقال: المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولاً مطابقياً 
وتضمنيا والتزاميأء فإذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد قامت بحرمته. وكذا إذا شهدت 
بكون المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتهاء فليس المراد من قيام البينة بالحرمة شهادتها 
بها فحسب. بل أعم من ذلك ومن شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة, أو لازم 
لها. أو ملازم؛ مثل كون المائع خمراً أو بولاً أو دما أو نحوهاء وكذا 5 من شهادتها 
بعنوان اعتباري مثل إخوة امرأة, أو نجاسة مائع. أو حرية رجلء إذا كان بينه وبين 
الحرمة ملازمة» فإن البينة في جميع ذلك قائمة بالحرمة فلايختص موردها بما إذا 
شهدت البينة بالحرمة لا غير. 

ثم إِنْ البينة لما كانت من سنخ الأمارات العزفية, كان الظاهر من ثبوت الحرمة 
عند قيامها بها كونها طريقاً إلى مؤداهاء لاتعبداً كما في موارد الأصول, فإذا شهدت 
البينة بكون الثوب سرقة, فثبوت الحرمة ظاهرأ لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه. 
وعليه لا فرق بين الحرمة وغيرها من الأحكام المترتبة على السرقة. فكما تثبت 
الحرمة تثبت تلك الأحكام. لأن طريقيتها بنظر العرف لاتختص بجهة دون جهة, 
فيحمل الدليل على إطلاق الحجية. ومقتضى ذلك حجية البينة مطلقأ عند قيامها 
بالحرمة, فيترتب عليها جميع الأحكام والآثار. فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلا 
ما لايترتب عليه أثر الحرمة أصلاً. بحيث لاتدل عليه البينة أصلاً ولو بالالتزام لكنه 
نادر. ولايبعد التعدي إليه بعدم القول بالفصل أو لعدم التفكيك عرفا بينه وبين مورد 
الرواية. بحيث تكون البينة؛ حجّة حيث يكون في موردها حكم الحرمة:. ولااتكون 
حجة في غير ذلك. فلاحظ. 

والمتحصل: أن الرواية المذكورة صالحة لإثبات عموم الحجية بتوسط أمور: 
(الأوّل): أن المراد من قيام البينة بالحرمة كونها مدلولاً للكلام ولو بالالتزام (الشاني): 
أنْ طريقية البينة عرفا تقتضي كون المفهوم من الدليل عموم الحجية (الثالث): امتناع 
التفكيك بين الموارد التي تكون الحرمة فيها مدلولاً للكلام - ولو التزامياً- ولو 
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باللزوم غير البين' وبين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول بالفصلء أو 
لإلغاء الخصوصية عرفاً. 

ويعضد العموم المذكور الإجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية ولاينافيه 
الخلاف في بعض الموارد. لأنه لشبهة, كما يظهر ذلك من استدلال المخالف في 
المقام: بأنّ البينة ليست من العلم الذي جعل غاية للحل في قولهم فة: «الماء كله 
طاهر حتى تعلم أنه قذر» ' ونحوه. وكذا المخالف في حجية البينة في الاجتهاد 
الاستدل: بِأنَّ الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لاتكون مورداً للشهادة مع تيسّر 
العلم. ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم الدال على الحجية كان المناسب 
الاستدلال به أيضاً. ولكان اللازم الخلاف في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص على 
الحجية, وهو مما لا يحصى كثرة, مع أن الخلاف لم ينقل إِلّا في موارد خاصة. 

هذا وبعين هذا التقريب يمكن إثبات عموم الحجية في إثبات النجاسة من رواية 
عبداللمبن سليمان المتقدمة في صدر المسألة بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة 
فيها من باب المثال. 

(وبالعدل الواحد على إشكال) 

كما عن ظاهر التذكرة» وقواه في الحدائق. لما دل على جواز الصلاة بأذان الثقة' 


.١‏ اللازم إما بيّن وإقنا غير بيّنء والبيّن له معنييان. أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كلزوم 
تصور البصر من تصور العمى, وهذا هو البيّن بالمعنى الأخصء فغير البيّن هو اللازم الذي لايلزم تصوره عن 
تصور الملزوم كالكاتب بالقوة للإنسان. وثانيهما هو اللازم الذي يلزم عن تصوره مع تصور الملزوم وتصور 
النسبة بينهما الجزم باللزوم كزوجية الأربعة, فإنْ العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها يحكم 
بلزوم الزوجية لها وهذا هو البيّن بالمعنى الأعم وحينئذٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لايلزم ون تصور مع سور 
الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعالمء كما صرح نه عفن علماء الميدان ومزاد:سيدنا الاستجاذ 
الماتن تع باللزوم غير البيّن هو المعنى الأول من غير البيّنء والثابت عنده وعند سائر الأعلام الاعتماد على 
الظهورات اللفظية فحسب. 

الوسات افوا اهن ابوانية الماء المظاق جسن يق 

+ المصدر. باب , من أبواب الأذان والإقامة. 
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وشوقة غزل الد كيلا ختارة' وكا توت الوضية قولس" تسوت اسقيزاء الافنة اذا 
كان بائعاًء ' وغير ذلك. بل قيل: إِنْ ثبوت حكم النجاسة به دون المتنججس متنافيان. 
(وفيه): أن الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة, وبينه وبين خبر العادل عموم من 
وجه' مع أنّ استفادة الكلية من الموارد المذكورة غير ظاهرة, ولاسيما عند 
الأخباريين. وأنْه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة. 

وما التنافي بين الحجية في إثبات الحكم دون موضوعه. فأوضح إشكالاً كما 
لايخفى. وأننا آية النبأ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال مشهور ولو 
سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر في رواية مسعدة, ورفع اليد المفهوم فيها أولى 
من تتفييضن: الزوايق لزن عط كيو الغد على البية مستومة: لآ العسدل سوه 
لجنس نولو كان اخرورعحة تين الاقتضار عليه دون البينة كما لايخفى. 

ومن ذلك يظهر أن عموم حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات. لو تم- من بناء 
المقلاءوغيرة بافتخصيضه أولى :من سخصيضن الرواية: على أئها بالسية إلى ببثاء العقتالام 
رادعة واردة لا معارضة وكذا الكلام في خصوص رواية عبداللهبنسليمان في إثبات 
النجاسة, بناء على ما عرفت من استفادة عموم حجية البينة فيها فلاحظ وتأمل. ومن ذلك 
تعرف الوجه في قول المصنف: «على إشكال»» وأَنّ المتعين المنع من القبول. * 


.١‏ كلمة حول حديث رفع القلم 
(وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً 
مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى) 


.١ من كتاب الوكالة. حديث‎ ١ المصدر. باب‎ .١ 

". المصدر. باب/91 من كتاب الوصاياء. حديث .١‏ 

". المصدر. راجع باب . من أبو اب نكاح العبيد والإماء. 

. تقدم التردد فيه. نعم لايستفاد من الأحاديث المذكورة وغيرها الكلية كما أفاده والعمدة في إثباتها بناء العقلاء 
ولا رادع له بعد ضعف خبر مسعدة سندا ودلالة. 
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لإطلاق الأدلة الشارحة لمفهوم الإسلام, الشامل للبالغ والصبي بنحو واحد. 
ومقتضاه ثبوت أحكام الإسلام لإسلام الصبي - كثبوتها لإسلام البالغ - وإن لم يكن 
عن بصيرة. بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. وحديث رفع القلم' لا مجال له. 
لان وجوب الإسلام عقلي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتملء' ومثله 
لايرتفع بحديث رفع القلم؛ لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. (وفيه): أن 
احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور. 
وكذا الحال في بقية المعارف الدينية, سواء أكان وجوبه عقلياً أم شرعياًء فإِنّه يمكن 
رفع وجوبه بحديث رفع القلم. إِلَا أن الرفع بحديث رفع القلم لايمنع من صحة وقوعه 
من الصبيء لأنْه يرفع الإلزام لا الصحة كما لايخفى. 

ومن ذلك يظهر لك أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر- إذا كان متديناً 
بدين والده - إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة 
لنجاسة الكافرء التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ. وحديث رفع القلم عن الصبي 
لايرفع النجاسة؛ لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذه. وليس هو مثل حديث رفع 
التسعة, كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادّعى بعضهم عمومه لرفع التكليف 
والوضع. وذلك لاختلاف لساني الحديثين؛ فإنّ حديث رفع القلم إِنَما رفع فيه 
القلم» والمراد قلم السيئاتء ' بخلاف حديث رفع التسعة. فإن المرفوع فيه نفس 


3 الزيها ونان تابنك ابو أن تنقزية العاذ ات سويت 1 

". قال في أوّْل المستمسك: أو عقلي بمناط وجوب شكر المنعم. وكأنّه ‏ عدل عنه هنا واكتفى بدفع الضرر 
وتردد في كون وجوبه عقلياً أو فطرياً. ولعل مراده بالفطري, الغريزي فإنّ المجانين والحيوانات أيضأ يدفعون 
الضرر عن أنفسهم ويفرّون من احتماله وإن كان تشخيص مصاديق الضرر في الغالب لايتيسّر من دون العقل 
وإدراكه. والفطرة اليوم يراد بها الخواص العامة المختصة بالنوع الإنساني في مقابل الغريزة الشامة لجميع 
الحيوانات فقط - ولايبعد شمولها للجن أيضأ - والطبيعة هي الخواص المشتركة للموجودات المادية. 

. هل المراد بالقلم المرفوع, قلم التكاليف أو قلم المؤاخذة وإن كان الثاني لازم للأول؟ فيه وجهان. قال 
الشيخ نوشتن (ص )١١5‏ في مكاسبه حول تصرفات الصبي في مقام الرد على الشيخ الطوسي وجماعة #: واقا 
حديث رفع القلم ففيه أولاً: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام. ولذا بنينا كالمشهور على 


» 
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الفعل. و(لا - ظ) يمكن توهم رفع جميع أحكامه كما لايخفى بأقل تأقل.' 


"". حول بدلية الأبدال في حال العذر 

(الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح). 
الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة 
وضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرهاء ومصداقأ للوضوء 
الذي لابدّ أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات, كما تضمنه كثير من 
نصوصها.ء كما تقدم في مبحث الغايات. خلافاً لما عن المبسوط وظاهر المعتبر 
والاريضاح. وشرح المفاتيح من كونه مبيحأ لدعوى قصور النصوص عن إثبات 
الرافعية. 

والإنصاف يقتضي ما أشرنا إليه مراراً من أَنّ إطلاق دليل وجوب التام يقتضي 
تعيّنه للرافعية وعدم وفاء الناقص بهاء ومقتضى الجمع العرفي بينه وبين دليل وجوب 
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شرعية عبادات الصبي. وثانياً أن المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين. 
وقال في ص :!١5‏ ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلاينافي ثبوت بعض 
الور ا ل إن ما فيه لايستقيم إِلَا بأن يراد من رفع 
القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما - أي عن المجنون والصبي - شرعاً من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية 
المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية. 
أقول: الروايات المتضمنة لرفع القلم - وهي ثلاث كما يظهر من البحار والوسائل وجامع الأحاديث - كلها 
ضعيفة سند فلا معنى لصرف الوقت في تفسير متنها. وإن كان الأنسب بمناسبة سائر الروايات هو قلم 
التكليف دون قلم المؤاخذة. ويدل عليه أيضاً أن المؤاخذة واستحقاق العقاب ليسا مما تناله يد الجعل 
والتشريع. فإنَ الأول فعل الخالق والمدبّر في عالم التكوين دون التشريع. والثاني من حكم العقل فالقابل للرفع 
والوضع هو الحكم الشرعي. 
وبالجملة إن قيّدنا القلم بقلم التكليف فلابدٌ من إخراج العبادات المستحبة في حق المميز وإن قيّدناه بقلم 
المؤاخذة فلابدٌ من إخراج بعض التعزيرات الثابت بالأدلة المعتبرة في حقه. فإطلاقه مقيد على كل حال. 
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الناقص عند العجز عن التام ليس التقييد. لتكون نتيجته كون الرافع في حال الاختيار 
هو التام. وفي حال الاضطرار هو الناقص. فيكون الاختيار والاضطرار كالسفر 
والحضر وغيرهما من الخصوصيات التي يختلف الحكم باختلافها. بل الذي يقتضيه 
الجمع العرفي هو بدليلة الناقص في ظرف سقوط التام من جهة العجز. فيكون ملاك 
التام ثابتاً في حال العجز ثبوته في حال الاختيارء' غاية الأمر أَنّه يعذر المكلف في 
تركه للعجز ومقتضى ذلك عدم رافعية الناقص. وإِلّا لم يتعين التام للرافعية, مع أنّه 
خلاف إطلاق الأدلة الأولية. عليه فلابدٌ إما من الالتزام بكون الناقص مبيحأ محضاً. 
أو بأ له رافعية ناقصة. وإن كان الأظهر الثاني. فإن الجمع العرفي بين الأدلة يقتتضي 
بن الأبدال الاضطرارية قائمة مقام التام المبدل منه في ترتب الأثر بنحصو غير تام 
فأثرها من سنخ أثر المبدل منه. لكنه من بعض مراتبه. ولا فرق بين أن يكون البدل 
دو كالوضوء الناقص, والصلاة جالساً. أو من غير سنخه. كالتيمم. وعدم 
الرفع فيه - إن تم - فهو للدليل الخاص. مع أنه غير تام, كما يأتي إن ن شاء الله في 
فخلة: 

وما ذكرنا مطرد في جميع الأبدال الثابتة في حال العذر عن الواقع الأوؤليء فإنها 
رقو علا اث العيدل د ل 
في عرض المبدل منه. وهو خلاف اطلاق أدلته الذي عرفت أن مقة مقتضى الجمع بينه 
ل ل ل ل وقد أ* ماني 
نفسه في العذر, لأنه حي يي لعب با 


جيداً. ' 


ه مهم 


.١‏ فإن قلت: ادّعاء بقاء الملاك في فرض العجز بعد سقوط الخطاب محتاج إلى علم الغيب؟ قلت: دليل سيّدنا 


الماتن أنّه مقتضى الجمع العرفي بين دليل وجوب التام ودليل وجوب الناقص. 
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7"”. تحدبد حجية قاعدة اليد 

(إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً ‏ مع الأرض أو بدونها ‏ قبل تعلق الزكاة. 
فالزكاة عليه بعد التعلق. مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. وإذا كان 
ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه 
شيء). 

قد يشكل ذلك (أي ما ذكره في فرض الشك) بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة. 
وإن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها.ء لأنْ إثبات خلو المال عن الزكاة ‏ بقاعدة 
الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها - يختص بالشك الحادث بعد المعاملة. 

بل قد قيل: إِنه يختض بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة. وعلمه 
بوجوب الأداء. فلاتجري أصالة الصحة إِلّا في تلك الصورة لا غير. فضلاً عما إذا كان 
الاتتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لاتتصف بالصحة والفساد. 

الهم إِلّا أن يتمسك باليد. فتجعل أمارة على الملكية الطلقة. 

نعم, ظاهر المشهور عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية, 
لاستصحاب كونها كذلك. وفيه: أنَّ عنوان اليد الأمانية أو العادية لم يؤخذ عدمه قيدا 
في موضوع حجية اليد. كي يكون الاستصحاب جاريأ في قيد الموضوع الشرعي, 
فيكون حجة. كيف واليد حجة مطلقاً ولو احتمل كونها يد أمانة أو عادية؟ 

غاية الأمر أنه إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية, فلا مجال 
لجعل الحجية على الملكية.' لأ الأحكام الظاهرية يمتنع جعلها في ظرف العلم 


.١‏ وأما على المشهور فيجري استصحاب بقاء حق الفقراء أو عدم إخراج الزكاة أو استصحاب أمانة اليد. 
والتفروطن أن الموضوع لين :هو .مظلق اليد كنا عند هدك الأستاديل اليوغمر الشحيوق يكوتهنا أمائنة او 
عدواناً فإذا تنبت العدوان أو الأمانة بالأصل فلايبقى موضوعاً للقاعدة. ففي فرض الشك يظهر الثمرة بين 
القولين خيت جر الاستضحاتن عند المعهور ولاايجري غَتد اليد الأستاذ لعلام حجية الأصل المقبت. اللهم 
الا أن يقال إِنّه منبت حتى على مذاق المشهور لعدم حكم شرعي لليد العدواني أو الأماني. بل الملكية مترتبة 


لل» 
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بالواقع, لا أن موضوع الحجية اليد التي ليست يد أمانة أو عادية. فإن ذلك غير 
معقول, لأنه إذا كانت التى ليست امانة ولا عادية فهى مالكة واقعا. وحينئذٍ لا مجال 
لجعل الحكم الظاهري المحتمل المصادفة للواقع والمخالفة. 
مع أنه يلزم عدم جواز التمسك باليد على الملكية: لأنّ الشك في الملكية ملازم 
للشك في الأمانة والعدوان. ومع الشك في عنوان العام لايجوز الرجوع إلى العام, كما 
هو ظاهر. اللهم إِلَا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام, أعني: استصحاب عدم 
كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلك بما إذا كانت مسبوقة بالعلم بعدم كونها كذلك. 
ولا فلا أصل ينفي كونها كذلك إلا استصحاب العدم الأزلي الذي هو محل الإشكال 
بين الأعلام. 
نعم, يمكن أن يقال: إن حجية اليد عند العقلاء مختصة بما إذا لم تكن مسبوقة 
بالأمانة والعدوان» ولاتشمل المسبوقة بذلك. والدليل الدال على الحجية منزل 
على ذلك. وعليه يشكل جعلها حجة على الملكية في الموارد التي تعارف فيها 
القبض بالسوم قبل الشراء ثم تشترى بعد ذلك والأعيان التي تكون بأيدي الدلالين 
التي يعلم بكون حدوث يدهم بالولاية والوكالة ويجهل الحال بعد ذلك, وغير ذلك.'”' 
على اليد غير المسبوق بالعدوان وترتب عدم الحكم على عدم المرفوع عقلي, فلاحظ وتأمل. 
.١‏ بناء على أنه لايُفهم من أدلة اليد سوى الاعفاء لقاعدة عرفية ولايُفهم منها تخطئة ولو في الجملة فلايعتمد 
على إطلاقها. 
". ويمكن أن نجعل من صغريات المقام يد المراجع الكرام الذين يصل إلى أيديهم الوجوهات الشرعية فإذا 
قبض الطلاب مثلاً منهم مالاً وشكّوا في أنه من سهم الإمام؛ثه حتى لايتعلق به الخمس - على الأظهر - 
وحتى لايجوز صرفه في غير مصارفه أوهم مالهم الشخصي فيصير موهوباً للطلاب وملكأ لهم يشكل اختيار 
الثاني بقاعدة اليد لأنّ غالب ما في أيديهم هو الوجوهات الشرعية واحتمال كون هذا المال الذي أتاه للطلاب 
من مالهم الشخصي الذي أقرضهم بعض المالكين عند احتياجهم وعدم وجود الوجوهات عندهم نادر. ومن 
صغرياته يد السارقين والغاضبين الذين لا كسب حلال لهم وغالب ما في أيديهم من الحرام فيشكل الحكم 
بكون ما وصل منه إلى أحد بِأنّه من ماله بسبب مشروع محتمل بقاعدة اليد. وذلك لحجية اليد في غير هذه 
الموارد عن العقلاء فينزل أدلة القاعدة عليه كما ذكره السيّد الأستاذ فلاحظ. 
*. المستمسك. ج 9. ص ١١‏ إلى .١77‏ 
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5". حكم الحاكم 

(السادس - من طرق ثبوت الهلال ‏ حكم الحاكم). 

كما هو ظاهر الأصحاب. كما عن الحدائق لإطلاق ما دل على وجوب قبوله 
ونفوذه وعدم جواز رده.' 

ولصحيح محمّدبن قيس عن أبي جعفرءكه: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أَنّهما رأيا 
الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس 
وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم, وأخر الصلاة إلى الغد 
فصلى بهم»' والتوقيع الذي رواح إسحاق بن يعقوب: «وأنا الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثناء فإنْهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم».' 

ويشكل الأوّل: أن التمسك به فرع إحراز موضوعه - وهو الحكم الذي هو 
وظيفة المجتهد - فلايصلح لإثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم 
الحاكم في كل شيء كفى ذلك في نفوذه في المقام, لكنه غير ثابت. والثاني: مختص 
بالإمام الظاهر في إمام الحق. ولايجدي فيما نحن فيه. إلا أن يقوم ما يدل على أَنَّ 
الحاكم الشرعي بحكم الإمام. وله كل ما هو وظيفته. وأمنا التوقيع الشريف فلايخلو 


.١‏ ظاهر الأصحاب ليس بدليل ومقبولة عمربن حنظلة ضعيفة سنداً فلا نقبلها. نعم يمكن أن يستدل على وجوب 
حكم الحاكم ‏ وهو كل مجتهد جامع للشرائط - بقوله تعالى: 'أَطِيِعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وَأوْلى الأمْر مِنَكُمْ) 
على وجه ذكرنا في كتابنا (تصويرى از حكومت اسلامى در أفغانستان). فلاحظ وتأمل. إلا أن يقال إِنّ 
إطاعة أولي الأمر واجب في ما حُول إليهم في الأمر ولا دليل على أن الحكم بثبوت الهلال من أمرهم و في 
حوزة صلاحيتهم فالعمدة معتبرة أبي خديجة مع مقدمة خارجية ذكرها السيّد الحكيم. لكن إذا قلنا إن مراد 
المعتبرة هو قاضي التحكيم كما عن السيد الأستاذ الخوئي فلا تتم هي أيضأ دليلاً على المقصود. 
وأا التوقيع فهو ضعيف بجهالة محمّد بن محمد بن عصام وإسحاق بن يعقوب. نعم خبر أبي خديجة معتبر وما 
استظهر سيّدنا الأستاذ الحكيم رتوإفةغتر منه متين. 

3 الوساتن:باب دمن أبواب أحكام شهن:رمطان: حديتك‎ ١ 

*. المصدر. باب١١.‏ من أبواب صفات القاضي. حديث. 
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من إجمال في المراد. وأنّ الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث, ليدل على حجية 
الفتوى؟ أو 505 ليدل على نفوذ القضاء؟ أو رفع إشكالها وإجمالهاء. ليشمل 
ما نحن فيه؟ وإن كانت لاتبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما لابدٌ من الرجوع 
فيه إلى الإمام. وليس منه المقام. لإمكان معرفة الهلال بالطرق السابقة. وكأنّه لأجل 
ذلك اختار بعض أفاضل المتأخرين: العدم. وتبعه في الحدائق والمستند على 
ما بك 

هذا ويمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة. من قوله قله «ينظران من 
كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا 
لا لب ا 

وقولهائيه في خبر أبيخديجة: «واجعلو بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا 
فإنْي قد جعلته عليكم قاضيا».' فإن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع وظائف 
القضاة والحكام, ومنها الحكم بالهلال, فإنّه لاينبغي التوقف عن الجزم بأنّه من 
وظائفهم التي كانوا يتولونها. فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه 
النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة, أعني: الرؤية, 
والبينة. فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلاً. ومن لم يقم عنده شيء منها بقي 
على صومه. بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر. من الحكام, أو القضاة. فإذا حكموا 
أفطروا بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك. كيف! ولولاه لزم الهرج 
والمرج. 

ويشير إلى ذلك: صحيح محتدين قيس المتقنده: والمرسل المتضمن شهادة 
الأعرابي برؤية الهلال؛ وأمر النبي كه" منادياً ينادي: «من لم يأكل فليصم. ومن أكل 
فليمسك» المتقدم في تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور. وخبر أب يالجارود: 
.١‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. حديث .١‏ 
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«الفطر يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحي الناس, والصوم يوم يصوم الناس»” 
المتقدم في استعمال المفطر تقية. وما تضمن قول الصادق شه لأبي العباس: «ما صومي 
إلا بصومك. ولا إفطاري إلا بإفطارك»' ونحوها.' 

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي, 
وبين أن يكون علم الحاكم بنفسهء بناء على جواز حكم بعلمه - كما هو الظاهر - 
حسب ما تحقق في محله من كتاب القضاءء فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب 
الأثر عليه. لما دل على وجوب قبوله. وحرمة رده. فالتردد فيه - كما عن المدارك - 
غير ظاهر. 

(الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده). 

لاينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع - كما إذا حكم 
بكون الجمعة ول تقنوال»:وعلمنا بكؤنه من شهز رمضان:» لأن سكو الساك اليس 
ملحوظأ فى نظر الشارع الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام وجوداً وعدماً. بل هو طريق 
- كسائر الطرق - حجة على الواقع في ظرف الشك فيه. فإذا علم الواقع انتفى 
موضوع الحجية, لامتناع جعل الحجة على الواقع فى ظرف العلم به. مصيبة كانت 
الحجة أم مخطتئة. وكذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم., 
لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكمء فلايكون موضوعاً لوجوب القبول وحرمة 
الرد. ولأنْ الحكم حينئذٍ يكون فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم. ويراه 
حكماً على خلاف حكمهمءه. فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره؟! كذا 
لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم. كما لو حكم تعويلاً على شهادة الفاسقين غفلة 
عن كونهما كذلك. أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد. 

أتنا إذا كان جامعاً للشرائط المعتبرة فيه في نظره. بعد بذله الجهد في معرفتها 
«التصدوياتك 6ق من ابواك:نا بسك عله الصائة» حديك 6 
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والاجتهاد الصحيح في إثباتها. لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ ‏ كما لو شهد 
له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده. فطلب تزكيتهما بالبينة, واعتمد في ثبوت 
عدالتهما على البينة العادلة, التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما - وجب العمل 
بالحكم, لأنه حكم صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول 
وحرمة الرد. وهكذا كل مورد كان فيه الخطا من الحاكم في بعض المبادئ في 
الشبهات الموضوعية, أو الحكمية كما لو أدى اجتهاده إلى حجيه الشياع الظني - كما 
عن التذكرة والمسالك وغيرهما - لأنّ الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل 
بالبينة. فيدل على حجيته ما يدل على حجيتها بالفحوى. أو أدى إلى حجية الرؤية 
قبل الزوال على كون ذلك اليوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلك. ففي جميع هذه 
الموارد يجب العمل بالحكم. لدخوله تحت دليل الحجية. 

وبالجملة: عموم الدليل المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم. إلا في حال 
العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصير في بعض المبادئ أو غفلة توجب صدور 
حكمه على خلاف رأي الحاكم واجتهاده. 

(كما إذا استند إلى الشياع الظني). 

.١‏ سوق العبارة يقتضي كونه مثالاً لخطأ المستند. ولكنه غير ظاهر بل هو خطأ في 
الإستناد. فيكون مثالاً لخطأ الحاكم. وكيف كان فلايتضح الوجه في عدم حجية الحكم 
إذا أدى نظر الحاكم إلى حجية الشياع الظني, وقد عرفت دخوله في عموم الحجية. 

فإن قلت: إذا كان المكلف لايرى حجية الشياع الظني. كان حكم الحاكم - 
اعتماداً عليه - حكماأ على خلاف حكمهمءة في نظر المكلف فلايجب قبوله. 
ومجرد كونه معذوراً في حكمه على طبق اجتهاده لايلزم منه وجوب العمل على مسن 
يراه مخطئأ في اجتهاده. ولاسيما وإن ذلك خلاف المرتكز العقلائي في الحجج. قلت: 
لو تم هذا اقتضى عدم نفوذ حكم الحاكم على من يخالفه في الرأي. اجتهاداً أو تقليداً. 
وهذا - مع أنه خلاف المقطوع به. إذ لازمه عدم صلاحية الحاكم لحسم التداعي إذا 
كان ناشئأ من الاختلاف في الأحكام الكلية, فإنّ حكمه حينئذٍ لابدٌ أن يكون مخالفاً 
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لهماء أو لأحدهماء فلو بني على عدم نفوذ حكم الحاكم المخالف في الرأي لزم أن 
يكون التداعي بلا حاسم. والالتزام به كما ترى ‏ خلاف مايستفاد من مقبولة 
عمربن حنظلة. حيث دلت على وجوب الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان النزاع في 
ميراث الظاهر في كونه نزاعاً في الحكم الكلي. لا في الموضوع الخارجي. وأقوى منه 
في الدلالة على ذلك: ما في ذيلها من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف 
الحكمين, إذ ذلك إِنّما يكون وظيفة المجتهد, كما يظهر بأقل تأمل. 

وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المصنف#زنت: في قضائه. تبعأ لما في الجواهر, 
قال ترنئ: «ولايجوز له (يعني: لحاكم آخر) نقضه. إِلَا إذا علم علمأ قطعياً بمخالفته 
للواقع بأن كان مخالفاً للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر, أو إذا تبين تقصير في 
الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لايجوز له نقضه وإن كان مخالفاً لرأيه. بل وإن 
كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي, أو خبر محفوف بقرائن وأمارات 
قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول...» وقد تقدم في مباحث 
5 دل 2 006 ١‏ 
التقليد ما له نفع في المقام, فراجع. 

وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء.' 


ه. ضابط التحالف 

وقد اشتهر في كلامهم هنا توجيه التحالف: بأنْ ضابط التحالف أن لايتفقا على 
أمر. قال في المسالك في كتاب الإجارة: «وضابط التحالف: أن لايتفقا على شيء كما 
لو قال: آجرتك البيت الفلاني. فقال: بل الفلاني. أو قال: آجرتك البيت,. فقال: بل 


.١‏ الجزء الأول من المستمسك. ص 5١‏ وما بعدها. واعلم أن اللازم اتّباع حكم الحاكم إِلّا إذا علم مخالفته للواقع 
او ابتلائه بالمعارض. وفي استثناء فرض تقصيره في مقدمات حكمه أو غفلته او خطئه في بعض المبادئ؛ مسن 
دون تقضين وتعهان وستدنا الأستاذ العكلم فصل بين الفرضين الأولين والقرضن الأخير فأو سب الاتساع فت 
الأخير دونهما. والكلام في نقض حكم القاضي فهو محتاج إلى تفصيل مسا. فراجع كتابنا المطبوع القضاء 
والشهادة ). والله العالم. 
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الحمام». ونحوه كلام غيره. لكن التوجيه المذكور يتم بناء على أنّ المعيار في 
تقيض المرغى مضي الدضوى. أما بناء على ان الفعنار الغرضن المقضوده فالفرضن 
المقصود في البيع ليس إِلَا مطالبة المشتري بما يدّعي شراءه. وفي الإجازة مطالبة 
المستأجر بما يدّعي استئجاره. والمالك ينفي ذلكء والأصل يقتضي عدم وقوع 
الإجارة على ما يدعي المستاجر. وامّا المالك فهو وإن كان يدعي وقوع الإجارة 
على ما يدعي وقوع الإجارة عليه لكن هذه الدعوى لا اثر لها في مطالبته بشيء. 
وليس له غرض فيها إِلَّا بلحاظ ما يترتب عليها من اللازم. وهو نفي ما يدعيه 
المستأجر. ولذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجر. من دون تعرض 
لمدعاه. 

وبالجملة: بعد اتفاقهما على استحقاق المالك للأجرة. فالخلاف إنما هو في 
تمدقا ق لمعا جد لتفكة هذا ردعيية و والمالتاك نكف و الأصيل عه قوسو متكت 
والمستأجر مدع. فإذا حلف المالك على نفي ما يدعيه المستأجرء فقد بطلت دعوى 
المتتا جره وليتين لةالمطالبة بقىء: 

هذا إذا كان النزاع قبل التصرف. أننا لو كان بعد التصرف وانقضاء المدة فاللازم - 
بعد يمين المالك - ان يدفع له اجرة المثل عن المنفعة المستوفاة مما يدعيه. بناء على 
ما عرفت من أصالة احترام مال المسلم. لأنّه لما لم يثبت استحقاقه لمنفعة الفرس 
التي قد استوفاهاء كان اللازم دفع أجرتها. وأما منفعة الحمار الذي يدعي وقوع 
الإجارة عليه فقد فاتت بتقصير منه. لآنه هو الذي ترك الانتفاع بها في المدة 
البضروية:افتكون عليه الأجنة النققق حلها بيتهمابوعليته جره الفتريى يمتتضيى 
أصالة عدم إجارتها إيَاه. هذا ما يقتضيه القواعد وإن لم أعرف من ذكره أو احتمله 
عدا ما سبق من الشهيد في اللمعة, نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن وهو 
في محله.' 
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5"'. مدى نفوذ قضاء القاضى 

... الهم إِلَا أن يقال: إِنْما 0 العمل بالإقرار مع احتمال الموافقة للواقع. لا مع 
العلم بالخلاف, فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لايجوز له الرجوع فيه إِلّا مع 
التقابل. ولايكفي اعتراف العامل بأنّه عارية. 

هذ | بالنظر إلى الحكم الواقعي الأوّلي. أما بالنظر إلى حكم الحاكم بنفي كل من 
العارية والمزارعة بعد التخالف فيجوز الرجوع عن العقد. لا بمعنى فسخ العقد. بل 
بمعنى عدم ترتيب آثار العقد. وهذا الجواز جاء من حكم الحاكم الذي يحرم رده 
والمراد من جواز ذلك أنه إذا فعله المالك فليس للعالم الاعتراض عليه لأنّ 
الاعتراض عليه رد لحكم الحاكم لا أَنّه يجوز ذلك واقعاً شرعاً بمعنى أنّه لايؤاخذ 
عليه فإن حكم الحاكم لا موضوعية له في تبديل الحكم الواقعي. بل الحكم الواقعي 
على ما هو عليه. ففي صحيح هشامبنالحكم: «قال رسول اللهكك: إِنْما أقضي بينكم 
بالبينات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجته من بعضء فأيما رجل اقتطعت له من مال 
أخيه شيئا فإِنّما قطعت له به قطعة من النار».' فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو 
اليمين المردودة لم يجز له أن يأخذ المال من المدعى عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. 
وحكم الحاكم لايسوغ له أكل مال الغير بغير رضاً منه. 

وإن شئت قلت: حكم الحاكم تارة: يكون اقتضائياً. وأخرى؛ لايكون اقتضائياً. 
وكذلك الحكم الواقعي يكون اقتضائيا تارة. وأخرى لايكون اقتضائياً. فإن كان الحكم 
الواقعي اقتضائيا وحكم الحاكم لا اقتضائياً وجب العمل على الحكم الواقعي. لأن 
العمل عليه لايكون ردأ لحكم الحاكم كما في المثال المذكور. فإن ترك أخذ المال من 
المدعى عليه ظلمأ لايكون ردأ لحكم الحاكم لجواز الأخذ. وإذا كان الأمر بالعكس - 
بأن كان الحكم الواقعي لا اقتضائياً وحكم الحاكم اقتضائياً - وجب الحكم بحكم 
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الحاكم من دون مزاحم. كما في المثال المذكور بالنسبة إلى الحكومة عليه. فإِنّه يجب 
عليه بمقتضى حكم الحاكم دفع المال إلى المدعيء. ولايحرم عليه ذلك بمقتضى 
الحكم الواقعي فيجب العمل بمقتضى حكم الحاكم. لأنْ ترك العمل به رد لحكم 
الحاكم وهو حرام. 

وإذا كانا - معأ اقتضائيين وجب العمل بمقتضى حكم الحاكم بمقدار المزاحمة, 
لئلا يلزم رده. ويجب العمل بالحكم الواقعي فيما زاد على مقدار المزاحمة,. كما إذا 
ادّعى رجل زوجية امرأة ظلمأء فحكم الحاكم له فوجب عليها مطاوعته بمقدار 
المزاحمة, ولايجوز لها ما زاد على ذلك. فإذا طلب منها المدعي الاستمتاع بها. فإن 
أمكنها صرفه وجب عليها ذلك, وإن أصر على الاستمتاع بها وجب عليها المطاوعة, 
وتسقط حرمة المطاوعة للأجنبي بدليل حرمة رد الحكم الذي تكون نسبته إلى 
الحكم الواقعي نسبة الحكم الواقعي الثانوي إلى الواقعي الأوْلي مقيداً له وفي حال 
وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له والتكشف. ولايحوز لها ذلك عملاً بالحكم 
الواقعي مادام لايصدق رد حكم الحاكم. 

وفي المقام تقول: إن حكم الحاكم بنفي المزارعة ليس حكماأ اقتصائيأ فلايزاحم 
الحكم الواقعي بوجوب العمل على عقد المزرعة إذا كان المالك عالماً بذلك حسب 
دعواه. كما أنه يجب على العامل العمل بمقتضى العقد إذا كان عالمأ بذلك.' 


1'". نعيين المدعي من المنكر وتعريفهما 
اختلف كلماتهم في تفسير المدعي, فبعضهم فسره بمن لو ترك الخصومة لترك 
وآخر: بمن يدّعي خلاف الأصل (و) الظاهر. وثالث: بن يذكر أمراً خفياً بحسب 
الظاهر. الرابع: وهو ممن يكون في إثبات قضية على غيره. وربما ذكر غير ذلك. 
والظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافاً في المفهوم. بل هو اختلاف في مقام 
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بيان المفهوم مساهلة منهم في التحديد, إذ لايظن بأحد من هؤلاء المفسرين الالتزام 
بما يلزم التعريف الذي ذكره من اللوازم. 

والمتعيّن في تعريفه بمَن كان قوله يخالف الحجة التي يرجع إليها في تعيين 
الوظيفة الشرعية, أمارة كانت أو أصلاً. وكأن وجه تسميته بالمدعى في النصوص... 
وكذا في اللغة والعرف أن المدعي اسم فاعل (ادّعى) وهو افتعال من الدعاء الذي هو 
الطلب بالقول ونحوه. وطلب الشيء إِنّما يصح إذا لم يكن حاضر عندالطالب. فكأنّ 
الشيء الذي قامت عليه الحجة حاضر لدى الشخص فلا مجال لطلبه. ولا معنى 
لدعائه وادعائه والشيء الذي لم تقم عليه الحجة غير حاضر لديه. فيصح دعاوه 
وادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة وعرفاً. 

ثم إنّ المراد من كون قوله مخالفاً للحجة: أنه مخالف للحجة التي يلزم الرجوع 
إليها في نفس الدعوى لولا المعارضة, فلو كان كل منهما قوله مخالفاً للحجة في مورد 
الدعوى. لكنها كانت معارضة بالحجة الجارية في مورد دعوى خصمه. فهما 
متداعيان. وإن كان مقتضى العلم الإجمالي بكذب إحدى الدعويين بطلان الأصلين 
معأء لكن ذلك لايقدح في صدق المدعى ويكونان بذلك متداعيين. 

وعلى هذا فثبوت الإجارة لما كان على خلاف الأصل العملي كان المخير عنه 
مدعياً والمنكر له مدعى عليه. وهذا مما لاإشكال عليه. 

نعم هنا شيء وهو: أَنّْ المعيار في تطبيق المدعي والمدعىعليه. هل هو مصب 
الدعوى وعبارة المتنازعين» أو هو الغرض المقصود للمتنازعين؟ وتحرير هذا الخلاف 
في كتب القدماء والمتأخرين مما لم أقف عليه. لكن يستفاد ذلك من تعليلاتهم في 
كثير من الموارد لكون الحكم هو التحالف الذي هو من أحكام التداعي, أو كون البينة 
من أحدهما واليمين من الآخر الذي هو من أحكام المدعي والمنكر. فإنَ من ذكرهم 
للوجوه المختلفة يفهم خلافهم في ذلك. 

نعم صرح في الجواهر بوقوع الخلاف المذكورء واختاره الوجه الأول في صدر 
كلامه في مبحث الاختلاف في العقود من كتاب القضاء. وكذا في صدر كلامه فيما لو 
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اختلف المتبايعان في قدر الثمنء فإِنّه ‏ بعد ما نقل عن المختلف القول بأنّ القول قول 
المشتري - قال هتنت «إلَا أنّه لايخفى عليك ضعفه في خصوص المقام. لما سمعت 
(يعني: من النص). نعم لابأس به في غيره. لو أبرزت الدعوى باشتغال الذمة بالزائد 
اتكارة. 

أما لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل, بحيث يكون الاستحقاق تبعياً. فقد يمنع 
تقديم قول المشتري فيه. ضرورة كون كل منهما مدعياً ومنكراً. ففي المقام - مثلاً - 
يدعي البائع أن ما وقع ثمنأ في عقد البيع المخصوص مائة, والمشتري خمسون, 
فنزاعهما في تشخيص العقد المشخص فى الواقع. ولا ريب في كون كل منهما مدعياً 
فيه ومنكراً. ولعله لذا احتمل التحالف الفاضل في كثير من كتبه. بل عن ولده أنه 
صححه. والشهيد الأول اختياره في قواعده وإن نسبه في الدروس إلى الندرة؛ بل مال 
إليه هنا في جامع المقاصد». وفي متاح الكرامة - في مسألة ما لو اختلفا في قدر 
الأجرة فقال: اجرتك سنة بدينار. فقال: بل بنصفه - نسب إلى المهذب القول 
بالتحالف. وإلى جامع المقاصد أنه قال: «لا ريب في قوة التحالف». وإلى المختدشف 
نّه قال: «أنه متجه» انتهى. والثاني منسوب إلى المشهور. لكن عرفت أن الوجه في 
النسبة: استفادة ذلك من بنائهم على إجراء حكم المدعي والمنكر في كثير من موارد 
النزاع, ولا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلك. 

وكيف كان: فما يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال المالك: آجرتك الدار 
بعشرة فقال الآخر: أجرتها بخمسة, فعلى الأوّل: أنهما متداعيان لاختلافهما في 
المدعى لكل منهماء وعلى الثاني: أتهما مدع ومنكرء لأ غرض الأوّل استحقاق 
العشرة. وغرض خصمه نفي استحقاق الخمسة الزائدة على الخمسة التي يعترف بها. 
وهذا النفي مقتضى الأصلء فمدعي خلاف مذّع. ومدعيه منكر. 

هذاء والتحقيق هو القول المنسوب إلى المشهور. كما اختاره في الجواهر في آخر 
كلامه المتقدم, وكذلك في مبحث الإجارة فيما لو اختلفا في قدر الأجرة. وجعل القول 
بالتحالف فيها ضعيفاً. ونسب إلى شيخنا الأعظم راشع في قضائه. لأنه منصرف الأدلة, 
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فإنّ المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك. وأولى أن يكون من 
وظيفة القاضي البت به والحكم فيه. ولا معنى لملاحظة أمر آخر. بل الدعوى التي 
لايترتب عليها غرض لايجب سماعها. 
وعلى هذا فقد يتوجه الإشكال على ما ذكره الجماعة في مفروض المتن من 
إطلاق القول: بأنّ القول قول منكر الإجارة. بأنّه لايتم على المشهور. إذا اللازم عليه 
1 ع 
التفصيل بين ما إذا كانت أجرة المثل أكثرء فالقول قول مدعي الإجارة. وبين ما إذا 
كانت أقلء فالقول قول منكر الإجارة, لأنه في الأول مدعي الإجارة ينفي استحقاق 
الزائد. فيطابق قوله الأصلء, وفي الثاني يكون مدعي الإجارة مدعي لاستحقاق الزائد 
فيكون مدعيأ. وخصمه ينفي استحقاق الزائد فيكون منكراأً. نعم يتم كلامهم على 
المذهب الآخرء لأن مصب الدعوى ثبوت الإجارة وعدمها. فمدعي الأول مدع 
وخضمه متك ر غلى كل هال ' 
لكن يدفع الإشكال المذكور: أنَّ المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن 
ينظر إلى مقصودهماء فإن كان كل منهما مخالفاً للأصل كانا متداعيين. وإذا كان 
والآخر منكراًء سواء كان الأصل المثبت لأحدهما النافي للآخر. أو النافي لهما معاً 
جارياً في أحدهما أم فيهما بلا واسطة, أم كان جارياً بواسطة كما في الأصل السببي, 
كما في المقام, فإنّ أجرة المثل إذا كانت أكثر من الأجره المسماة, فالأكثر مما يثبته 
الأصل بالواسطة لأنّ أصالةعدم الإجارة تثبت أجرة المثل وإن كانت هي الأكثر, لأن 
5 ننضة مستوفاة على ويك الباق مقنيوتة يا جره المدل إذا ل يكن ا حر مسناة 


.١‏ أقول وهذا بحث شريف مفيد وقد تعرض له في ج7١.‏ ص 177 وج 14, ص 7917 أيضاً وقال: إن ظاهر 
الأصحاب هنا وفي جميع الموارد أن المدار في تشخيص المدعى والمنكر والغرض المقصود كما اعترف به 
جامع المقاصد والجواهر والمصنف (اي صاحب العروة الوتقى). 
وناقشنا هذا القول في كتابنا الأرض في الفقه: ص ١١١‏ بانه خلاف إطلاق لفظ المدعى والمنكر وما يشتق 
منهما فلاحظ. 
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كرون الظماه باجن#النل الت صو الكسسر مدن اثناز تت :الأجيرة السسسماة 
بالأصل. 

وليس المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين: أنه لابدّ من الأصول 
الجارية في نفس المقصود بلا واسطة, يعني مع قطع النظر عن السبب وعن الأصل 
السببي الجاري فيه. فإن ذلك مما لا مجال للقول به. لأنْ الأصل السببي إذا كان قد 
اجتمعت شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالإضافة إلى الآثر المسبب. فيكون 
مدعي الأثر منكراً حينئذٍ. فلا مجال للإشكال على ما ذكره الجماعة من إطلاق: أن 
القول قول منكر الإجارة, فإنه في محله على المذهبين.' 


6. قبل قول من لايعرف إلا من قبله 

(لآنْه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من الفقهاء من 
قبول قول من لايعرف المقول إلى (إِلّا: ظ) من قبله. ولايبعد بناء العقلاء 
على القاعدة المذكورة, وإلا لزم تعطيل تشريع الحكم وهو خلاف دليل 
جعله, فإذا اشترى الإنسان شيئأ كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه' فيحكم به لذلك 
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وقال سيدنا الأستاذق في محل آخرء ج7١, ص157: قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به) ادعى على‎ ." 
صحتها الإجماع كثير من الأعاظم كما في قبول قول الوكيل وقول الزوج في الطلاق وقول الولي في عقد‎ 
المولى عليه وهكذاء والجامع بين ما نحن فيه (أي قبول قول المؤتمن على فعل إذا أخبر بوقوعه) وبين‎ 
القاعدة: هو أَنّه إذا كان الفعل وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل, سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس‎ 

أم غيره والأّل هو مورد قاعدة من ملك. والثاني مورد قاعدة خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله. 

وقال في محل ثالث. ج7١,‏ ص 4 :: لايظهر دليل على كلية سماع قول الأمين إلا في حال الإخبار عن وقوع 
الفعل المؤتمن عليه. لو ادعى الرد لم يُقبل قوله إلا في الودعي, فانظره. 

وقال في محل رابع. ج .١5‏ ص ١5‏ 4 و ١0‏ :: ومن ذلك يتحصل أمور: (الأول): أن الإقرار في قاعدة: «إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز» وقاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» يختص بالإقرار الصادر لبيان الأعلام, 
ولايشمل ما كان صادرأ لفرض آخر أو غلطاً. (الثاني): أن الإقرار في قاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» 
لايختص بالإقرار بالوجود. بل يعم الإقرار بالعدم. والإقرار بالخدش في إقراره بالوجود او العدم. فإذا اقر 


لسل» 


القواعد الفقهية 6 ١١1‏ 


وصريح القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة: من ملك شيئا ملك الإقرار به.' 


8. رجوع الآذن عن إذنه وقاعدة الغرور 
(وفي جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الدخول في الإحرام - كما يظهر من العروة - 


وجهان). 
أحدهما أنه وعد., والوعد لايجب الوفاء به كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفئس 
والعال:" 


الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قُبل, وإذا أقرّ بعدم الحكم قبلء وإذا أقرَ أن إقراره بالحكم كان سهوأ أو غلطا 
قبل وكذا في إقراره بالعدم. (الثالث): أنه لايختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه عاديا 
كما يظهر من الشرائع. فإذا ادعى المقر بخدش في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش, ويسقط الإقرار. 
ولذلك قال في الجواهر: «إِنْ الأقوى في النظر. إن لم يكن إجماع. عدم خصوصية للمقام. فتسمع الدعوى 
مطلقاً. إذا ذكر وجها ممكنا لإقراره الأوّل». (الرابع): أَنَ السماع في الفرض الأول المذكور في المتن بلحاظ 
الحكم بالزوجية, والسماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامه بأحكام ما أقر به أوّلاً من باب الأمر بالمعروف. 
فلايلزم به. (الخامس): أن الوجه في السماع في الأوّل قاعدة: «من ملك...» والوجه في السماع في الثاني: 
اختصاص قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» بغير المورد. فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد. 
ولا دليله في المقامين واحد. 

. المستمسك. ج .١١‏ ص ١"‏ 5. 

". في صحيح شعيب عن أبي عبدالله يله قال: قال رسول اللّهتلته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد. 
وفي صحيح هشام بن سالم قال: سمعت أباعبدالله يه يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له. فمن أخلف 
فبخلف الله بدأ ولمقته تعض وذلك قوله: «يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوالِمَ تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَنُونَ * كَبْرَ مَْئّا عِنْدَ الله أن تَقُونُوا 
مَا لَا تَفْعَلُونَ. (الوسائل؛ الباب9١٠.‏ من أبواب أحكام العشرة). 
وهذان الخبران الصحيحان يدلان على حرمة خلف الوعد ووجوب الوفاء به. بل تدل عليه الآية الشريفة: «لِمَ 
نَقُونُونَ ..' بقطع النظر عن استشهاد الإماميئله بها. ومناقشة سيّدنا الأستاذ الخوئي # في دلالتها عليها عجيبة 
بل بعض كلامه غير متوقع منه (مصباح الفقاهة. ج .١‏ ص48 طبعة بيروت). نعم, لابرّ من تخصيص الآية أو 
إطلاقها بغير الوعيد فإ الوفاء به غير واجب قطعاً كما قيل لكن المتوعد بالشر إذا لم يكن بانيأ على إيصاله 
حال الوعيد فهو كاذب. فلابد من حمل الآيات المشتملة على الوعيد على بيان الاستحقاق دون العقاب 
الفعلي بالنسبه إلى المؤمنين. ثم إِنَّ للسيّد الأستاذ الخوئي كلام في تقريراته (مصباح الفقاهة. ج ؟. ص /1). 
الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدأ. وكلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد... ولكن خلف الوعد حيث 
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وأما الثاني فقد يوجه بأنّه إذا شرع في الإحرام فقد وجب عليه الإتمام. فيكون 
تركه غير مقدورء فلا أثر للعدول عن البذل. ونظيره ما ذكر - في من أذن لغيره في 
الصلاة في ملكه - : من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر لمنع المالك.' كما أشار إلى 
ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر: أن أقوى الوجهين 
عدمه ويشكل: بأنّ الحكم غير ثابت في النظر. فضلاً عن المقام. أما الأوّل فلأنَ نهي 
المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بهاء وإذا امتنع التعبد بها بطلت. 
فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان 
الإتمام. ونهي المالك مانع عن الإتمام. لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب. 
فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها. 
فإن قلت: حرمة الإبطال من اثار الدخول فى الصلاة الصحيحة, ولما كان الدخول 
في الصلاة بإذن المالك كان الدخول صحيحاً فيترتب عليه حرمة الإبطال. 
قلت: لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة, فما دامت الصلاة 
صحيحة يحرم إبطالها. فهو منوط بالصحة - حدوثاً وبقاء ‏ إناطة كل حكم 
الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لايتصور إبطالها. وإذا كان الحكم منوطاً بالصحة 
خلاوثاً وبقاء كان .متوظأ بشرائط الفسحة عدوا ويقناءة: فإذا زال.يعفن المبرائط 
زال الحكم بزواله. ورجوع المالك عن إذنه موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة 
كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان, فلو كان حرامأ لاشتهر بين الفقهاء... ومع ذلك كله فقد 
أفتوا باستحباب الوفاء وكراهة مخالفته حتى المحدثين منهم. 
لكن الذي يسهل الخطب أنّ السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد وعلى عدم معاملة من 
أخلف معاملة الفساق. ولم نعهد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كإنكارهم على مخالفة 
الواجب وارتكاب الحرام. والأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالعهد. انتهى. 
أقول: وهذا الاحتياط عندنا واجبء لكن الأرجح بعض الصور انصراف الآية والخبرين عن المقام فإنّه عمل 
بوعده بالبذل والآن يريد الرجوع فيه لا أَنّه لايبذل. فتأمل فيه. 
.١‏ والأظهر عدم ثبوت دليل معتبر على حرمة قطع الصلاة الواجبة. 
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فى مكان مباح. ثم اضطر إلى الخروج عنه إلى مكان مغصوب. فإنه لايحرم قطعها 
لبطلانها. 

وأضعف من ذلك ما قيل: من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم 
الإتمام, كان الإذن في الشروع إذنأ في الإتمام, لأنْ الإذن في الشيء إذن في لوازمه. 
وجه الضعف: أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه. وحرمة إتمام 
الصلاة وعدمهاء لا في تحقق الإذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة 
المذكورة. فالكلام في تأثير الرجوع عن الإذن وعدمه ثبوتاً. لافي ثبوت الإذن 
وعدمه إثباتأ. فالاختلاف بين المقام ومورد القاعدة موضوعاً وحكماً. 

ومثل رجوع المالك عن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء في ملكه أو 
الغرس فيه أو الزرع فيه ففي مثل هذه الموارد إذا رجع ‏ به البناء في ملكه او 
الغرس فيه أو الزرع - كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض إلا إذا لزم الضرر. 
فتكون قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة, المقتضية لجواز الرجوع.' 

ولا تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق المالك, لأنه مقدم عليه بالإذن. 

وقد يستشهد على عدم جواز رجوع المالك عن الإذن في الصلاة بما تسالموا 
عليه: من عدم تخي رجوع المالك إذا أذن في رهن ملكه. وفيه: وضوح الفرق بين 
المقامين فإِنْ الراهن بإذن المالك يستوجب حقا للمرتهن في العين. فقاعدة السلطنة 
على الحق - الجارية في حق المرتهن - مانعة من تأثير الرجوع, ومن إجراء قاعدة 
السلطنة في حق المالك.' 

والسرّ في ذلك: أن عقد الرهن ليس من الأمور القارة الموقوفة على إذن المالك 
دنا وبقاءً. بل هو يحدث ويتعدم. فإذا حدث بالإذن صح وترتب الي وبعد العدم 
لايناط بالإذن. بخلاف مثل التصرف في المكان. فإنّه كما يحتاج إلى إذن المالك في 


.١‏ لاحظ بحث تقدم قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة في كتابنا الأرض في الفقه. ص ١١١‏ وما بعدها. 
". انظر المصدر. ص8 .١50‏ 


ك0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة في المستمسك 


الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف 
الحادث قبل رجوع المالك. فإنه لا آثر للرجوع في حرمته. ولا في ترتب أثر الحرمة 
عليه بوجه. فهو والرهن من باب واحد. ويصح قياس أحدهما على الآخرء لا قياس 
التصرف اللاحق للرجوع بالرهن, فإنهما من بابين لا من باب واحد. 

هذا كله الحكم في النظير. وأمَا الكلام في المقام فهو: أنه إذا بنينا على عدم تأثير 
الرجوع إذا أذن في الصلاة - لما سبق - لايلزم البناء عليه في المقام, لأنّ وجوب 
إتمام الحج في المقام لاينافي حرمة التصرف في المال المبذول, لجواز إتمام الحج 
بلا تصرف في المال المبذول. بأن يحج متسععاً. أو بالاستدانة؛ أو الاستيهاب, أو 
إجارة نفسه على عمل مؤجلء أو حال أو غير ذلك. فوجوب إتمام الحج لايقتضي 
سلب قدرته على ترك التصرف في المال. كي يكون من قبيل باب الإذن في الصلاة. 
نعم» إذأ انحصر إتمام الحج بركوب الراحلة المبذولة كان من ذلك القبيلء وحينئزذٍ 
يجيء فيه ما ذكر هناكك, فإن قلنا فيه بعدم تأثير الرجوع وجب الإتمام بالتصرف 
بالمال المأذون فيه أوّلا وإن رجع المالك عن الإذن. وإن قلنا بتاثير الرجوع وجب 
ترك التصرفء ويجري عليه حكم المحصور. 

هذا كله من حيث الحكم التكليفي. أننا من حيث الحكم الوضعي - أعني ضمان 
المال المبذول في المقام. والانتفاع المبذول في باب الصلاة والإعارة للزرع والغرس 
- فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال في الضمان.' أما 
لو بني على عدم تأثيره فقد يقال بعدم الضمان. لوجوب البذل شرعاً. المقتضي لعدم 
احترام المال. وفيه: أن وجوب البذل أعم من عدم احترام المال. نظير البذل عند 
المخمصة, فإِنّه مضمون على المتصرف فيه بالأكل. 

وبالجملة: وجوب بذل المال. ووجوب تصرف المبذول له فيه لايقتضي نفي 
الضمان الثابت بالإتلاف. لعدم المنافاة بينهما كي يدل أحدهما على عدم الآخر. وكذا 


1 5 0 
.١‏ هذا في التصرف المتأخر عن رجوع الباذل عن بذله لا باس به وإن أريد من الضمان ضمان التصرف السابق 
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الكلام في ضمان منافع الأرض المبذولة للغرس والزرع والبناء إذا لزم الضرر من 
إخلائها من ذلك عند رجوع الباذل عن إذنه. فلاحظ. ' 

ومن ذلك تعرف حكم الرجوع عن الإذن في الموارد المختلفة. فإن رجوع الباذل 
للرهن لا أثرله. ورجوع المعير للزرع والغرس ونحوهما يترتب عليه الأثر تكليفاً 
ووضعاًء إلا مع الضرر فيترتب أثره وضعاً لا تكليفاً, ورجوع الآذن في الصلاة يترتب 
أثره تكليفاً ووضعاً. فتبطل الصلاة معه ويكون المصلي ضامناً. وكذا المقام. وأا رجوع 
الزوج عن الإذن للزوجة في الحج فيترتب عليه أثره وإن ' كان قبل إحرامها. ولايترتب 
أثره إذا كان بعد إحرامها لأن وجوب الإتمام مانع عن وجوب إطاعة الزوج.' 

ومئله رجوع الوالد عن الإذن لولده في الحج. وأما رجوع المولى إذا أذن لعبده 
في الحجج أو الاعتكاف فإن كان قبل الإحرام في الحج. وقبل اليوم الثالث في 
الاعتكاف ترتّب عليه أثره - من حرمة الحج والاعتكاف - , فيبطل اعتكافه إذا كان 
قد شرع فيه. وإن كان بعد الإحرام أو بعد دخول اليوم الثالث. فإن قلنا بأنّ منفعة 
الحج والاعتكاف من المنافع المملوكة - كما هو الظاهر- يكون الحكم كما لو رجع 
الباذل للصلاة. وإن لم نقل بذلك كان الحكم كما فى رجوع الزوج والوالد عن الإذن. 

وأتنا إذا أذن في دفن الميت في ملكه ثم عدل بعد الدفن. فإن لم يؤد نقله إلى 
موضع آخر إلى محذور لزم. وإن أدى إلى هتك حرمته - لطروء الفساد على بدنه ‏ 
ففي جواز نقله إشكال. لاحتمال اهمية حرمة الهتك من محذور دفنه في أرض غيره. 
ولأنيما أن تغرمة اليتق لاتتختص الماش لذفنه يل غاحة حدى لضاعي الأرض: 


.١‏ الضرر الناشئ عن الانخلاء قد يكون لازمأ لمطلق الانخلاء وقد يكون ناشئأ عن رجوع المالك قبل ما يتوقع 
رجوعه من الزمان والمسلم من الضمان هو الضمان في الأول دون الثاني فإنه مستند إلى نفس الباذل ولقاعدة 
العدل المحررة في ص ١57‏ ومابعدها من كتابنا الأرض في الفقه. 

". الظاهر زيادة كلمة الواو قبل حرف إن الشرطية. 

. وفي وجوب نفقتها حينئزٍ على زوجها نوع تردد وإن كان تبوته أرجح كم يظهر مما ذكرناه في الجزء الرابع 
من كتابنا حدود الشريعة في بحث النفقة في حرف النون. 
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ولأجل ذلك يشكل النقل حتى لو دُفن في أرض بغير إذن المالك. لاطراد المحذور 
فد | ا 

ثم إن الظاهر أن وجه توقف المصنف ندند عن الحكم بجواز الرجوع في البذل بعد 
الإحرام مع بنائه على الجواز فيما لو أذن في الصلاة في داره - كما تقدم منه في 
كتاب الصلاة ‏ : احتمال التمسك بقاعدة الغرور في المقام, التي يدل عليها - مضافا 
إلى الاجماع فى 'الحملةب: النبوي المرسل الكتهور«المعرور برجم على مين 
غره». وما ورد في تدليس الزوجة,. من رجوع الزوج إلى المدلس, معللاً بقوله يقله: 
«كما غر الرجل خنع 

ومقتضى ذلك وإن كان عموم الحكم يرجع المغرور إلى الغار في جميع الموارد. 
إلا أنه ليس بناء الأصحاب على العمل بها كليه. ولذلك يشكل الأخذ بعموم دليلها. 
كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من نهج الفقاهة. تعليقنا على مكاسب شيخنا 
الأعظم ني 

لكو كد الوعة المذكوي أن الإقاغات لأتوجب عقون ١‏ للغيو قانها انشحاءات 
الباذل عن بذله لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد.' 

نعم إذا ظهر من قوله أو فعله أَنّه لايخلف في وعده ولايرجع عنه كان ذلك تغريراً 
للمبذول له وإيقاعاً له في الغرور فالتغرير إِنّما يكون بذلك القول أو الفعل لا بنفس 
الوعد. وعليه إذا بني على عموم القاعدة, ولزوم العمل بها فاللازم التفصيل بين أن 


.١‏ هذا الحديث وإن وجد في بعض الكتب الفقهية إلا أنه لم نعثر عليه بعد الفصص في كتب الحديث العامة 
والخاضة وين الأمعيانة مسن النها ررس المنوة لضف التسلة الشبوية 

". الوسائل. باب /. من أبواب العيوب والتدليس في النكاح. حديث .١‏ 

". والأظهر عدم ثبوت كون المرسل حديثاأ فضلاً عن كونه معتبراً أو حجة. والثاني ضعيف بمحمد بن سنان وأا 
الإجماع فهو منقول غير حجة. فالعمدة في اعتبار قاعدة الغرور ما أفاده :#. 

5. إِلَا أن يقال أنّ الإيقاع وإن كان كذلك لكنّه مصداق للإغراء عرفاً. 
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يكون اعتماد المبذول له على مجرد الوعد. وبين أن يكون اعتماده على قوله أو فعله 
الدال على بقائه على وعده. ففي الأول لا مجال لرجوعه عليه. وفي الثاني يرجع 
عليه. لحصول التغرير منه في الثاني دون الأَوّل. وأا العمل بعموم القاعدة حتى في 
المقام فلا بأس به لعموم دليلها. 

نعم. قد يشكل صدق التغرير إذا لم يكن الغار قاصدأ للإيهام. بل الظاهر اختصاص 
الخديعة بذلك. ففي هذه الصورة يضمن الغار, ولايبعد أن يكون بناء العقلاء 
والمتشرعة على الضمان ومؤاخذتهم الغار بتغريره. 

أتنا إذا لم يكن قاصداً للإيهام وإيقاع المغرور في خلاف الواقع, ففي البناء على 
الضمان إشكالء لعدم وضوح الدليل فيه. وعدم ثبوت بناء العقلاء والمتشرعة عليه. وإن 
كان ظاهر الأصحاب في مبحث الفضولي - فيما لو رجع المالك على المشتري - عموم 
الحكم لصورة علم الغار وجهله. وإن كان بناؤهم على ذلك لايهم إذا كان الدليل قاصراً, 
فإنه لم يكن عن إجماع معتد به على ذلكء لاختلاف أنظارهم في وجه الرجوع. 
فلاحظ ما ذكرناه في نهج الفقاهة في ذلك المبحث. واللّه سبحانه العالم الموفق.' 


."٠‏ الشرط المخالف للكتاب والسنة 

(خلافاً للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة. وظاهر كلمات 
الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن الحكم 
بصحته حينئذٍ للعمومات). 

الظاف أنه بيريك ععؤزماتت ضة القيروط: ' لك يسيك دينان تنك العموات 
مخصصة بما لايخالف الكتاب والسنة, والمراد به الشرط الذي لايكون على خلاف 
الحكم الشرعي الاقتضائي. فإذا كان مخالفأ للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلاً, 
والظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجبأ لبراءة ذمة المضمون عنه كونه 
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مقتضياً لذلك حسب الارتكاز العقلائي. لا أنّ البرائة لعدم المقتضي للاشتغال. فإذا 
كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال 
فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي. فلايصح. 

وكذا بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم يتشد في تفسير الشرط المخالف للكتاب 
والسنة بأنّه ما كان على خلاف إطلاق دليل الحكم: فإنّ إطلاق قولهظه: «إذا رضي 
المضمون له فقد برئت ذمة الميت»' يقتضي البراءة حتى مع الشرط المذكورء فيكون 
الشرط المذكور مخالفاً لدليل الحكم؛ فيبطل. وإن كان ما ذكره ضعيفاً. فإن أكثر 
أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان الثانوي حتى الأحكام غير الإلزامية, وحينئذٍ 
يشكل الأمر في أكثر الشروطء إذ ما من شرط إِلَا ويبدل حكم مشروط إلى اللزوم, 
وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروطء ولازم ذلك بطلان الشروط عامة إِلَا النادر 
منهاء وهو كما ترى. 

ودعوى: أن أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها إِنّما دل 
دليلها على حكمها بالنظر إلى الذات ومن حيث نفسها ومجرداً عن ملاحظة عنوان 
آخر طارئ عليه. بخلاف أغلب المحرمات والواجبات. فإِنّ دليل الحكم بالمنع عن 
الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع ممنوعة, لورود ادلة الطرفين 
على نهج واحد, ما مطلقة من حيث العناوين الثانوية أو مهملة. بل ريما وردت في 
سياق واحد. مثل قوله تعالى: «وَيلٌ لَُمُ الطَيبَاتِ وَيحَُم عَلَيْهمُ لحَبَآيْتَ» وقوله تعالى: 
«وأَحَنَّ الله الْبِيْعَ وحَرّم الرَّاا فالتفكيك بينهما بحمل: (أحل) على النظر إلى الذات دون 
العناوين الثانوية, و (حرم) بالنظر إلى العناوين الثانوية, بلا فارق. 

وكيف كان فالتحقيق: أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي, 
ومنه الشرط في المقام حسب الارتكاز العرفي, فإنَ كون الحكم اقتضائيا أو غير 
اقتضائي لما لم يكن طريق إليه شرعاً تعين الرجوع إلى المرتكزات العقلائية, إذ لولا 
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ذلك كان البيان المذكور خاليأ عن الفائدة, إذ لا طريق إلى تشخيص الموضوع سواه. 
وبالجملة: مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى المرتكزات. كما أن مقتضاه 
الرجوع إليها في تشخيص مفاهيم موضوعات الأحكام الشرعية. نعم إذا توقف العرف 
في تشخيص الحكم الاقتضائي واللااقتضائي تعين الرجوع إلى الأصلء. وهو أصل 
عدم كون الشرط مخالفاً. بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس 
الناقصة, كما هو الظاهر.' 
وتحقيق ذلك في مبحث الشروط من كتاب المكاسب. ' 


."١‏ بعض ما يتعلق بالقرعة 

وهذا الاحتمال (أي احتمال القرعة) ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على أكثر 
من أربع ومات قبل الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إِنّما تكون طريقاً إلى تعيسين 
الواقع المتعين في نفسه. والمفروض عدمه. ولذا اختار بعضهم التوقف حتى يصطلح 
الورثة. وبعضهم اختار القسمة بالسوية: نظير ما لو تداعيا مالا معينأء والإشكال على 
الأخير ظاهر. لاختصاص الدليل بصورة التداعي والمروض عدمه. ويشكل ما قبله 
أن تصالح الورثة تابع لاستحقاقهم. وهو غير ظاهر. ومن هنا قوّى في الجواهر 
القرعة مانعاً اختصاصها بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه لإطلاق أدلتها من 
الآية, والرواية. ' 

أقول: المراد من الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: «وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ يلون 
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أقلامهم أيهم يَكُفل مَرِيْمَ وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ يَحْتَصِمَونَ, او قوله تعالى في سورة 
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ولذا ذهب يدها الأمكاذ الغوق 8 إلى مح ماعل التشهور كناامال الها عاب النزره وإن عافن 
تعليقته على العروة جداً. 

”. هذا المنع هو الأقوى لإطلاق بعض الروايات المعتبرة كما ذكر نا في كتابنا (القضاء والشهادة) في بحث القرعة. 


ص ”9 اص .,٠١5‏ فانظره إن شئت. 
5. الآية 5 5. 


7 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة في المستمسك 


الصافات: «قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ».' وأمَا الرواية: فمنها روايه محمّدبن حكيم قال: 
سألت أباالحسن يقل عن شيء. فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إنّ القرعة 
تخطى وتصيب, قال.ك: «كلما حكم الله به فليس بمخطى». ' وعن دعائم الإسلام 
عن أميرالمؤمنين اله وأبي جعفر شل وأبيعبداللهيك: نهم أوجبوا القرعة فيما أشكل,' 
وقال أبوعبدالله: «وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟! أليس هو التفويض إلى 
الله جل ذكره؟....», ' وخبر عبدالرحيم المروي في كتاب الاختصاصء " للمفيد يوشت 
«سمعت أباجعفر ءات يقول: إِنّ علياًءظله كان إذا ورد عليه أمر يجيء فيه كتاب ولا 
سنة رجم فيه. يعني: ساهم فأصاب. ثم قال: يا عبدالرحيم وتلك من المعضلات».' - 
وقريب منه خبره الآخر"- وصحيح محمّدبنمسلم قال: «سألت أباجعفر قله عن 
رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم, قاليظلة: كان علي كله يسهم بينهم»,” 
وصحيح الحلبي عن أب عبدالله: «في رجل قال أَوَل مملوك أملكه فهو حر. فورث 
سبعة جميعاً. قالق: يقرع بينهم؛ ويعتق الذي خرج اسمه' ونحوها غيرهاء ذكرها في 
الوسائل في أواخر مباحث القضاء. وقد ذكر في ذلك الباب أخباراً كثيرة متضمنة 
لجريان القرعة أيضأ فيما له تعيّن واقعاً. فلاحظ. 

لكن يشكل الاستدلال بالا يتين الشريفتين على جريانها فيما لم يكن له تعيّن 
واقعاً أو لا: لإحتمال أنه من باب التراضي والاتّفاق منهم على ذلكء لا من باب أنه 


.١5١ةيآلا‎ .١ 

الوعانل دنا 8 هن ابوات كيقية القضاء تحديف 311 

سعدراق الوسات يناف 11 من ابوات كنقية القضاء: خديت 3 

ع. المصدرء. حديث .١‏ 

5. محمّدبن حكيم لميثبت حسنه بوجه واضح. ونسبة كتاب الااختصاص إلى المفيد ‏ رغم اشتهارها ‏ غير 
ثابتة. 

“امستدراف الونسائل باب هذفن أبراب كيقنة القضاء تحديت 16 

/. المصدرء. ملحق حديث .١5‏ 

دراك الوبنا وياب #ا ارمق أبواب كرقتة القضاء ديت 5 

4. المصدر. حديث .١60‏ 
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حجة شرعيه يرجع إليها على كل حالء كما لو اتفقوا على ترجيح الأكبر سنا أو 
الأقوى بدنأء أو نحو ذلك. وثانياً أنه يتوقف على أن التنازع في موردهما لم يكن في 
تعيين الأولى. وهو غير ظاهر. بل يظهر من بعض الأخبار الواردة في تفسير الآية 
الثانيه: أن الراكبين في السفينة علموا أن الخطر الوارد على السفينة كان من جهة أن 
فيها عبدأ ابقأً. واختلفوا فى تعيينه. ' 

نعم المذكور في الروايات أن النزاع في كفيل مريم يه كان بين أنبياءء»' ويمتنع أن 
يكون نزاعهم في أمر مجهولء بل يكون حالهم حال المتسابقين إلى الخير. لكن لا 
عموم في الآية. لورودها في مورد خاص.ء والتعدي منه غير ظاهر. 

ومن ذلك يشكل الاستدلال بالنصوص الأخيرة, فإِنها واردة في موارد خاصة 
لايستفاد منها العموم. فلم يبق إِلَّا العمومات المستفادة من النصوص المتقدمه مثل: إن 
القرعة في كل مجهولء الذي يظهر من محكي الخلاف, وقو/عد الشهيد الإجماع عليه. 
أو: أنها لكل أمر مشكلء كما هو مذكور في كلام الفقهاء. وإن لم أقف على نص فيه 
غير ما تقدم عن الدعائم: وإنما حكي عن رواية المخالفين. نعم نسبه في جامع 

ومثله: «القرعة لكل أمر مشتبه». لكن قول الراوي في الرواية الأولى: «قلت له: إِنْ 
القرعة تخطىع وتصيب» ظاهر في وروده فيما لا تعين واقعي, لأنه الذي يتصور فيه 
الخطأ والصواب. ولاينافيه قوله كه في الجواب: «كلما حكم الله تعالى به فليس 
بمخطىع». لأنّ الظاهر منه أَنّه ليس بمخطئ باعتبار أَنّهد حكم الله. ولو ظاهراً. بل لعل 
منصرف «المجهول» ما له تعين واقعي وجهل تعيينه فالبناء على عموم الرواية لما 
نحن فيه غير ظاهر. مضافاً إلى أن البناء على إطلاقه يوجب سقوط جميع أدلة 


.١‏ قال في مجمع البيان, الجزء: 8. الصفحة8 0 5 «وقيل: إِنّ السفينة احتبست فقال الملاحون: إن هاهنا عبداً 
أبقأ...» وفي تفسير القميء الجزء: .١‏ الصفحة: 7١8‏ طبعة النجف الحديثة: «فخرج أهل السفينة فقالوا فينا 
عاص...». 

١‏ الوناتوبات ككس ابواف الخيض عدي 
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الأصول: فلابد أن مكو المراذ. مع المجهول معتى غير الظاه فيكوق تخيلا وكذلك 
«المشكل» و«الملتبس» المذكوران في رواية الدعائم. فإنهما وإن كانا شاملين لما 
نحن فيه. لكن الأخذ بعموم مفهومهما مشكلء ولاسيما بملاحظة ما رواه المفيد في 
كتاب الاختصاصء فيتعين حملها على ما لا مخرج فيه بنحو لا تفي الأدلة فيه. بل 
لعله المنصرف إليه منهماء فلاتشمل ما نحن فيه لأَنّه إذا فهم من أدلة الاختيار الواردة 
استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح. 
ومقتضاها البطلان فى الجميع. نعم. لو أمكن البناء على بطلان العقد في أمتين وصحته 
في أمتين على وجه الترديد. كان الرجوع إلى القرعة في محله. للإشكال الذي 
لايمكن التخلص فيه إِلَا بالرجوع إلى القرعة لكن ذلك ممتنع؛ لقيام الزوجية في الفرد 
المبهم. 

نعم. لايُبعد صدق المشكل فيه إذا اشتبهت المطلقة أو المعقود عليها بين اثنتين أو 
أكثر. فإنَ الرجوع إلى القواعد في حرمة الوطء أو النظر لايؤجب إشكالاً. لكن 
الرجوع إليها في بقية الأحكام من النفقات. وحق القسم., والتوارث. ونحوهاء مما 
يوجب الإشكالء فيرجع فيه إلى القرعة. وكذا إذا تردد مالك العين بين الشخصين, 
الشاة الموطوءة إذا اشتبهت في قطيع غنم, من أنه إن عرفها ذبحها واحرقها.ء وإن لم 
يعرفها قسم القطيع نصفينء واقرع بينهماء ثم لايزال يقرع حتى يقع السهم على 
واد 

فإنْ وجوب الاحتياط بترك جميع الغنم وإن كان ممكناً. لكن لزوم الضرر المنفي 
في الشريعة يستوجب الدوران بين محذورينء فيكون من المشكل الذي يرجع فيه 
إلى القرعة أيضاً. 


١ ادر لانن أروات الأطتمة السؤامة حديت‎ ١ 
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لكن ظاهر الفقهاء أنّ الفتوى بذلك اعتماداً على الخبرين' الواردين فيه لا 
لعمومات القرعة. بل ظاهرهم عدم الرجوع إلى القرعة عند تزاحم حقوق الله تعالى. 
مثل تزاحم الواجبات, أو المحرمات, أو الواجب والحرام. حتى فيما لو كان هناك 
تعين في الواقع. كما في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة. فإن الجميع - وإن كان 
من المشكل - لايرجع فيه إلى القرعة وإِنما يرجع إليها عند تزاحم حقوق الناسء. 
مثل المال المردد بين المالكّين. والحق المردد بين شخصين. كالأمثئلة التي سبقت. 
وكذلك النصوصء فإن الموارد منها في الموارد الخاصة ‏ على كثرتها ‏ واردة في 
تزاحم حقوق الناس. وكذا مورد الآ يتين الشريفتين. نعم مورد المصحح الوارد في 
الشاة الموطوءة من قبيل تزاحم حق الله وحق الناس. فالبناء على اختصاصها بمورد 
تزاحم حقوق الناس متعين. 

ومن ذلك يظهر الإشكال في جريانها في المسألة, لأنّه إذا كان مقتضى القاعدة 
البطلان لا حقوق لهاء ولا تزاحمء فلايكون المورد من المشكلء, فلاحظ. وكذا الحكم 
لو عقد الوكيلان عن امرأة واقترن العقدان.' 


عله عله م00 
ياي يي ين 


.١‏ المصدر. حديث او ء. 
". المستمسك. ج .١5‏ ص .٠١1 - ٠١7‏ 


السادات 


"'". معنى الاسلام 

(يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين )١(‏ وإن لم يعلم موافقة قلبه 
للسانه (") لا مع العلم بالمخالفة .)١(‏ 

.١‏ لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص. 

". يعني: عقد قلبه على مضمون الشهادتين, لا اليقين بمضمونها فإن الظاهر 
خروجه عن حقيقة الإسلام: ولايكون انتفاؤه موجبأ للكفر وما في صحيح ابنسنان 
المروي في حدود الوسائل عن أبي عبدالهيشل: «من شك في الله أو في رسوله فهو 
كافر»,' ورواية سهل: «لاتشكوا فتكفروا»,' وحسن منصور: «قلت لأبي عبد الله شل 
من شك في رسول اللمته. قال ش: كافر». ' وغيرها. 

بده ام كون معيو ا على ناهر وريس عل اخدرى سيك 
محمّد بن مسلم: «كنت عند أبي عبد الله شي جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه. فدخل 
عليه أبوبصير. فقال: يا أباعبدالله ما تقول فيمن شك في الله تعالى. قال يفتل: كافر يا 
أبامحمّد. فقال: فشك في رسول اللمتظه فقاليقل: كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إِنّما 


١‏ اوبات :امن الواتويضد المونة. عديت ا 
". الوافي. باب8. من أبواب تفسير الكفر والشرك. حديث؟. 


ع 
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يكنوااذا سد" وف يروانة أخرق 'زلق أن النماد | ذاتعهار الوإققوا ولب ,يووا 
يكفروا» ' وقريب منهما غيرهما. 

. لأنّ القول ملحوظ طريقاً إلى عقد القلب. فلايكون حجة مع العلم بمخالفته له. 
نعم ظاهر بعض النصوص الاكتفاء في صدق الاسلام بمجرد القول باللسان. ففي صحيح 
حمران: ' «الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى. وصدقة العمل بالطاعة 
له. والتسليم لأمر الله. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس 
من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث. وجاز النكاح...». 'ونحوه 


١‏ العضدنق 
عيقة نيدأ بمحمدبن سنأن. 
7 الوسانان انها ؟ نهد أبؤانن مقدية الاو بويك ب 
4. الرواية طويلة جدا (الكافي. ج ؟. ص ١‏ وجامع الأحاديث. ج .١‏ ص8 ؛ 5 وحُمران ثقة أو حسن فالروايه 
معتبرة على كل حال. َ 
واعلم أنّ تفسير الإسلام بالإقرار وفرقه عن الإيمان المراد منه الاعتقاد بكفيه قوله تعالى: «قَالَّتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا 
ل لَمتُؤْمِئُوا وَلَحن قُولُوا أَسْلَمْنا لما يَدْخُلٍ الْإيمَانُ فى قُنُوبِكُمْ. واليك حديثان آخران: 
.١‏ صحيح محمّدبن مسلم قال سمعت أباجعفر؛ كه يقول: كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان. وكل 
شيء يجرى الإنكار والجحود فهو الكفر. (الوسائل. ج .١‏ ص .)2١‏ 
يحمل الإيمان عل معناه الأعم المجامع للإسلام والمقابل للكفر. وأا الذيل فهو يدل على ما في حسنة 
مذكورة في المتن لهذا الراوي. | 
؟. صحيح عبدالله بن سنان عن الصادقءفله ... من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من 
الإسلام وغذب أشدّ العذاب, وإن كان معترفاأ أنّه ذنب (أذنب) ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه 
من الإسلام... (الوسائل. ج .١‏ ص .)1١7‏ 
إطلاقه يدل على أن إنكار الكبيرة (التي نحملها على أن حرمتها ضرورية) يوجب الارتداد وإن لم ينجر إلى 
كذب النبي تكله إِلّا أن يدعي انصرافه إليه وفي الباب روايات إطلاقها كإطلاق هذه الرواية. 
وفي تقرير دروس سيدنا الأستاذ الخوئي #: انّ إظهار الشهادتين قد يقترن بإظهار الشك والتردد أو بإظهار 
العلم بخلافهما وعدم كفاية الإظهار حينئزٍ مما لا إشكال فيه. لأنه إظهار للتردد في الشهادتين أو العلم 
بخلافهما. وقد لايقترن بشيء منهما وهذا هو الذي لم نستبعد (في التعليقة) كفايته في الحكم بإسلام مظهر 
الشهادتين. (التتقيح. ج ؟. ص 317). 
5. الوافي. باب .١‏ من ابواب تفسير الإيمان والإسلام. حديث ؟. 
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غيره, ولذا قال في الجواهر - في مبحث نجاسة الكافر - : «يستفاد من التأمل والنظر 
في الأخبار خصوصا ما ورد' في تفسير قوله تعالى: اقَالَتِ الْأَعرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تؤْمنُوا 
َلَحِن قُولُوا أَسْلَمْنا': أنّ الإسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين والتلبس بشعار 
الب الو وإن كان باطنه واعتقاده فاسداً. وهو المسمى بالمنافق». وحكى فيها عن 
شرح المفاتيح أ نْ الاخبار بذلك متواترة. وهو غير بعيد. ويشير إليه قوله تعالى: : «إذًا 
جَاءكَ الْمنَافِقُونَه وحمل التكذيب على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيد. ويلزم منه 
كون الشاك الملتزم في نفسه بالإسلام منافقأ. وهو كما ترى. نعم في رواية محمد بن 
الفضيل في المنافقين: «ليسوا من الكافرين وليسوا من المؤمنين وليسوا من المسلمين. 
يظهرون الإيمان ويصيرون إلى الكفر والتكذيب لعنهم الله تعالى»" ولعل المراد نفي 
الإسلام عنهم بالمعنى الأخص كما أنّهِ يتعين مما ذكرنا حمل النصوص المتقدمة الدالة 
على كفر الجاحد على نفي مرتبة خاصة من الإسلام كي لاتنافي هذه النصوص. * 


''”. معنى العدالة 

(العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وتر ك المحرمات). 

كقاشضت إلى المشهوز نين المت خرين ييل إل النشهون مظلقاءيل إلى العلمناء 
والفقهاء او المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي وغيره: أَنْها مجرد ترك المعاصي أو 
خصوص الكبائر. وعن ظاهر المقنعة وغيرها: أنّها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. 
ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني» وأعم 
مطلقا من الثالث إلا أن الاتفاق ظاهراً على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيره يقتضي أن 
يكون المراد من الأول الملكة الباعثة فعلاً على الطاعات وترك المعاصي فيكون 


١‏ المفدن. 

".الحجرات, الآية .١15‏ 

الوافي. باب النفاق. من أبواب الكفر والشرك, حديث .١‏ والرواية غير معتبرة سندا. 
. مستمسك العروة. ج ١‏ ص .١75-١117‏ 
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أاحضن قووذ امن العاتق .ناويا النالاة: وهناك اقواق اخ متعلص تمدن تهنا 
نادرة تاتي الإشارة إلى بعضها.' 

وكيف كان, فقد استدل على الأول بصحيح ' عبداللهبنيعفور «قلت لأبيعبدالله: بم 
تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقالءش: أن تعرفوه 
بالستر والعفاف, وكف البطن والفرج واليد واللسان, ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله 
تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف 
وغيرذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين 
ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه...» ' وتقرب الاستدلال به: أنّ ظاهر السؤال فيه وإن كان 


.١‏ انظرها في رسالة الشيخ الأنصاري تي المطبوعة مع مكاسبه. وفيهاء الأقوى الذي عليه معظم القدماء 
والمتأخرين, هو كون العدالة عبارة عن صفة نفسانية توجب التقوى. 

؟. روأه الصدوق في الفققية في باب العدالة من كتاب القضايا والأحكام (ج". ص8") بإسناده عن 
عبداللهبن يعفور. وفي إسناده رجلان اختلف فيهما أهل النظر: 
أولهقها أحو ين معن بن يجني العظا رحبي ل ورد فى عله ترقت قي والاعلية مك بيدا ايتاذ 
الخوئي ‏ بضعف هذا الخبر وسائر أخباره. ثانيهما محمّدبنخالد البرقي حيث ضعفه النجاشي ووثقه الشيخ 
الطوسي ‏ رحمهما الله تعالى. 
ورواه الشيخ أيضا في نفس الباب من تهديبه. ج ”. ص 11١‏ (طبعة مكتبة الصدوق) بإسناده عن محمد بن 
أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل 
النميري عن أبي يعفور. والسند خلافا لتصريح بعضهم ضعيف بجهالة محمّد بن موسى أو ضعفه. ومتنه متفاوت 
مع رواية الصدوق # زيادة ونقيصة. 
والحق أن الرواية حسنة بطريق الصدوق, لكثرة ترحمه على أحمدبن محمد والترضي عنه. والبرقي نأخذ 
برواياته من باب الاحتياط ترجيحاً لتوثيق الشيخ على تضعيف النجاشي. وتفصيل كلا الأمرين مذكور في 
كتابنا بحوث في علم الرجال. 

. وبقية الحديث من الففيه: حتى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه. وتفتيش ماوراء ذلك. 
ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس. ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ 
مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين, و أن لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إِلَا من علة, فإذا كان كذلك 
لازمأ لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس. فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته؛ قالوا: ما رأينا منه إِلّا خيراً. 
مواظبأ على الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه. فإِنْ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. 
وذلك أنّ الصلاة ستر وكقّارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجال بأنّه يصلي إذا كان لايحضر مصلاه 


لسسل» 
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السوّال عن الطريق إلى العدالة بعد معرفة مفهومهاء لكن يتعين حمله على السؤال عن 
مفهومها بقرينة ما في الجواب, فإن الستر والعفاف المذكورين فيه من سنخ الملكات. 
وكف البطن وما بعده من سنخ الأفعال. فلو كان ذلك طريقاً إلى العدالة لزم كونها أمرأ آخر 
وراء ما ذكر.ء وهو مما لم يقل به أحد. ولايمكن الالتزام به. فيتعين لذلك حمل السؤال 
على السؤال عن مفهومهاء لجهل السائل به الموجب للجهل بوجودها. ويشهد لذلك أيضاأ 
قولهيقل: «والدلالة على...» فإِنه كالصريح في كونه وارداأ لبيان الطريق. فإن كان المراد 
منه بيان الطريق إلى العدالة. فحمل الأول على بيان الطريق أيضاً يلزم منه أن يكون 
المقصود جعل طريقين إلى العدالة. ولأجل أنّ الأول أخص أن يكون لغوأ وإن كان المراد 
منه الطريق فهو - مع بعده في نفسه - ينافيه قوله .له بعده: «ويجب عليه تزكيته وإظهار 
عدالته» فإنّه ظاهر في كونه طريقاً إلى العدالة لا طريقأ إلى الطريق إليها. 

ويناسب ما ذكرنا جدأ اختلاف التعبير, فإنه عبر في الصدر بالمعرفة المشاكلة 
للتعبير في السؤال وفي الذيل بالدلالة المخالفة له. فيدل ذلك كله على أَنّ المعرفة في 
السؤال وفي الصدر بمعنى معرفة المفهوم, وانّ الدلالة في الذيل بمعنى بمعرفة وجود 
المفهوم. وبذلك تعرف أن قوله.ق: «ويعرف باجتناب...» متمم للتعريف الأول, لا 
طريق إليه. ولاسيما بملاحظة ما بينهما من الاشتراك. فإن كف البطن... راجع إلى 
اجتناب جملة من الكبائر. ولأجل ذلك أيضاً يمتنع أن يكون طريقاً إلى العدالة لو 
حمل الأوّل على بيان المفهوم. 

والمتحصل مما ذكرنا: أن الرواية الشريفة صدر الجواب فيها ظاهر في بيان مفهوم 
يي و ل 
ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولولا ذلك لم يمكن أحد... وقد كان يقول رسول لَه لاصلاة لمن 
لايصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. 
انظر الوسائل. باب 4١‏ من كتاب الشهادات. حديث .١‏ 
أقول: ساترأ لجمع عيوبه... يشمل الكبائر والصغائر ولايشمل ما ينافي المرؤة, إذا المنصرف من العيوب. 
العيوب الشرعيّة دون العرفية جزماأً. وهذا الستر هو حسن الظاهر. وهو لايحرز بالأصل عند الشك ومن دون 
مباشرة ولو في اوقات صلاة الجماعة. وعلى كل ذيل الرواية محتاج إلى تاويل وتوجيه. 
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العدالة. وما بعده ظاهر في بيان الطريق إلى المصداق. فإن حمل السؤال على السؤال 
عن المفهوم - بقرينة صدر الجواب. لما بينه وبين السؤال من المشاكلة في التعبيير ‏ 
كان بيان الطريق فى الذيل تفضلاً من الإمامءثه. وإن حمل على السؤال عن الطريق 
إلى المصداق كان ما فى الصدر من بيان المفهوم تفضلاً أو تمهيداً للجواب. 

ومن ذلك يظهر ضعف ما تقدم عن الحلي وغيره. بل صريح الكفاية أنه الأشهر, 
قالييتف:: «والأقرب الاشهر في معنى العدالة أن لايكون مرتكباً للكبائر ولا مصراً 
على الصغائر». ونحوه في النسبة إلى الأشهر ما في البحار ومال إليه شيخنا 
الأعظم يضئ: في صلاة الجماعة, عملاً بظاهر السؤال في كونه سؤالاً عن الطريق إلى 
العدالة. فيكون الستر والعفاف المذكوران في الجواب طريقاً إليها لانفسها. ولاينافيه 
قوله قله في الجواب: «ويعرف باجتناب...» لأن المراد به الاجتناب الظاهر للناس عن 
معاشرته. فيختص بالمعاصي الظاهرة مثل قتل المسلم. وإهانة المؤمنين وشتمهم 
ونحو ذلكء فيكون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصي طريقأ إلى الاجتناب 
عن جميع المعاصي حتى الخفية, مثل الإفطار في الخلوات ونكاح الحائض والسرقة 
عند الفرصة وبغض المؤمنين. 

وتوضيح الإشكال عليه: أن كف البطن وما عطف عليه راجع إلى الاجتناب عن 
جملة من الكبائر, فإذا كان الستر والعفاف طريقاً إلى العدالة تعين أن يكون اجتناب 
المعاصي كذلك, فكيف يمكن أن تكون نفس الاجتناب؟! مضافاً إلى أن حمل 
الاجتناب في قولهئ: «ويعرف باجتناب...» على الاجتناب الظاهر للناس عند 
المعاشرة خلاف الظاهر. وخلاف ظاهر الكبائر في العموم للكبائر الخفية. مع أنه يلزم 
رجوعه إلى قولهق: «والدلالة على ...» لأنْ المراد منه الاجتناب في الظاهر وظاهر 
الرواية مخالفته له. فإنّ الدال غير المدلول عليه. وجعل المدلول عليه نفس العدالة لا 
الاجتناب - فيكون الطريق إلى العدالة كلا من الأمرين - خلاف الظاهر جدا. مع أنه 
يلزم منه لغوية الثاني لكونه اخص. 

نعم يبقى الإشكال في الرواية من جهة الاقتصار فيها على الستر والعفاف وعدم 


العبادات © /ا ١‏ 


التعرض فيها لبقية الملكات الباعثة على التقوى. ومن جهة عدم التعرض فيها لفعل 
الواجبات. لكن لايبعد - ولو بقرينة النصوص الآخر التي تشير إلى بعضها - أن 
يكون المراد من الستر الاستحياء' من فعل المعصية مطلقا. ومن العفاف التعفف عن 
عامة المعاصي. كما أنه لايبعد أن يكون ترك ذكر الواجبات لأنّ ترك الواجبات من 
الكبائر. كما في صحيح عبدالعظيم ' فيكون قد اكتفى عنه بذكر الكبائر. مع أن الإجماع 
على اعتبارهاء وما يظهر من مثل رواية علقمة ' الآتية» بل من ذيل الصحيح المذكور 
- فتأقل - كافي في إثبات اعتبارها فيها. 

ومثل الصحيح المذكور موثقة ابنأبي يعفور. عن أخيه ‏ عن أبي جعفر ناشلة: «تقبل 
شهادة المرأة والنسوة اذا كان مستورات من أهل البيؤاتات معزوفات بالبشن والعفناف 
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم». ” ويعضدهما في 
الدلالة على اعتبار الملكة كثير من النصوص. مثل ما دل على قبول شهادة الرجل 
لوْلَدَه أو:ؤالدة أو امراتة اذا كان غير ' ومادل :على قيؤل شهادة المكارئ والحضال 
والملاح إذا كانوا صلحاء' وما دل على قبول شهادة الضعيف إذا كان عفيفاً صائناً" وما 


86ت ماب 


ورد فى تفسير قوله تعالى: ١مِمّن‏ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَداءا: ع او دينه وأمانته 


.١‏ قال الشيخ الأنصاري في رسالة العدالة: بل المراد بالستر هنا ما يرادف الحياء والعفاف. قال في الصحاح رجل 
سير أى عقيف وجارية ستيرة أي عفيفة:.فكأنّ المراه بالسعر هنا الاستتهياء من الله وبالسع قيما بعد 
الاسهيا مق الثامى: 

". وفيه في بيان تعداد الكبائر: وترك الصلاة متعمدأً. أو شيئاً مما فرض الله عزّ وجل.. . (الوسائل, ج .٠0‏ ص 7٠١‏ 
البات 3 .مق ابؤاف تياد النفبى): 

". علقمة مجهول فرواياته غير معتبرة. 

. وهو عبدالكريم بن أبي يعفور وهو مهمل ومجهول فالرواية غير معتبرة. 

د الوسائل. باب .6١‏ من أبواب كتاب الشهادات. حديث .١5‏ 

”. المصدر. حديث 5. 

|. المصدر. باب 75 حديث .١‏ 

8. المصدر. باب 9؟. حديث 7. 
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وصلاحه وعفته...' إلى غير ذلك. وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة 
ملازمة لموضوع الحكم لانفسه. خلاف الظاهر ولا موجب له.' 


.١‏ المصدر. باب ١‏ 5. حديث ؟7. 

.١‏ استفادة اغتبار الملكة فى العذالة من هذه الروايات مختاجة إلى تأقل ومزيد تدير. وذهب بعضن أساتيذنا# 
تبعأ للفقيه الهمداني إلى انّ العداله نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات من دون اعتبار 
اقترانها بالملكة 506 عنها. فهي. الاستقامة عملا - في جادة الشرع وعدم الجور والانحراف عنها 
يمينأ وشمالاً. (اشرح كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة الوثفى. التنقيح. ج .١‏ ص 777١-١517‏ لكن هذا المعنى 
يستلزم الملكة كما لايخفى. ثم المهم هنا فهم معنى الملكة وتفسيرها؟ ففي رسالة الشيخ المتقدمة: انا لا نعني 
قو لنا: العذالة تهيقة رايتجة أو ملكة أو :سخة تفنانية إلا الففة اللفتانية الحاصلة من بختني اهتعب بردعلة 
(تردعه ظ) عن المعصية. توضيح ذلك: أنّ ترك المعاصي قد يكون لعدم الابتلاء بها وقد يكون مع الابتلاء 
باحو دراك العا تع اما باق متاو ليت 1 إذا ترك في زمان طويل معاصي كثيرة ابتلى 
بها. كان الترك في كل مرة مستنداً إلى حالة تعقب له في ذلك الزمان. وقد يكون ترك المعاصي لحالة واحدة 
مستمرة في زمان (الزمان ظ) الذي يبتلى فيه بالمعاصي. وهذا الرابع هو المقصود من الصفة النفسانية أو الصفة 
الراسخة في مقابل غير الراسخة الموجودة في الثالث. 
أقول: ولا فرق بين الخوف والطمع في الثواب والدرجات وبين الحياء عن تمرد العبد عن ربه و بين حب الله 
وانه أهل للعبادة وللطاعة بل هى أفضل من الخوف. 
ويمكن الحاق القسم الثالث بالرابع | بملاحضة الروايات حتى حسنة ابن أبي يعفور المتقدمة, فلاحظ. 
وهذا هو الظاهر من كلام السيّد 5< الماتن ‏ فيما يأتي: (نعم, لو كان ذلك... أو لقصور الفاعل عن الفعل 
الحرام أو لضعف الشهوة المزاحمة.). 
وقال الشيخ أيضاً في رسالته: والمعتبر في العدالة أدنى المراتب, وهي الحالة التي يجد الإنسان بها مذافعة 
الهوى في أوّل الأمر وإن صارت مغلولة بعد ذلك. ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيراً. 
أقول: نعم لكن ربما ينافيه قوله يه في الحسنة المتقدمة: والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترأً لجميع عيوبه. 
فلو كان صدور بعض المعاصي في بعض الأحيان لايضر بالعدالة وملكتهاء فكيف يجعل ستر جميع المعاصي 
علامة عليها في مقام الإثبات؟ مع أن الساتر على جميع عيوبه في جميع الأزمنة نادر الوجود مع شدة احتياج 
المسلمين إلى العادل في الجماعات والشهادات والطلاق وغيرها. وجوابه أنّ هذا الترك إِنّما هو عند الناس لا 
في جميع الحالات وأنّه لا بأس بعدم ستر بعض الذنوب قليلاً وفي بعض الأحيان إن شاء الله. 
وإليك بعض الأحاديث المعتبرة سند الواردة في العدالة: 
الف: في صحيح عبداللهبنالمغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضاءئ: رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبين؟ 
قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصادح في نفسه جازت كياد (الوسائل. ج ."١/‏ ص 1117). 
أقول: إذا كان المستفاد من الحديث أنّ النصب لاينافي الفطرة أي الاسلام فيعارضه قولهءقاه الناصب لنا أهل 
البيت أنجس من الكلب. وغيره والله العالم. 
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ومق ذلك كله يظير لك أيضًا شفع القول يكوتها تمن الظاهر > كما سيت إلى 
جماعة - أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق. كما عن ابن الجنيد وكتتاب الاشراف 
للمفيد' وان استدل لذلك بصحيح حريز: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون 

ءِ 

بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعأ»' وما في صحيح ابنالمغيرة: «كل من ولد على 
الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته». ' ونحوه ما في غيره. ومرسل يونس: 
«إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته. ولايسأل عن باطنه». . وما في رواية 
علقمة: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل 
العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبأ»...' إلى غير ذلك. فإنّه مع 
إمكان المناقشة في دلالة بعضها يتعين حملها ‏ بعد تقييد بعضها ببعض - على كون 
حسن الظاهر طريقاً إلى العدالة شرعياً. جمعاً بينها وبين ما تقدم. كما يشهد به أيضأً ما 
في رواية أحمد بن عامر الطائي قال رسول اللميلته «من عامل الناس فلم يظلمهم 
وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته»' 


19ز<ز< <* أب 0 

ب: وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر يله قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه 
خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس. المصدر. ص 95”) 
يظهر منه أن العلامة على العدالة هو معرفة الخير منه في الجملة فينافي الحسنة في اعتبارها ستر جميع 
العيوت: 
ج: في صحيح حريز عن أبيعبداللهتي: اذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت 
شهادتهم جميعاً. وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إِلَا أن يكونوا معروفين بالفسق (المصدر. ص 757). 
مدلول الرواية قبول شهادة من لم يكن معروفأ بالفسق. وهو أوسع دائرة من الساتر بجميع عيوبه كما في خبر 
ابن أبي يعفور. وعلى كل حسن الظاهر يفسر على ضوء هذين الخبرين. 

.١‏ بل تردد الشيخ الأنصاري في صحة نسبة هذا القول إلى واحد من العلماءء. ثم أقام الدليل على بطلانه. 

الونبات وباي من ابواك كاي الشهادات سويت /1: 

". المصدر. حديث ©ه. 

خ. المصدر. حديث ”". 

د. المصدر. حديث؟7١.‏ 

*. الوسائل, باب ١‏ 5. من أبواب كتاب الشهادات. حديث .١5‏ 
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ونحوها رواية ابنسنانء' فهذه النتصوص واردة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. 

تان ملكة العدالة من الستر والعفاف والصلاح ونحوها مما ذكر في النتصوص 
ذات مراتب متفاوتة جدأً تفاوت سائر الملكات بالقوة والضعف. يكفي في ثبوتها أدنى 
مراتبها. ولاينافي وجودها ارتكاب المعصية ولو كانت كبيرة لجواز غلبة المزاحم 
من قوتي الشهوة والغضب عليها. كما لاينافي وجود سائر الملكات - كملكتي 
الشجاعة والكرم - تخلف مقتضاها أحياناً. ولذا قيل: «إنّ الجواد قد يكبو والسيف قد 
بنبو». وليس المراد منها خصوص المرتبة العالية التي لايتخلف مقتضاهاء ولايغلبها 
المزاحم. 

فإن ذلك خلاف إطلاق الأدلة, ويستوجب ندرة وجودها جدا يفل يمتنع إحراز 
وجود هذه المرتبة في أكثر الاعصار. فيلزم منه تعطيل الأحكام واختلال النظام, ولذا 
قال الصادق يشت في رواية علقمة.' «لولم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا 
شهادة الأنبياء والأوصياءئ لأنهم المعصومون دون سائر الخلق» ' وقد ورد في جملة 
من النلصوص قبول شهادة المحدود بعد تويقنةه:” وجملة منها واردة في خحصوص 
القاذف بعد التوبة." 

وبالجملة: عدم اعتبار المرتبة العالية في ترتب أحكام العدالة مما لا ريب فيه 
إجماعا ونضاً وسيرة: 

نعم, لايكفي أقل مراتب وجودها اذا كان بنحو لايصدق السترء والعفاف والصلاح, 
ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص التي تقدم بعضهاء. لظهور النتصوص 


.١5 المصدر. حديث‎ .١ 

3 تقدم أنّ علقمة مجهول فلا عبرة برواياته. 

“”. الوسائلء باب ١‏ 5. من كتاب الشهادات. حديث؟١.‏ 
ع. المصدر. باب/؟. 

د. المصدر.ء باب ”7. 


العبادات ح ١5١‏ 


المذكورة في اعتبار الأوصاف المذكورة في العدالة مفهومأ ‏ كما عرفت - بحيث 
لاتصدق مع فقدها وان كان للمكلف حالة تبعئه على فعل الطاعة, كما هو الحال في 
كثير من الفساقء فان التدين بالدين الإسلام واعتقاد المعاد. والثواب. والعقاب. 
والجزاء على الأعمال ‏ إن خيرأ فخير وإن شرأ فشر يستوجب حدوث حالة 
مقتضية لفعل الطاعات, والانزجار عن المعاصيء لكنها فيهم مغلوبة للقوى المزاحمة, 
فكلما عرضت لهم المعصية وقعوا فيهاء لقوة الشهوة أو الغضب فيهم على نحو تغلب 
تلك الحال الخاصة المقتضية للطاعة, ومع سكون القوة المزاحمة من الشهوة والغضب 
يحصل لهم حالة الندم مع الالتفات إلى تقصيرهم. لكن لما كان ذلك غالبيأ لهم 
لايصدق في حقهم الستر والعفاف والصلاح ونحو ذلك. بل يصدق خلافها. 

نعم لو كان ذلك - أعني الوقوع في المعصية - نادراً لقلة الابتلاء. أو لقتصور 
الفاعل عن الفعل الحرام. أو لضعف الشهوة المزاحمة - لمرض أو هرم أو تشسويش 
بال أو نحو ذلك - كفى ذلك في صدق الستر ونحوه عرفا' وتحققت العدالة, وجاز 
ترتيب أحكامهاء كما يوجد فى كثير من النساء والفقراء. فان سترهم وعفافهم لايكون 
لقوة الملكة الباعثة على التقوى. بل لفقد المزاحم. ومن ذلك تعرف أن العدالة في 
الملوك ونحوهم من أهل الحول والطول إِنّما تكون - غالبا - لقوة الحال الباعثة. وفي 
غيرهم من الضعفاء قد تكون لذلك. وقد تكون لعدم المزاحم للحال الباعثة على 
التقوى مع كونها ضعيفة 1 

والمتتحضل هنا ذكز نا امور 

الأو ل: اعتبار الملكة في العدالة. 

الثاني: عدم اعتبار كونها بمرتبة لايغلبها المزاحم بنحو يستوجب العصمة. 

الثالث: أنه لايكفي أدنى مراتبها اذا كان بنحو لايصدق الستر والصلاح. 


6 
٠. 
٠ 


الرابع أن من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات 


.١‏ وان فرض أن ينافي اعتبار الملكة, نقول لابأس به فإِنَ المدار على ما يفهم من الروايات المعتبرة. 
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إلى ذلك. وإن كان الملكة بمرتبة دانية ضعيفة جدأ. فإذا لم يحصل الندم بعد الالتفات 
إلى فعل المعصية كشف ذلك عن عدم الملكة كما يتفق ذلك نادرأ من بعض الفساق 
المتمردين. 

هذا والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصأ وإجماعاً كما عرفت - 
أن لايكون مطالباً بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها - كالائتمام 
والشهادة والولاية وغيرها - إما بأن لايكون عاصياً أصلاً. أو يكون عاصياً فيتوب. 
للإجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة 
وجواز ترتيبها بعدها' ويشهد به أيضاً. 


- 
اس عادخ لس اس 


قوله تعالى: «وَلَا تَفْبَلُوا لَهُمْ هَهَادَةَأَبَدًا وَأَوْلهِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ * إل الديخق انوا" 
ومضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفاً. وهي مذكورة في بعض أبواب 
شهادات الوسائل فراجعها. مضافاً إلى ما دل على قبول التوبة, وأَنّها ماحية للذنوب, 
فق الا يات ' والزواياتة: فاخفط وناما: 

هذا وفي المقام مباحث شريفة, منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن منافييات 
المروءة في العدالة. والبحث عن انقسام المعصية إلى كبيرة وصغيرة. والميزان الفارق 
بينهماء وطريق إثبات كون المعصية كبيرة؛ وغير ذلك تركنا التعرض لها اعتمادأ على 
التعرض لها عند تعرض المصنف تند في شرائط الإمام من مباحث صلاة الجماعة. 
واللّه سبحانه ولي التوفيق. 

(وتعرف بحسب الظاهر الكاشف عنها علما أو ظناً وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع 


المفيد للعلم). 


؟ الوساتل ناك ١أمن‏ ابؤابي ضلاة الجماعة وفو يان :#علالاواباى 25 من كنات الشهادات: 

". النور, الآيات 5 وه. 

؟. وهي كثيرة يسهل الاطلاع عليها بالاستعانة بمعاجم الآيات. 

*. الوسائل باب/5. 87, 87, 85 87, 89 47. من أبواب جهاد النفس ويوجد في أبواب اخر أيضاً. 
. لاحظ حدود الشريعة في محرماتها. ج ١‏ ص 155 ٠‏ 7"6. 


العبادات 0ح ١57‏ 


عله أن الطريق إلى إثنات العندالة أمنورءء 

الأوّل: العلم الوجداني. سواء أحصل من حسن الظاهرء أم من الشياع. أم مسن 
غيرهما. ولا إشكال في كونه طريقاأ اليها. لكونه حجة بالذات في نظر العقل. كما هو 
محرر في محله. 

الثاني: البينة بلا إشكال ظاهرء وهو واضح بناء على عموم حجيتهاء كما سيأتي 
تقريبه في مباحث المياه' إن شاء الله. أمَا بناء على عدمه فقد تستفاد حجيتها في 
المقام - مما في ذيل صحيح ابن أبي يغفور المتقدم من قولهيقاه: «فإذا سئل عنه في 
قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيراً» بضميمة الإجماع على عدم اعتبار أكثر من 
البينة» ومما في خبر جابر عن أبي جعفر ءاش إة: «شهادة القابلة جائرة على أَنّه استهل أو 
برز ميت إذا سئل عنها فعدلت»,' وما في رواية علقمة «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبأ 
أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر»" - بالفحوت. أو بضميمة 
عدم الفصل بين الفسق والعدالة. هذا وفي اعتبار حصول الوثوق بصدقهاء او الظن به. 
أو عدم الظن بالخلاف, أو عدم اعتبار شيء من ذلكء وجوه مبنية على ثبوت إطلاق 
يعتمد عليه في إثبات الحجية وعدم انصرافه إلى شيء من ذلك. وعدمه. والظاهر عدم 
الفرق بين الشهادة الفعلية والقولية. 

الثالث: حسن الظاهر. ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها؛ مثل ما في 
صحيح ابنأبي يعفور من قولهية: «والدلالة على ذلك...» وما في رواية علقمة. وما 
في رواية أحمد بن عامر الطائي وما في رواية ابنسنان. وغيرها. ومقتضى إطلاقها 
حجيه حسن الظاهر وإن لم يفد الظن بل وإن كان الظن على خلافه. لكن يجب 
تقيبدها بما في مرسل يونس من قول الصادقءعق: «فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرأ 


.١‏ في مسألة: ” من الفصل المتعرض لأحكام البئر. 
". الوسائل. باب ١4‏ من كتاب الشهادات. حديث59. 
*. المصدر. باب ١‏ 4: حديث7١.‏ 

4. في شرح المسألة السابقة. 
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مأموناً جازت شهادته ولايسأل عن باطنه».' وإرساله لايقدح' بعد كون المرسل مسن 
أصحاب الإجماع. ورواية المشايخ الثلاثة له في كتبهم بأسانيد مختلفة, وفسيهم 
جماعة من الأعاظم. كاحمدبن محمّدبنعيسىء وعليبن إبراهيم وغيرهما. واعتماد 
المشهور عليه في بعض مضمونه. فإ مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له 
تحت دليل الحجية. وامنا التقيبد بالظنَ - كما في المتن - فليس عليه دليل ظاهر. 
وأما خبر إبراهيم الكرخي «من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة 
فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته».' فالأمر فيه بالظن وإن كان ظاهراً في لزوم ترتيب 
أثر الظن, لكنه لايقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن, وإِنّما يدل على حجية الظاهر 
كالظن, فهو بإطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقاً كالظن. ولايصاح لتقييد حجيته 
بالظن. ولايبعد أن يكون المراد من كونه مأموناً كونه موجباً للأمن فعلاً. والحمل على 
الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة. 

الرابع: الوثوق بها ' وان لم يكن مستندأً إلى ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية 
أبي علي بن راشد: «لاتصل إِلَّا خلف من تثق بدينه»” ونحوها رواية يزيد بن حماد.' 
لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الأصول لا الفروع. محمول على ذلك بقرينة 
السؤال. نعم رواها الشيخ ' بزيادة «وأمانته» ولايجري فيها الإشكال المذكور لكن 


الوؤسائن زنات؟ :سو كتاب العياذات حديك 

. ما أفاده في حجية مرسل يونس قابل للبحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال. بل ربما ينافيه بعض 
كلماته في مقامات أخر, كما نقلناه في كتابنا المشار إليه انفاً. 

“ الوسائل. بانب١‏ 4 من كتات الفهادات: ديق ؟17. 

4. حجية الوثوق كحجية القطع, غير أَنّ الأول ببناء العقلاء والثاني بحكم العقلء وأمنا الظن بالعدالة فهو غير حجة 
للأصل وأمَا حسن الظاهر فهو دليل على العدالة تعبدأً وإن لم يفد الظن, نعم, لابن من إحراز حسن الظاهر 
نفسه. ثم إِنَّ سيدنا الأستاذ الماتن كثيرأ ما يتمسك بالأخبار الضعاف سنداً فلعله لحصول الوثوق له ني 
بصدورها من القرائن أو لمجرد التأييد وإِلّا فالخبر الضعيف ليس بحجة. والمتأقل في المستمسك ربما يطمئن 
بالوجه الأول. والوثوق أمر قلبي يختلف فيه الأشخاص سرعة وبطوأ. ولا إيراد لأحد على أحد في ذلك. 

ة الرنان ل وان سد انوا ضلةة اناعم خديت 7 

المصلتزوربات ديت 
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التعدي عن الإيتام إلى سائر الأحكام لايخلو من تأمل وإن كان هو الأقرب. ولاسيما 
بملاحظة مرسل يونس المتقدم. فإن الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية 

وعن بعض: حجية مطلق الظن. وكأنْه لرواية إبراهيم الكرخي. وقريب منه مرسل 
الفقيه: «من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير».' 

وفيه: أَنّه لو تم حمل الظن على ما هو محل الكلام؛ يتعين تقييده بخبر ابنراشد. 
بل ومرسل يونس بالأولوية فيحمل على الظن الاطمئناني. وأا الشياع الموجب 
للعلم فليس بحجة. وإِنّما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره. والمتحصل مما 
دكر: 

إن طرق العدالة ثلاثة: العلم والبينة والوثوق. سواء أحصل من حسن الظاهر أم من 
ترق وعقة درق الأشكال :فنيها اكه المضياتك 5 عيارةوفة 43 والله يانه 
الهادي. ' 


". داعي الداعي في العبادات 

(لايجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت. بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة 
على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً(١)‏ . نعم. لو كان داعيه هو القربة وكان 
الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل(")). 

.١‏ لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن 
الغسل صادراً عن الأمر بل كان عن داعي الأجرة.' 

؟. لصدوره عن داعي الأمر, غاية الأمر أن الأجرة من قبيل داعي الداعي وذلك 


.5 حديث‎ .١ المصدر. باب‎ .١ 

". المتن منقول من صفحة ”+ - .0١/‏ ج .١‏ من مستمسك العروة الوتقى, الطبعة الرابعة. 

". للإجماع ولما يفهم من الروايات من مجانية العمل وانّه حق الميت على الأحياء. لكن الإجماع منقول محتمل 
الملاك. والمفهوم المذكور غير واضح فالأرجح هو التوقف كما عن بعضهم. 
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لاينافي العبادية, لأنّ المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل. وفيه: أنّ 
القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقاً. بل 
بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمرء' فإذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر 
المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجبا عقلاً لاستحقاق لحي موسي 
الشارعء بل كان مستحقاً للأجر والثواب من المستأجر لا غير, فينتفي التقرب المعتبر 
فى عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إناحية 
الأجرة واستحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً لوقوعه على وجه العبادة. كما في 
طواف النساء الذي يوتى به بداعي إباحة النساء شرعاً. 
ِِ 0 1 

وبالجمله: الإتيان بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعي امر الوالي (واخرى) 
بداعي الأجرة مع غض النظر عن فيو 9 (وثالفة) يكوة بداعي إياحة الأحدر: 
شرعاً. ' والثالث لاينافي العبادية قطعاً. والأول ينافيها. والثاني لايبعد أن لاينافيها فإنّه 
من قبيل العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيويء وإن كان لايخلو من إشكال. 
فلايحصل التقرب المعتبر وقد أوضحنا ذلك في محله من حقائق الأصول." 


ه؟. اشتراط صحة العبادات بالولاية 
شي 2 بريد العجلي قال: «سألت أباعبداللم اف عن رجل حج وهو لايعرف 


.١‏ لم يذكر سيدنا اللأستاذ دليلاً على هذا القيد. مع أن إن ن قلنا باشتراط قبول الأعمال بالتقوى كما يشير إليه قوله 
تعالى حاكياً عن هابيل: «إنما يتقبل اللّه من المتقين» أو بعدم شرب الخمر وانّ من شرب الخمر أو المسكر لاتقبل 
له صلاة (أو لايقبل الله صلاته) أربعين يوماً. (الوسائل, ج ©؟. ص 5 )١‏ كما في موثقة عمار وغييره لايمكن 
القول ببطلان العبادات. فتأممل جيداً. على أَنّ في استحقاق الثواب إذا كان داعي الداعي إباحة الأجرة نوع 
خفاء مع أنّ الحلية المذكورة غير مترتبة على العمل؛ بل على نفس عقد الإجارة كما نبه على سيدنا الأستاذ 
الخوئي (التنقيح. ج8. ص 0205. 

". أقول: لا فرق بين الوجه الأول والثاني. والعمل في كليهما صحيح من باب الداعي إلى الداعي؛ وأما الثالث 
فعلية الأحرة من أت التقد دون العمل: إل أن بقاء الحليةة وعلق كل عرفل النواب على قضند إبأحنة الأجدرة 
غير ظاهر كما مر. 

المستمسك. ج 4. ص .١5 ٠‏ 
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هذا الأمر. ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به. أ عليه حجة الإسلام أو قد 
قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته. ولو حج لكان أحب إلي. قال: وسألته عن 
رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة. ناصب متدين, ثم منّ الله عليه 
فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام؟ فقالءته: يقضي أحب إلىّ».' ونحوه صحيح 


ا 
عمروبناذينة. 3 


.١ الوسائل. باب 7؟. من أبواب وجوب الحج. حديث‎ .١ 

". المصدر. حديث .١‏ 

لايعد وسدة الرؤايتين وان عمري أذيية كانب الآناء حوسيظ بريد النتتلاق ف التعرير رضن :الالفاظ :تسمه 
في نقل بريد زيادة في آخره وهي: قال: كل عمل وهو في حال نصبه وضلالته. ثم من الله تعالى عليه وعرفه 
الولاية فإنّه يؤجر عليه إِلَا الزكاة, فإِنّه يعيدهاء لأنه وضعها في غير مواضعها. لأنّها لأهل الولاية وأما الصلاة 
والحج والصيام فليس عليه قضاء. (الوسائل؛ باب *. من أبواب المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا: إِنّ 
كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب 
له إلا الزكاة, فإنّه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعهاء وإِنّما موضعها أهل الولاية, وأا الصلاة والصوم فليس 
عليه قضاؤهما المصدر). 

وفي صحيحة الفضلاء عن الباقرين ييه انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة 
والعثمانية والقدرية. ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه. أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج. 
أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة, لابْدَ أن يؤديها لأنه وضع 
الزكاة في غير موضعها. وإِنّما موضعها أهل الولاية. (الوسائل. باب *: من أبواب المستحقين للزكاة). 

المستفاد من هاتين الروايتين أو الروايات الثلاث المعتبرة سنداً أمور: 

.١‏ أن الولاية ليست شرط في صحة أعمال المكلفين ولا في صحة العبادات فإِنّه معنى قوله: (قد قضى 
فريضته) وليس المراد عدم وجوب القضاء مع بطلان العمل. 

". عدم الفرق في صحة العبادات والمعاملات بين الناصب وغيره. 

. عدم لزوم قضاء ما أتى به عبادةٌ بعد استبصاره إذا وقعت العبادة صحيحة على مذهبه أو مذهبنا. 

4. ان ما يبطل أعمال الشيعة كفسل الرجلين وغيره لايبطل أعمال غيرهم ومن تزوج بامرأة بعد ترك طواف 
النساء في حجة صح نكاحه. ولايجب تجديد عقده بعد الاستبصار. 

د. الروايات الكثيرة المعتبرة والضعاف المنقوله في الوسائل (ج )١‏ وبحار الأنوار (ج /ا١.‏ ص 157 )5١07‏ 
تدل على اشتراط قبول الأعمال بالولاية ومعنى القبول ترتب الثواب ونيل الدرجات لابطلان العمل ووجوب 
الإعادة في الوقت والقضا في خارجه. كما هو المعنى المقابل للصحة, فالصحة غير القبول. وفي صحيح 
سليمان بن خالد عن الصادق.كه: ومن شرب منه (أي من الخمر) شربة لم يقبل الله عزّ وجل صلاته أربعين 


»- 
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ثم إِنه لا ريب في شرطية الإيمان في صحة العبادة. وعليه فعبادة المخالف باطلة 
لايترتب عليه الأحكام. 

فإذا حج ولم يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه. لعدم صحة إحرامه ولو 
استبصر بعد ذلك لم يجب عليه طواف النساء كما ذكرنا. لكن في الجواهر: احتمل أن 
الإيمان اللاحق شرط في صحة عبادته. وهو خلاف ظاهر الآدلة, ولو سلم لم يجب 
عليه طواف النساءء لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم 
الإعادة, فإنها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء.' 


ك". حول التيمم 
(لايجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم غاية 
أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو 
للنافلة إذا كان وظيفته التيمم). 
إجماعأ كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنتقيح وجامع المقاصد 
والروضة وغيرهاء وفي الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر والمستند وغيرها: وكانه 
جل 
يوم (الوسائل. ج 5؟. ص .)"١١‏ 
وفي نفس تلك الروايات دلالة على أنّ المراد بالقبول هو الثواب. وإليه (أي اشتراط القبول بالولاية) ذهب 
بعض الفقهاء لكن السيّد الأستاذ الحكيم ني قطع باشتراط الولاية في صحة العبادات كاشتراط النبوة فيها وقد 
تشرفت يوماً من الأيام في بيته المباركة فسألت من حضرته عن الدليل على ذلك وقلت له أن الخبر الفلاني 
لايدل عليه. فقال: إِنَّ الرواية الفلانية تدل عليه وكأنه # اعتمد عليها في فتواه هذا فراجعت الرواية فوجدتها 
ضعيفة سنداأً. لكن تقدم أنه قد يعتمد على الروايات الضعيفة سنداً لا لغفلة عن ضعفها سنداً. لكن تقدم أَنّهِ 2 
قد يعتمد على الروايات الضعيفة سند لا لغفلة عن ضعفها بل لوقوفه على قرائن يثق بها فسلام عليه يوم توفي 
وسلام عليه يوم يبعث حياً. واعلم أن الشهيدجََإشعمْ نقل في قاعدة )16١(‏ من قواعده كلامأ من السيّد 
المرتضى وام من أنّ قبول العبادة وأجزائها غير متلازمين فيوجد الأجزاء من دون القبولء دون العكس. 
ج؟, ص 47, ثم ذكر ادلة هذا القول ونقدها في بحث طويل لا طائل تحته وما ذكرنا يغني عن النظر إليها. 
تمت أم لم تتم. 
.١‏ المستمسك. ج .٠١‏ ص 172. 
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لهذا الإجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة 
قبل الوقت' كغسل الجنب والمستحاضة للصوم قبل الفجر. إِما للبناء على كون الوقت 
شرطأ للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا المشروط. 
فيكون حالياً قبل الوقت والواجب استقبالياً فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضأ 
فيبعث إلى فعل المقذمة؛ أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطأ بالوقت لكن 
الويقوتت الفيردي عبن مقتروط بها واللبناء على كو الوجوب القيري :وإ كان مفتصروظا 
بالوقت أيضاً كالوجوب النفسي لكنه على نحو الشرط المتأخرء وإن كان اشتراط 
الوجوب النفسي به على نحو الشرط المتقدم, فيختلف الوجوبان في نحو الاشتراط 
وإن كانا متفقين في أصل الاشتراط. وذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف ملاكيهما في 
نحو الإناطة, أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطأ بالوقت بوجوده اللحاظي 
الذهني لا الخارجي الحقيقيء فقبل تحقق كيه في الخارج يكون الوجوب حاصلاً 
لكنه منوط لا مطلقء وإذا كان موجوداً قبل تحقق الشرط خارجاأً كان الوجوب 
الغيري كذلك. فيكون باعثا إلى فعل المقدمة قبل تحقق الشرط أو للبناء على كون 
المقدمة قبل الوقت واجبة وجوبأ تهيئياً. وهذه الوجوه كلها مذكورة في تقريب عبادية 
النقدخات الفياذيه قبل الوقسبمع قم النظلى كن الأ بواامق يه أخرى:' 

لكن يشكل الأخير: بأَنّه لا معنى للوجوب التهبيء إِلّا الوجوب الغيري, كما عن 
كشف اللثام الاعتراف به.' ويشكل ما قبله: بأنّه لو سلم وجود الوجوب النفسي قبل 


.١‏ أي في المقدمات المفوّتة كما لايخفى. وعلى كل نحن لانعتمد على أمثال هذه الإجماعات, والبحث فيه 
طويل الذيل. 

". لكن الوجوب الغيري على تقدير ترشحه من الواجب النفسي - وإن كان مترشحأ من الوجوب التعبدي - 
ليس بتعبدي بل هو توصلي ولذا لايعتبر في غسل الثوب والبدن والستر ونحوه قصد القربة وعليه فالوجوه 
المذكورة لاتصحح عبادية المقدمات قطعأ حتى وإن تمت في أنفسها. 

*. يمكن أن يقال: إن الصحابة كانوا بتوضؤون في خارج المسجد حتى يدركوا الصلاة مع النبي ته في المسجد 
في أوَل الوقت ولم يكونوا يعلمون الكون على الطهارة وإِلا لنقل الينا منهم. وهذا يصحح قصد التهيؤ وحكمه 
غير الوجوب الغيري كما لايخفى ومثل الوضوء. الغسل والتيمم. لكن التقريب المذكور ظني أو يقال أن 


سج 
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الوقت منوطأ بوجود الوقت فلايجدي في البعث إلى متعلقه ما لم يتحقق المنوط به. 
فإذا لم يصلح للبعث إلى متعلقه قبل الشرط لايصاح للبعث إلى مقدمته كذلك. 
ويشكل ما قبله: بأنّ مصلحة المقدمة وإن كانت منوطة بالوقت بنحو الشرط المتأخر 
لترتب ذيالمقدمة عليها إذا جيء بها قبل الوقت. لكن ذلك غير كافبٍ في البعث إليها 
بعدما كان ملاك الوجوب الغيري تابعاً للوجوب النفسي, والمفروض أنّه منوط 
بالشرط لأن المعلول معلول, ومنه يظهر الإشكال فيما قبله. 

ويشكل الوجه الأوّل: بأنْ إرجاع الوجوب المشروط إلى الوجوب المعلق إن كان 
في مقام الثبوت فهو غير معقول. لأن ما يناط به الحكم ويكون قيدأ له غير ما يكون 
قيدأ للموضوع, ولايجوز إرجاع أحدهما إلى الآخر, كما أوضحناه في الأصول. وإن 
كان الإرجاع في مقام الإثبات فهو خلاف ظاهر الأدلة الدالة على الاشتراط, على أن 
في معقولية الوجوب المعلق إشكالاً وخلافأً. وإن كان التحقيق معقوليته. لكن الأخذ 
بظاهر الأدلة متعين. وعلى هذا فوجوب المقدمة قبل وقت الموقت لابُدّ أن يكون 
وجوبا عقلياً من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى: ومن هذه الجهة لا فرق بين 
التيمم وغيره من الغسل والوضوء في عدم صحة تعلق الوجوب الغيري به. وكون 
الوجوب المتعلق به عقلياً محضاً. ' 


ةي د ا سسب سسب 

الطهارات الثلاث بأسرها مستحبة نفسية ولو للكون على الطهارة. واللّه العالم. وفي التنتقفيح. ج .٠١‏ ص ١٠7‏ ؟؛ 
فلا مانع من الاتيان به (أي بالوضوء) قبل الوقت تهيؤأ للصلاة في أول وقتها وتدل عليه السيرة المتشرعية 
حيث جرت سيرتهم على التهيؤ والوضوء قبل الوقت للتمكن من إقامة الجماعة في أول الوقت. وهذه السسيرة 
لم تقم في التيمم فالإشكال في إثبات السيرة المذكورة. أقوى. 

.١‏ وعليه لافرق بين التيمم والغسل والوضوء في اتصافها بالوجوب العقلي واما عبادية المقدمات فهى من امرها 
الاستحبابي التعبدي لأنها قبل الوجوب العقلي. هذا في فرض عدم إمكان الإيتان بها بعد الوقت. وأقا في 
فرض إمكانه فلا دليل على استحباب التيمم نفسياً فتأمل في المقام إذ لايصح أن تقول: إِنْ التيمم طهور 
بشهادة جملة من الروايات وقوله تعالى: «والله يحب المتطهرين» يثبت الاستحباب. إذ يقال التيمم طهور إذا 
احتيج إليه بعد الدخول الوقت والعجز عن الوضوء لامطلقاً. إلا أن يقال ببدلية التيمم للوضوء المستحبي كما 
ياتي عن الماتن في ص .٠١"‏ 


العبادات جح ١٠6١‏ 


وكان الفرق بين التيمم وغيره عند الأصحاب: أن التيمم لايجوز الإتيان به قبل 
الوقت بداعي الأمر الغيري وإن قيل بذلك' في الوضوء والغسل: قال في جامع 
المقاصد: «وينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل 
الفريضة قبل وقتها. أننا تيممه لمطلق الفعل أو للكون على الطهارة مثلاً مع فقد الماء 
فيجوز على احتمال في الثاني» ولذا قال في المنتهى: «وهل يجوز للجنب إذا تعذر 
عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب. وكذا الحائض والمستحاضة فيصح 
صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا ما». 

ونحوه ما في المدارك وحكي عن غيرهماء وإن كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم 
ثبوت عموم البدلية عندهم - كما سيأتي - لا لأنّه قبل الوقتء فرقاً بينه وبين الوضوء 
والغسل في ذلك. 

ويحتمل أن يكون الوجه في فرق الأصحاب بين التيمم والوضوء والغسل: أن 
الوضوء والغسل مستحبان في أنفسهما - ولو للكون على الطهارة - مع قطع النظر عن 
الموقتء فيمكن الإتيان بهما قبل الوقت بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك,. ولا 
كذلك التيمم, لأنّه عندهم مبيح لامطهرء فلا أمر به. فلايصح قبل دخول الوقت: لعدم 
مشتروعتة يكل .وإن كانهذا ايغا لايخلو »من نظر: لأن القائليى نصضخة المقنتدمات 
العبادية قبل الوقت اعتماداً على أحد الوجوه المذكورة يلزمهم أن يقولوا بصحة التيمم 
قبل الوقت, لجريان الوجوه المذكورة فيه. الموجب لتعلق الأمر الغيري. المصحح 
لعباديته كما تجري في الغسل والوضوء مع ما عرفت' من دعوى الإجماع على عدم 
الصحة حتى من القائل بصحة الوجوه المذكورة. وأيضاً فإنّ التحقيق قيام التيمم مقام 
الوضوء أو الغسل حتى المأمور بهما لأنفسهماء أو للكون على الطهارة - كما سياتي 


نأي بجواق الذتيان قبل الرقته لكق:الأمر الفيررى قبل الوق غير مويو القدم غلنة ون الزبحوي التقتدى :ولا 
فرق على الأقوى بين التيمم وبين الغسل والوضوء. 

نوما افاذه واضح الإشكال إذ المصحح للعبادية هو الأمر النفسي المفقود في التيمم الاان يفيك ما ذكرة اخيرا 
فيبطل قوله: (وأيضاً) الظاهر في كونه وجهاً مستقلاً. 
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في المسألة العاشرة- سواء أقلنا بأنّه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك. فيكون 
أيضا مشروعاً قبل الوقت كالوضوء والفبل فلاومة لعدم صحته حينئذ. 

وبالجملة: الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم في صحتهما قبل الوقت وعدم 
صحته غير منطبق على القواعد إذا كان المراد به ذلك. 

وهذا ويحتمل قويأ أن نظر الأصحاب في الإجماع على عدم صحة التيمم قبل 
الوقت ما يقابل صحته آخر الوقت وصحته في السعة, فإنّ عباراتهم في بيان الحكم 
المذكور هكذا: «لايصح التيمم قبل الوقت إجماعاً. ويصح في آخر الوقت إجماعاً, 
وفي صحته في سعة الوقت خلاف». 

فكأنّ نظرهم إلى أنْ فقدان الماء قبل الوقت غير مجزئ فى صحة التيمم وصحة 
الصلاة به إجماعاً. وفقدانه في سعة الوقت محل الخلافء وفقدانه في آخر الوقت 
مجزى,. في الصحة إجماعاً. فكأئهم قصدوا الإجماع على اعتبار الفقدان في الوقت 
في مقابل الفقدان قبله. فإئّهالايكتن فى ضحة التيمم.ب.ولو:قلنا يتعلق الأمر القيري :نه 
- لعدم الدليل على الاجتزاء بذلك. وأدلة التشريع واردة في فقدان الماء في الوقت 
لاغيرء فلايشمل كلامهم صورة ما لو نيمم لغاية قبل الوقت - ولو كانت الكون على 
الطهارة - فدخل الوقت واستمر الفقدان للماء, فإنّه يصح تيممه وتصح صلاته به 
حينئذ. وأوضح منه: ما لو علم بفقد الطهورين بعد الوقت, فإنّه لاينبغي الإشكال في 
وجوب التيمم عليه قبل الوقت, كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفانيح. ' 

لكن الظاهر وجوب الإتيان به بداعي الأمر النفسي, أو بداعي الكون على الطهارة. 
لما عرفت من أن الأمر بالموقت لايصلح للبعث إليه قبل الوقت, وإنما الباعث العقل 
وهو لايصلح للداعويه إليه على وجه يكون عبادة. 

اللهم إِلَا أن يقال: إِنْه ا مشروعة في نفسهاء وكون 
الإتيان بها على وجه يستحق فاعلها الثواب وإن لم يقصد الفاعل الأمر الشرعي. بل 


.١‏ فإنّه مفهوم من مذاق الشرع. 


١65 06 العبادات‎ 


لولا ذلك لم يصح الوضوء المأتي به بعد الوقّت بداعي الصلاة, لأنَ الأمر الغيري 
المترشح من قبل الأمر النفسي بالصلاة إِنْما يتعلق بالطهارة المقارنة للصلاة. وهو بقاء 
الطهارة, وبقاء الطهارة ليس مستندا إلى الوضوء فإِنْ الوضوء إِنْما يحدث الطهاره. 
والحدوث ليس علة للبقاءء ولا البقاء معلول له. لأن العلية والمعلولية تستتبع, الاثنينية 
ولا اثنينية بين الحدوث والبقاء. بل هما وجود واحد مستمر. فالأمر بالصلاة مع 
الطهارة لايترشح منه أمر غيري بالوضوء وإِنّما يترشّح منه أمر غيري يبقاء الطهارة لا 
غير, فلو بني على اعتبار الأمر الغيري في صحة الوضوء للصلاة كان باطلاً. وهو مما 
لايمكن الالتزام به ضرورة. 

وقد أشار إلى ما ذكرنا في الجواهر قال: «فحينئذٍ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت 
لم يكن مشروعاً بالنسبة إلى ذلك. لكن قد يقال بعدم فساد التيمم في نفسه بعد فرض 
استحبابه للكون على الطهارة, إذ هو حينئذٍ كالوضوء لغاية لم يشرع لهاء لأ ملاحظة 
الغاية الأمر خارج عنه اللّهم إِلّا أن يقال بعدم حصول التقرب فيه لأنّه قصد ما 
لميشرع له وترك ما شرع له فتأقل جيدأ». 

والذي يتحصل مما ذكرنا: أنّه لم يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن 
القواعد. فالعمل عليها متعين.'+' 


7'". قاعدة الإمكان 
تنبيه: قال العالامة يشع: في القواعد: «وكل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض 


.١‏ أقول: في صحيح ابن مسلم على المشهور عدّ التيمم أحد الطهورين (الوسائل. ج؟. ص ١7؟)‏ وفي صحيح 
محمّد وجميل: فإِنْ الله عزّ وجل جعل التراب طهورأ كما جعل الماء طهورا (المصدر. ص )3817١‏ وفي موثقة 
سماعة: فإِن الله عرّ وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد المصدر. ص88") وقال الله تعالى: «إنَّ الله يب 
الَوَابِينَ وَيحِبّ الْمتَظَهَرِينَ؛ (البقرة. الآية )١177‏ فالتيمم كالوضوء مستحب نفسي. ومفهوم ما ورد فى الروايات 
عرفأ من أن رب الماء والأرض أو الصعيد واحد على إجماله في الجملة أن كل ما هو غاية للغسل والوضوء 
فهو غاية للتيمم كما ذكره السيّد الأستاذ الماتن في مستمسكه. 

". المستمسك. ج 4. ص ١-117‏ 3 5. 
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وإن كان أصغر أو غيره». ومثله كلام غيره. وفي جامع المقاصد: «هذا الحكم ذكر 
الأصحاب كذلك. وتكرر في كلامهم: ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن سرح 
الروضة: «ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر منه اتفاقهم عليه» وفي الدخيرة: 
«لا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب. بل في كلام المحقق والعلامة أنه إجماعي» 
وعن شرح المفاتيح: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وعن حاشية المدارك: «انْهم 
لم يعولوا على الإمكان وإنما عولوا على الإجماع» وفي الرياض: نسبته إلى 
الأصحاب من غير خلافء بل عن الخلاف: «الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضء 
وفي أيام الطهر طهر. سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها 
حيضاً». ثم حكى عن بعض العامة تخصيص ذلك بأيام العادة. ثم قال: «دليلنا على 
ذلك إجماع الفرقة». وعن نهاية الأحكام: «كل دم يمكن أن يكون حيضاً وينقطع على 
العو فا م خطيطن سوا افق لوته أو الععلن: هيلت أو قو عام في المعتبر: 
لما تراه المرأة بين التللاتة إلى المقدرة حيض اذا انقطع. ولا عبرة بلونه, ما لم يعلم 
أنه لقرح أو لعذرة. وهو إجماع. ولأنه في 5 يمكن أ يكون حيضاً فيجب أن 
يكون حيضاً» ونحوه ما في المنتهى غير أنه قال: «وهو مذهب علمائنا أجمع». فإنّ ما 
ادعياه من الإجماع وإن كان في بعض موارد القاعدة, إلا أن استدلالهما عليه بالقاعدة 
يقتضى كونها بعمومها أوضح من معقد الإجماع بحيث يستدل بها عليه. ‏ . 

إذا عرفت ذلك نقول: إن الكلام في القاعدة «تارة» يكون في معناها (واخرى) في 
دليلها (وثالثة) في موردها. 

أتا الأوؤل: فهو أَنّه ليس المراد بالإمكان الإمكان الذاتي - أعني ما يكون الحكم 
به بالنظر إلى الذات - وذلك لأنّ خصوصية الحيضية إن كانت خارجة عن قوام 
الذات يلزم بطلان عموم القضية في جميع الموارد التي يحكم فيها بعدم الحيضء 
لتحقق الإمكان الذاتي, مع أَنّ المفروض أن الدم فيها ليس بحيض. ولا فرق في ذلك 
بين الإمكان العام والخاصء وإن كانت داخلة في قوام الذات. فإن كان المقصود 
الإمكان الخاص - وهو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين - بطلت القضية؛ لآن 


العبادات ح ١65‏ 


الدم إقا حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك. فيمتنع سلب الضرورة عن الطرفين وإن 
كان المقصود العام منه - كما اختاره في المسالك وتبعه عليه في الذخيرة - وهو ما 
يصح سلب الضرورة فيه عن الطرف المخالف, فالقضية وإن كانت صحيحة إلا أنها 
تكون حقيقية واقعية, لأن كل دم لايكون سلب الحيض عنه ضرورياأ فهو حيض 
1 

واقعأ. ولاتكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو المقصود. وكذا الحال لو أريد منه 
الإمكان القياسي بلحاظ حدوهه الواقعية لأنْ ما جمع حدود الحيض واقعاً كان حيضاً 
ضرورة. وكذا ليس المراد منه الإمكان الوقوعي - أعني: ما لايلزم من الوقوع المحال 
- لعدم إمكان الإحاطة بذلك. فيعتذر العمل بالقاعدة. وحينئذٍ يدور الأمر بين أن يراد 
منه الإمكان الاحتمالي. والإمكان القياسى بلحاظ ما علم اعتباره شرطأء والإمكان 
القياسي بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعاً واقعأ وإن لم يعلم. 

ويفترق الأول عن الأخيرين في ول الرؤية إذا لم يمكن إحراز استمراره إلى 
الثلاثة. ويفترقان عنه فيما لو علم بكونه ليس بحيض مع اجتماع جميع ما يعتبر قطعا أو 
احتمالاً فيه. ويفترق الثاني عن الثالث فيما لو أحرز جميع ماثبت اعتباره فيه وفقد 
بعض ما يحتمل فهي اعتباره كالتوالي هذا وحيث أنّ مورد افتراق الأخيرين عن الأول 
مما لايحتمل دخوله في محل الكلام - لأن القاعدة المذكورة كسائر القواعد الظاهرية 
تختص بصورة عدم العلم - كانت المعاني الثلاثة مترتبه في العموم المطلقء فالأول أعم 
من الأخيرين, والثاني أعم من الثالث. ومن ذلك يظهر الإشكال فيما ذكره الأستاذ يوس 
في رسالة الدماء من أنَّ المعنى الثاني أعم من الأوّل, بملاحظة مورد الافتراق المذكور, 
وبملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقاً له. ولاينفك أحدهما عن الآخر. 

ثم إنه يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة وغيرها بمجرد الروية بقاعدة 
الإمكان اختياره للمعنى الأؤل. لكن عرفت الإشكال في ذلك. فراجع. نعم. هو ظاهر 
المنتهى في ذلك المقام. وغيره في المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم من هو 
الأخير. ولعله هو الظاهر من لفظ الإمكان بعد امتناع حمله على الذاتي والوقوعي كما 
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وغيرها - على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها - هو الأول. وسيجيء تمام الكلام 
في ذلك. ٠‏ 

وآما الناتي: فهو أمورة الأزل: الآصل ذكره جتاعة_وفيةه أله إن كاد يشتى القلية 
فلا دليل على حجيته. وإن كان بمعنى الظاهر ففيه: ‏ مع ذلك - أن ثبوته مطلقاأ ولو 
مع فقد الصفات محل تأمل. وإن كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق 
العاذل أو نحوهما - كما عن شرح المفاتيح - ففيه: - مع أنه يتوقف على جريان 
الاستصحاب في العدم الأز لي. فتامل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيضء لايصلح 
لاثبات كونه حيضاً. إلا بناء على القول بالأصل المثبت. 

وان كان بمعنى أصالة الصحة - لأنّ دم الاستحاضة إِنّما يكون من علة كما في 
النصء ' كما قد يظهر من الرياض - فهو لايصلح لإثبات كون الدم حيضأ. لآنه من 
اللوازم التي لايصلح أصل الصحة لإثباتهاء والقدر المتيقن من دليله اعتباره بلحاظ 
الآقان السترعية الضحة لاعس 

الثاني: بناء العرف: فإنّ المتعارف أن المرأة التي من شأنها أن تحيض متتى ما 
رأت ما يمكن أن ن يكون ماري ا م ل م 
وفيه: أن ذلك مسلم فيما يخرج من الرحم, لكن الظاهر أنه تطبيق حقيقي - كما 
يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة ‏ لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية 021 
الكلام - بل يكون خطيئاً. والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
بمثل: «إِنّ دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل»,' أو: «أنّه من علة» ' رادعة عنه. 


.١‏ الوسائل. باب ١1١‏ من أبواب الحيض. ح ؟. لكن النص مرسل وفيه مجهولء. على أَنْ كون العلة فيه بمعنى 
مقابل للصحة فيه نظر لاحتمال أنه بمعنى أعم منه. فلاتدفعه أصالة الصحة وإن قلنا بحجيّة الأصل المثبت. 

؟. لم نقف عليه بعد الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث. نعم. في نهاية ابنالأثير في مادة «عذل» هكذا: «في 
حديث ابنعباس: وسئل عن الاستحاضة فقال: ذلك يا العاذل يغذو. ثم قال: العاذل اسم العرق الذي يسيل منه 
دم الاستحاضة, ويغذو أي يسيل» ونحوه في الصحاح. وسيأتي قبل المسألة الأولى من فصل الاستحاضة ما 
يدل على نفي ورود الحديث في ذلك. 

#الوسائل يات الأرمن آبوات الحيطن عدت 
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ولو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد' رادعة عنه فتأمل. 

الثالث: سيرة المتشرعة. وفيه: أنها وإن كانت مسلمة, لكنها في الجملة والموارد 
المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه. 

الرابع: ما ف يكشف اللثام من أَنْه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. 
وفيه: أنّه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلاً. لكن عرفت سابقاً الاتفاق من النص 
والفتوى على أصالة الحيض في كل ما يرى في العادة. أو ما يقرب منها' وإن لم يكن 
بالصفة, ' وكل ما يرى بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب منهاء وكل ما استمر 
ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدأً للصفات, . فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة 
الإمكان؟! 

الخامس: جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم تند في طهارته. 
وغيره. مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترىالدم ثلاثة أو أربعة* 
المتضمنتين: «انّها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين 
شهر». وروايتي ابنمسلم ' والبصري' المتضمنتين: «إِنْ ما تراه قبل العشرة فهو من 
الحيضة الأولى وما ترأه بعدها فهو من حيضة مستقبلة». المتقدمة كلها في مبحث 
التوالي ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة, الآمرة بالتحيض به. معللة 
بأنه ريما تعجل بها الوقت. وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة, 
وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن في التحيض بالدم المتقدم على العادة, وصحيحة 
ابنالمغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يومأ وتركت الصلاة. الآمرة 
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بالتحيض معللة بأنَ أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. وقد تقدمت في تحيض 
المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات. ورواية ابنسنان الواردة في الحبلى ترى الدم, 
الآمرة بالتحيض معللة بأنْ الحبلى ربما قذفت بالدم, المتقدمة في التحيض بالمستمر 
ثلاثة أيام, وتحوها موائقة أبي بصيرء' وكذا مرسلة حرق" إلا انها معللة اونما يقن 
في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. فإنّ ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء 
الاحتمال ليكون المورد من صغريان القاعدة. وما ورد في أَنّ الصائمة تفطر بمجرد 
رؤية الدم. ' وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد 
انتفاء علامة العذرة أو القرحة, . ورواية صفوان: «في الحبلى ترى الدم ثلاثئة أيام أو 
أربعة أيام. قاليقل: تمسك عن الصلاة».” وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن 
العادة, ' ورواية العيص: «عن امرأة ذهب طمئها سنين ثم عاد إليها شيء. قال نشل 
تئرك الصلاة حتى تطهر»." 

وفيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم 
التحيض بالصفرة*“ كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية؛ مع أن دلالتها على 
القاعدة لاتخلو من إشكالء إذا الأولتان لايمكن حملهما على قاعدة الإمكان, 
لامتناع الحيض في تمام الشهرء فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة إلى كل واحد 
من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء - بالإضافة إلى بعض الأحكام - 
لايقدح في التعارض ولو بالاضافة إلى بعض الأحكام الآخرء مثل قضاء الصلاة. 
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مضافاً إلى أنّ المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة. وقد تقدم 
الإجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إِنّما هما في مقام إلحاق 
الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني. ورواية سماعة إِنَما تدل على 
أنّ ما يقرب من أيام العادة أمارة على الحيض كأيام العادة, لا في مقام جعل أصل في 
الدم. ولا كان المناسب التعليل بِأَنّه قد يجيء الدم في غير العادة. وصحيحة 
ابنالمغيرة في مقام بيان عدم مانعية الدم الأول عن حيضية الدم الأخير التي 
قد توهمها السائل. وأمَا روايات التعليل فقد قيل: إِنْها واردة لدفع توهم مانعية الحمل 
ف الحيضن: 

وأخبار إفطار الصائمة برؤية الدم واردة لبيان مفطرية الدم مطلقاً. لا في مقام جعل 
الشطية السحمل ال حيفن: كنا أهزنا إلنه انفا و كان الأعهاة بالفدرة او الم عد 
لا عموم فيها لغير موردهاء مع 53 ما ورد في الاشتباه بالقرحة مختص بصوره الدوران 
بين الحيض والقرحة, ولعل الخروج من جانب القرحة لازم مساو لهاء فانتفاؤه يقتضي 
انتفاءها وتعين الحيض. ومثله جار في بعض أخبار الاشتباه بالعذرة المختص بصورة 
الدوران بين الحيض والعذرة. فيكون الانغماس أو عدم التطوق أمارة على الحيض, 
فلايكون مما نحن فيه. نعم, بعض أخباره شامل لصورة احتمال دم الاستحاضة, 
فيكون مفاده قاعدة الإمكان كما عرفت في ذلك المقام. ورواية صفوان موردها صورة 
بقاء الدم ثلاثة أو أربعة كما سبق في روايتي يونس وأبيبصير. وأنا أخبار الاستظهار 
فمن المحتمل أن يكون الوجه فيها الاستصحاب الجاري في المرأة أو في الدم, لا 
ثبوت قاعدة في الدم مع أَنّها مختصة بموردها. وأا رواية العيص فالتعبير بالعود فيها 
يصلح قرينة على اختصاصها بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمي. وكأنّ الوجه في 
السؤّال احتمال كون انقطاعه مدة طويلة مانعاً عند شرعاً. 

هذا والأتضات أن تن المتاقشات المذكورة تخاو دن حسف ولاسينا المتاققة 
في التعليلات, فإِنْ دلالتها على الكلية لاتقبل المناقشة, وما ذكره شيخنا الأعظم سه 
من أن الظاهر أن لفظ «ربما» للتكثير جيء به لرفع الاستبعاد. ولم يقصد تعليل الحكم 
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بالاحتمال, مع أنّ أخبار التعجيل مختصة يما تراه المعتادة قريباً من وقتهاء خلاف 
الظاهر في لفظ «رب». وخلاف الظاهر من سوقه مساق التعليل؛ والتعجيل وإن كان 
يختص بالوقت القريبء لكن الاستدلال كان بالتعليل به لا بمادته. فإِنّ التعليل 
بالتعجيل ظاهر في أنّ المناط في احتمال الحيض وعدم المانع. ويظهر من محكي 
المبسوط والروضة: الاستدلال على ذلك بما دل على أنّ الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض حيض بحمل أيام الحيض على الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضاً. 
وعن السرائر والنهاية: تفسير بذلك أيضاً. ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر جداًء بل 
الظاهر منه أيام العادة لا غير. 

السادس: الإجماعات المتقدمة المتلقاة بالقبول من حاكيها,. وكفى بها دليلاً عليها. 
ولاسيما مع تأييدها أو اعتضادها بما سبق. نعم تأمل فيه الأردبيلي لما ذكروه في 
تعريف الحيض, وخصه بما إذا لايمكن كونه غير حيض. وفي المدارك استظهر 
اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة الحيض, لكن على مختار الأول تكون القضية 
ضرورية عقلية لا شرعية. والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص الدالة على 
أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض. لكنه لو لم ينعقد الإجماع على 
خلافهاء وكأنّه لم يثبت عنده الإجماع المذكور, كما قد يقتضي ذلك الخلاف في 
تخيطن المعدئة بالفاقذ: كنا تقدمت الأعارة إلى ذلك:وإن كان الذي رطيس من 
كلماتهم هناك أنّ الموجب للخلاف عدم انطباقها لا عدم حجيتهاء فراجع. وأمَا الثالث: 
فلاينبغي التأمل في أَنّ القاعدة المذكورة من قبيل الأصلء يجري عليها ما يجري 
على عامة الأصولء من عدم جواز الرجوع إليها في ظرف وجود الأمارة موافقة كانت 
أم مخالفة, ومن وقوع التعارض بين أفرادها في موضعين أو أكثر إذا علم إجمالاً 
بكذب أحدهماء كما لو رأت الدم وعلمت أنه يستمر.إلى ما فوق العشرة, فإِنْ جريانها 
فيما قبل العشرة معارض بجريانها فيما بعدهاء وعليه فلو فرض جريان الاستصحاب 
لإثبات التجاوز عن العشرة يشكل التحيض بالدم بعد الثلائة اعتماداً على قاعدة 
الإمكان, لأنه إذا جرى استصحاب بقائه إلى ما بعد العشرة تتعارض القاعدة بالإضافة 
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إلى ما قبل العشرة وما بعدهاء فالوجه في التحيض حيئئذٍ ينحصر بالإجماع. أو يكون 
نفس الإجماع مانعا عن العمل بالاستصحاب المذكور, لكن ظاهرهم هو الثاني 
لتمسكهم في وجوب لتحيض في الفرض بالقاعدة. وأا التحيض بمجرد الرؤية 
فيتوقف التمسك بها فيه إمّا على حمل الإمكان على الإمكان الاحتمالي. أو حمله 
على الإمكان القياسي بأحد معنييه, مع البناء على جريان الاستصحاب لإثبات 
استمراره إلى الثلاثة وإِلَا أشكل التمسك بها لعدم إحرازه. 

هذا وقد يقال: إنّ مقتضى الأدلة حمل الإمكان على الاحتمالي. أنا اقتضاء الأدلة 
الأربعة الأول فظاهر. وأا الأخبار فالعمدة فيها نصوص التعليلء ومقتضاها الاكتفاء 
بمجرد الاحتمال, وكذا مقتضى غيرها مما هو وارد في التحيض بالرؤية. وأا 
الإجماعات فالعمدة منها إجماع الخلاف والمعتبر والمنتهى. وظاهر محكي معقد 
الأؤل سوق القاعدة مساوق أيام العادة التي لاريب في الاكتفاء في التحيض فيها 
تمحر الاشكمال وام اعمال المنتيى 'فساله أظهحن: لانة ذهب فيبة :الى يض 
المعرثة بتجرة: الرؤيةامتميكا بالقاعدة وعدها بلا نظر الى الاستصيحات: واننا 
إجماع المعتبر فيمكن أن يكون محمولاً على ذلك ولاينافيه بناؤه على عدم تحيض 
المبتدئة بمجرد الرؤية لتمسكه على ذلك باصالة عدم الاستمرار, بناء منه على انها 
بحكم اليقين بعدم الاستمرار في المنع عن القاعدة, فلاحظ كلامه. 

وبالجملة: العمدة في دليل القاعدة النص والإجماع, والعمدة في النص التعليلات, 
وهي وأكثر معاقد الإجماعات ظاهرة في الإمكان الاحتمالي. 

لكن الانصاف أن هذا المقدار لايوجب سكون النفسء ولاسيما مع بعد توجيه 
كلام المحقق. وتصريح غير واحد ممّن الأعاظم باعتبار الإمكان القياسي. قال في 
شرح الروضة: «إن أمكن كونه حيضاً بالاستجماع لشرائطه والخلو عن موانعه حكم 
بكونه حيضاً. كان بصفات الحيض أم لا. كذا ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه 
يظهر اتفاقهم عليه», بل تمكن المناقشة في دلالة التعليلات على الإمكان الاحتمالي. 
لأنْ الاحتمال المستفاد من كلمة: «رب» هو احتمال الحيض من جهة الموانع 
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الخارجية التكوينية لا الموانع الشرعية, وإِلَّا فهي واردة في مقام نفي المانع الشرعي 
عن الحيض من الحبل وغيره. والحكم بالحيضية كان مبنيا على ذلك. فلاتصلح 

وبالجملة: مفاد التعليلات التعليل بعدم المانع الشرعيء واحتمال عدم المانع 
التكويني, فلابدٌ من إحراز عدم المانع الشرعي فيها. نعم. الحكم في موردها بالتحيض 
بالرؤية يقتضي عدم الاعتناء باحتمال عدم استمرار الدم ثلاثئة أيام. وأا معاقد 
الاجماع فالحال فيها كما في النصوص. إذأ إجماع الخلاف كان على إلحاق أيام 
الإمكان بأيام العادة, وأيام العادة إِنَما تكون حجة مع الاحتمال فكذا أيام الإمكان, 
لكن كون الإمكان هو الاحتمالي غير ظاهر. وكذا إجماع المنتهى؛: نعم ظاهر هما 
التحيض بالرؤية - كنصوص التعليل - وإن لم يحرز الاستمرار. إثنا لإمكان إثبات 
الاستمرار بالأصلء أو لعدم اعتبار إحراز الإمكان من هذه الجهة. 

والمتحصل: أنه لا دليل على كفاية الإمكان الاحتمالي فالاقتصار على الإمكان 
القياسي متعين, كما اختاره شيخنا الأعظم يؤنة: تبعأ لجامعة من الأعاظمء مع نسبته من 
بعضهم إلى الأصحاب. ومن ذلك يظهر أنّه لو شك في الحيض للشك في البلوغ أو 
اليأس لا مجال للقاعدة. كما يظهر أيضأ اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعية. فلو 
شك في الحيض للشك في اعتبار التوالي» أو نحو ذلك مما لم يدل الدليل على 
شرطيته أو مانعيته. فلا مجال للرجوع إلى القاعدة المذكورة لإثباته أو نفيه. لما 
عرفت من اختصاصها بالشك في الشروط التكوينية. واستشهد له شيخنا الأعظم ووش 
برجوع المعظم في اعتبار التوالي إلى أصالة عدم الحيضء بعد منع الإطلاق ولم 
يتمسكوا بالقاعدة لنفى اعتبارها. انتهى. وحينئذ فما عن جماعة من المتأخرين من 
إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن المراد من الإمكان الإمكان 
القياسي بالمعنى الثاني لا الأوّلء لأنه مع الشك في مانعية الموجود تكون الشبهة 
حكمية, ولايرجع فيها إلى القاعدة. 

٠‏ ِ َس اس 
والذي تحصل مما ذكرنا فى القاعدة أمور (الأَوّل): أنّ المراد بالإمكان فيها 
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الإمكان القياسي, بالإضافة إلى ما علم اعتباره شرعاً. وما احتمل اعتباره شرعاً. مما 
لم يقم دليل 0 نفي اعتباره. (الثاني): 93 العمدة في دليل القاعدة النصوص المعتبرة 
الإسناد. المشتملة على التعليل باحتمال الحيض مع عدم المانع الشرعي. (الثالث): أنّها 
تجري في أَوّل الرؤية وان لم يعلم استمرار الدم إلى ثلاثة أيام إذا كان الدم واجداً 
للصفات. أننا إذا كان فاقداً فالتحيض به للقاعدة لايخلوا من إشكالء لما أشرنا إليه 
أنفأ من النصوص الدالة على عدم التحيض برؤية الدم الفاقد. فإن الجمع بينها وبين 
نصوص التعليلات يقتضي التفصيل في التحيض بالرؤية بينهما. 

نعم. اذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه الإجماع, ولا إجماع على التحيض 
برؤية الفاقد. 

الرابع: أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل لايرجع إليها مع الدليل؛ كما أنه يجري 
عليها ما يجري على الأصولء من التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لايمكن 
الجمع بينهما في الحكم با لحيضية فيهما فتسقط فيهما معأء ويرجع إلى دليل آخر. 

الخامس: أنّها 6 في الشبهة الحكمية وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير. 

السادس: أَنّه يكفي في إحراز الإمكان, لكر الجاري لإثبات الشرط أو عدم 
المانع. كما إذا شكّت في اليأس ورأت الدم, فإنَ أصالة عدم اليأس كافية في إحراز 
الإمكان بلحاظ شر طية : عدم اليأسء فتجري قاعدة الإمكان في الدم المرئي حينئة. 
والله سبحانه اعلم.' 


. كلمة حول غايات الوضوء 

لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء. كالوضوء بعد 
دخول الوقت, فإن له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة, وغاية مستحبة وهي صلاة 
النافلة, كما لا إشكال في أَنّه لو قصد الغاية الواجبه جاز له فعلها وفعل المستحبة. 
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وإِنّما الإشكال في جواز فعله للغاية المندوبة, فإِنَ المحكي عن ظاهر كثير أنه 
لايجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه بناء على اعتبار 
نية الوجه - ظاهرء لعدم إمكان نية الندب به حينئذٍ لا وصفأء ولا غاية, لانتفائه.' بل 
وكذا بناءً على عدم اعتبارها أيضاً إذ هو عبادة ولايمكن التقرب بالأمر الندبي 
لانتفائه. ولا بالأمر الوجوبي. لاعتبار قصد التوصل إلى ذيالمقدمة في مقربية الأمر 
الغيري, ' فلايمكن التقرب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة. 

واعا المصنف ينتمد عن هذا الإشكال (تارة): بأنّه لا مانع من اجتماع الوجوب 
والندب في موضوع واحد من جهتين, ' فإن الوضوء بعنوان كونه مقدمة للصلاة 
الواجبة واحب. وبعنوان كونه مقدمة للصلاة النافلة مستحب. وقد وافق في هذا ظاهر 
السلطان:>ؤنت: في حاشية له على الروضة فى هذا المقام, حيث قال: «لانسلم أَنّه 
لايكون في وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء الواجب. لأنْ الوضوء في كل وقت 
تمتحي و هري تاله لو على عدة انان بال كوب والاتبقها داف يدان 


.١‏ انتفاء الندب يستلرم انتفاء الأمر الندبي لا محالة كما يصرح به سيدنا الأستاذ الحكيم #6 فيما بعد وهو بمعنى 
إنكار اشتراط الغاية المندوبة (كالصلاة المستحبة مثلاً) بالوضوء. فإِنّ الأمر الغيري - سواء كان ندبيا أو 
وجوبيأ - بمعنى اشتراط الغاية بمقدمتها لا غيرء وهذا مما لايمكن الالتزام به كما لايمكن الالتزام بسقوط 
الأمر الندبي المتعلق بالغايات المستحبة بعد تحقق المر المتعلق بالصلوات الواجبة بدخول الوقت. وهذا واضح 
ومن كل ذلك نعلم ببقاء الندب وعدم انتفائه. وإن شئت فقل لا شك في استحباب الأعمال المستحبة 
المشروطة بالطهارة في ظرف تحقق الأعمال الواجبة المشروطة بها ومقتضى ما في المتن عدم إمكان الإتيان 
بالمستحبات في الظرف المذكور فمن قصد إتيان الصلاة الواجبة في الساعة المتأخرة من أُوّل الوقت لعلة 
الجماعة أو غيرها ويريد النوافل ويعلم بعدم بقاء وضوئه لها إلى حين الصلاة الواجبة, لايصح له الوضوء 
للدعوى المذكورة في المتن فلايقدر على إتيان النوافل. وهو كما ترى. نعم ما ذكره السيّد الأستاذ يعنت في 
آخر البحث يدفع هذا الإشكال. 

؟. لاحظ كلام صاحب الكفاية تند ونظر السيّد الاستاذ في هذا المقام في حقائق الاصول. ج١.‏ ص8 75. 

. بناء على جواز الاجتماع الأمر والنهي وقد فصلت هذه المسألة في أصول الفقه في باب مستقل. وما أفاده 
صاحب العروة من الجواز مطلقأ كما أفاده صاحب الكفاية من الامتناع مطلقأ محل نظر والأظهر جوازه إذ 
كانت الجهتان تقيبديتينء وامتناعه إذ كانتا تعليليتين كما في المقام فإن وجوب الوضوء وندبه معلولان 
لوجوب الغاية واستحبابها. 
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واحد. فإِنّما يمنع ذلك من إمكان نية الندب وصفاأء ولايمنع من إمكان نيته غاية. 
والظاهر أَنّ مراده إمكان التقرب بالأمر الندبي المتعلق بالغاية, لا الأمر الغيري المتعلق 
به فإِنّ مبني كلامه هذا انتفاء الأمر الغيري الندبي فيمتنع لحاظه غاية كما يمتنع 
لحاظه وصفاً. ولعل ما ذكره هو مراد جمال الدين تند في حاشيته حيث قال: 
«وحينئذ فقصد الندب فيه ليس بمعنى كونه مندوباً لتلك الغاية...». 

أقول: إذا فرض أن للوضوء غايتين واجبة ومندوبة, فكما أَنَّ مقدميته للغاية الواجبة 
توجب كونه واجبأ كذلك مقدميته للغاية المندوبة توجب كونه مندوباء وليس اقتضاء 
العذاهها أنوى مح أقضاء الأخرى .ولام الضاديى الرشوي والاسعاف ترات 
مقتضاهماء فإذا سلم تساويهما في الاقتضاء سقطا معأ عن التأثير. فلايكون الوضوء 
واجبأ غيرياً. ولامندوبأ كذلك, لأنْ ثبوت الوجوب دون الندب ترجيح بلا مرجح, 


فالالتزام بالوجوب دون الندب - كما يجري على السنتهم - غير ظاهر الوجه.' 
والتحقيق- أنه إتازة) تقول؛ إن الفارق بين الدب والوحوت هو اشعلاف: الطلب 
فيهما بالشدة والضعف. فيكون الندب منتزعا من مرتبة ضعيفة من الطلب, والوجوب 


.١‏ الإشكال إنّما يتوجه إذا قلنا بوجوب المقدمة وجوبا غيرياً شرعاً وأا إذا أنكرناه وقلنا بوجوبها عقلاً فلايبقى 
إشكال فإِن المقدمة مندوبة غير واجبة شرعأ ومجرد اللابدية العقلية لاتنافي ندبها. 
وأيضاً الإشكال إِنّما يتوجه إذا قلنا بوجوب المقدمة مطلقاً, وأمَا اذا قلنا بما ذكره الشيخ الأنصاري وصاحب 
نهاية الدراية (رحمهما الله) من أنّ الواجب هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة فلا مجال له. 
فإن المتوضئ لم يقصد التوصل بالوضوء إلى الواجب بل إلى ذي المقدمة فلا مجال له. فإنْ المتوضئ لم يقصد 
التوصل بالوضوء إلى الوجب بل إلى المندوب. فلايتصف الوضوء بالوجوب فلا مانع من اتصافه بالندب. كما 
صرح به سيدنا الأستاذ الخو ثي رتضاعة التنتقيح. ج 5. ص )١5‏ وقال: إنه لا إشكال في صحة الوضوء بقصد الغاية 
المستحبة من دون أن يقصد به الأمر الندبي المتعلق بالوضوء وقال: إِنّه خارج عن محل الكلام. 
ثمّ إن إشكال السيد الحكيم لايتوجه على صاحب العروة: لأنّ مراده قصد ندب الغاية والإشكال يدل على 
سقوط الندب المتعلق بالمقدمة فلا ربط بين الإشكال وقول العروة فما ذكره السيد الخوئي من عدم الإشكال 
في صحة الوضوء بقصد الغاية المستحبة في محله. 
ثمّ إن لم نقل بوجوب المقدمة مطلقاً بل بوجوب المقدمة الموصلة, فإذا أتى المكلف بالوضوء بداعي الغاية 
المستحبة ولم يوصل ذلك إلى الصلاة الواجبة فلا إشكال في صحته. فإِنّه غير متصفة بالوجوب فلا مانع من 
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اتصافه بالندب فإِنّه مقدمة لغاية مستحبة وأمَا إن أوصل إلى الغاية الواجبة فقيه الإشكال المتقدم. 
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منتزعاً من مرتبة قوية منه. (وتارة) نقول: إن الفارق بينهما ورود التترخيص وعدمه. 
فيكون الندب منتزعاً من الطلب المرخص في تركه. والوجوب منتزعا من الطلب غير 
المرخص في تركه. كما هو التحقيق, وأوضحناه في حقائق الاصول. وعلى كل من 
القولين فالندب له جهتان: جهة اقتضاء للفعل ناشئة من صرف الطلبء وجهة لااقتضاء 
ناشئة من القيد العدمي, أو من القيد الوجودي على الخلاف المتقدم. والمقدمية دائماً 
إنما تقتضي سراية حيثية الاقتضائية من ذي المقدمة إلى المقدمة. 

ولاتقتضي سراية الحيثية اللا اقتضائية, ولذا لاتجد التنافي بين إباحة الشيء 
وتحريم مقدمته. ولكن تجد التنافي بين إباحة الشيء وتحريمه. فإن الإباحة لما كانت 
لا اقتضاء لا تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة. ليلزم التنافي بينها وبين تحريم 
المقدمة. فالوضوء الذي يكون مقدمة لغاية مندوبة لايسري إليه الندب بذاته وقيده. 
بل إنما يسرئ اليه التذ ىن بذاته لا غير 

وأما قيده - اع جواز الترك - فإِنما يكون للوضوءء لقصور ذات الندب في نظر 
العقل عن اقتضاء الإلزام, لا بالسراية من الغاية المندوبة ومثل هذه المرتبة من الطلب 
لاتنافي وجوبه الغيري الناشى من مقدميته للغاية الواجبة, إذ يمكن أن يكون حينئذ 
واجداً لمرتبتين, إحداهما لا اقتضاء لها في المنع من الترك, والأخرى لها هذا 
الاقتضاء. فيمكن الإتيان به بداعي تلك المرتبة فيكون امتثالاً لذات الندب. كما في 
جميع المندوبات النفسية, إذا الانبعاث فيها إنما يكون من قبل ذات الطلب بذاته 
لابقيده فإنّ المقرب في فعل الصلاة النافلة هو فعلها بداعي ذات الطلبء بلا دخل 
لحيئية ضعفه أو لحيثية الترخيص في مخالفته في حصول الإطاعة والمقربية أصلا. 
ومنه ظهر أَنّ الوضوء حيثما يكون له غايتان واجبة ومندوبة يسري إليه ذات الطلب 
الندبي, كما لو لم يكن له إِلّا غاية مندوبة, بلا فرق أصلا. 

كما ظهر أيضاً أن المقرب في حال كونه مقدمة لغاية مندوبة لا غير. وفي حال 
كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا لم يقصد به إلا المندوبة, هو بعينه المقرب في 
سائر المندوبات النفسية - أعني: ذات الطلب لا بحده - من دون فرق بين الجميع. 
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وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة وواجبة أمكن التقرب بمرتبة الطلب 
كذلك. فلاحظ. 'د' 


9" التقية 

(إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ماعدا التقية. اذا لم يمكن رفعها ولم 
يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت. وأما في التقية فالأمر 
أوسع .)١(‏ فلايجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه. وإن أمكن بلا مشقة. نعم لو أمكنه ‏ 
وهو في ذلك المكان ‏ تر ك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلاً. فالأحوط بل 
الأقوى ذلك (") ولايجب بذل المال لرفع التقية (؟) بخلاف سائر الضرورات والأحوط 
في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً لو تررك التقية في مقام وجوبها ومسح على 
البشرة ففي صحة الوضوءء إشكال (6). 

.١‏ كما عن البيان وجامع المقاصد والرياض وغيرهاء بل لعله المشهور. خلافأ لما 


.١‏ قال: قال في حقائق الأصول, ج١.‏ ص 519 ثم قد يستشكل على المصنف وإ تارة بأنّ الدقع بذلك 
لايطرد في التيمم لعدم استحبابه النفسي. وأخرى بِأنّه يقتضي نية الندب بعد دخول الوقت كما قبله. مع أن 
المعروف تعيّن نية الوجوب. بل عن العلامةرِتَِسْعَمْ في جملة من كتبه لزوم الاستناف لو دخل الوقت في 
الأثناء. بل الظاهر أن نية الوجوب لا إشكال فيها. ومرادهم منها بنحو الداعي لا داعي الداعي. 
ويمكن دفع الأول بأنّه مصادرة فليكن هذا الإشكال كاشفاً عن استحبابه. والثاني بأَنّه لايبجدي مالم يكن 
إجماعاً. مع أنّ المحكي عن جماعة خلافه. وعن المدارك أنّه لم يقم دليل على نفي الإجزاء. ومثله. عن غيره 
فراجع. نعم. يمكن الإشكال عليه بأنّ الأمر الغيري لايعقل أن يدعو إلى طاعة الأمر النفسي الاستحبابي. بل 
الفعل الواقع في الخارج إما أن يكون عن دعوة الأمر النفسي أو عن دعوة الأمر الغيري. وداعي الداعي في 
باب الإطاعة معتتع: كما ادقهناء فيما علقناه على مباحث الانسداد من الكتاب في إثبات أن أوافر الإطاعة 
إرشادية ل عولوية: فالأولى في الجواب عن الإشكال المذكور :بان قضد الأمر القترى .يما أنه من شوون الأمر 
النفسي الذي هو علة له لا مانع من كونه حافظأ لعبادية المقدمات العبادية فيجوز فعلها بعد الوقت بقصد الأمسر 
الغيري على نحو المذكور كما يجوز قصد الأمر الاستحبابي النفسي كما سيجيء منه يشي التعرض لذلك. 

”. المستمسك. ج .١‏ ص .5١١-37١8‏ 
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عن صريح المدارك وبعض المتأخرين, بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية' 
بأدلة نفي الحرج والضرر. وربما سب إلى الشيخ في الخلاف وكأنه لدعوى عدم 
الدليل عليه. إذ لا إطلاق لخبر أبيالورد الوارد في المقام كما تقدم في الضرورة غير 
التقية» ومثله ما عن تفسي ر العياشي ' الوارد في جواز رد الشعر - يعني الغسل منكوساً 
- إن كان عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالاء وكذا في التعدي عن مورده 
إلى المقام. وأشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة ' فإنّ موردها عدم المندوحة مطلقاً 
حتى من حيث الوقت. بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الأزمنة والأمكنة. 
ومثلها رواية داود الرقي. ' وأنا أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في 
الوسائل بابأ في صلاة الجماعة, ' فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع 


.١‏ التقية هي التحفظ عن الضرر ودفعه. وهي قد يكون بمعناها الأعم فهي غير ممنوعة لحديث رفع التسع (ما 
اضطروا إليه) ولحديث نفي الضرر (لا ضرر ولا ضرار) ولنفي العسر والحرج وغير ذلك. بل قد تجب كحفظ 
النفس والعرض مثلاً وقد تكون من الكفار ومن بعض الفرق غير المشهورة من العامة كالخوارج, وبعض الفرق 
من الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وقد تكون من العامة في الدين وهذه هي المرادة هاهنا وهي بمعناها 
الخاص كما أن السابقة بمعناها العام ونحن نتعرض لحكمه فيما يأتي في ضمن مسائل التقية بمعناها الخاص, 
وهي واجبة بحسب الأحاديث كقوله:قلة ولا إيمان له لا تقية له في جملة من الروايات منها صحيحة معمقر 
الوسائل. ج .١“‏ ص )٠١4‏ وصحيحة ابن أبي يعفور (المصدر. ص .)٠١©‏ 
وقد تكون محرّمة كما إذا استلزمت وهن المذهب أو الدين كما في دفاع الإمام الشهيد حسين بن علي مق 
وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين وغيره وكما إذا استلزمت قتل النفس فإنّه إِنَما جعلت التقية ليحقن بها 
الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية). لاحظ الباب 7١‏ من أبواب الأمر والنهي من الوسائل (كتاب الجهاد) . 
وقد تكون مستحبة إذا كان لغير دفع الضررء بل لدفع التنافر والتباغض وتشتت الكلمة كقوله قت في صحيحي 
حماد والحلبي (الباب الخامسء من أبواب الجماعة من الوسائل. الحديث ١و‏ 4): من صلى معهم في الصف 
الأول كان كمن صلى خلف رسول اللهتقيله في الصف الأول. وفي اجزاء هذا النحو من التقية من المأمور به 
الواقعي في غير الصلاة وجهان. وعلى كل لايكفي لوجوب التقية بمعناها الأعم؛ الضرر اليسير على الأظهر 
ولكنه يكفي لوجوب التقية بمعناها الخاص إِلَا أن يكون يسيراً جداً. 

+ مسخدرك الوسات: نانف اهن أنواب الوضوف نايت ١‏ 

اناك داعا اس مايه القروض دم 

غ. المصدر. حديث .١‏ 

5. وهي باب ©. من أبواب صلاة الجماعة, ويوجد في غيرها أيضاً. 


١59 6 العبادات‎ 


التقية وفي ترك العمل على تقدير الحضور. فلاتشمل صورة عدم الخوف في ترك 
الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور. ' 

والأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية - مثل: - التقية ديني ودين ابائي, 
وأن كين لذ تقنة له لدي لف أو لا ايمان اله" وتحوها' لاتدل على الإعواء فخلا عن 
شمولها لصورة المندوحة. اللهم إِلَّا أن يقال: إِنّ ظاهر كونها دين الإجزاء. وإطلاقها 
يقتضي الشمول لصورة وجود المندوحة عرضية وتدريجيه. ولأجل ظهورها في 
التحريض على التقية والترغيب فيها افترقت عن أدلة تشريع الابدال الاضطرارية, فإِنّ 
منصرف تلك الأدلة صورة عدم المندوحة, بخلاف هذه الأدلة, فهذا اللسان من البيان 
نظير قول القائل: «الكرم سجيتي وسجية أبائي». فإنه ظاهر في عموم الحكم لصورة 
وجود المندوحة وعدمها. 

وأمَا مصحح زراة وغيره: «التقية في كل شيء. وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله 
الله له. ' فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف والوضع. ليدل على الإجزاء. ولم يُدع ظهوره في 


.١‏ ولبعضها إطلاق يدل على المراد كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأا الأحاديث المتقدمة المذكورة في المتن 
فإسنادها لايخلو عن ضعف وأشكال. 

؟. في صحيح معمر عن الرضاءت: التقية من ديني ودين آبائي (الوسائل. ج “1. ص 2١4‏ وأا الجملة: التقية 
ديني. من دون كلمة من الجارة كما في التنقيح أيضاأ فلا أجدها عاجلا إِلَا في رواية المعلى (الوسائل. ج .١١‏ 
ص )١١١‏ على نسخة البصائر لكن في الكافي من ديني المصدر. ص1717) ثم إن هذه الجملة وردت في 
صحيح معمر بن خلأد قال: سئلت أباالحسن نشل عن القيام للولاة؟ فقال: قال أبوجعفر.كك: التقية من ديني 
(الباب 4 و .)١0‏ من كتاب الأمر والنهي - ثل) ولولا ضعف السند لكان متنه قرينة على إرادة مجرد تشريع 
وانها مشروعة في الشريعة. 
وأا الآن ففي دلالة صحيح معمّر على ذلك. أو على أن العمل المُلتقى به هو المأمور به الواقعي الثانوي 
الشرعي ذو ملاك بحيث لو تركه المكلف بطل العمل مطلقاً. ففيه وجهان: نعم لو كان المتن: التقية ديني. كما 
في المتن وغيره لتم ما استظهره سيدنا الأستاذ تدع:) فلاحظ. 

*. الوسائل. باب 5؟. من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث؟. 
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خصوص التكليف كما قيل - حتّى لايدل على الإجزاء' فلا إطلاق فيه يشمل صورة 
وجود المندوحة, بقرينة تضمنه الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة اللهم إِلَا أن 
يقال: إن قولهي: «وكل شيء...» ليس من قبيل الكبرى لما قبله.' بل هو بيان لحكم 
آخر في مقابل ما قبله. وحينئذٍ سكون إطلاق ما قبله شاملاً لصورة وجود المندوحة 
وعدمهاء وإن كان هو مختصأ بصورة وجودها. وأوضح منه في العموم لصورة وجود 
المندوحة خبر مسعدة" ابن صدقة من قول الصادقنات: «وتفسير ما يتقي مثل أن يكون 
قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن 
بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز». ' نعم. قد يستشكل فيه 
بن الظاهر من الجوار التكليف كما تقدم في الحل, فلايدل على الإجزاء ظاهراً. 

نعمء استثناء المسح على الخفين ومتعة الحج في قول الصادق شل في المصحح عن 
أبيعمر الأعجمي: ' «لا دين لمن لاتقية له. والتقية في كل شيء. إِلَّا في شرب النبيذء 


.١‏ لاحظ ما ذكره سيدنا الأستاذ الخوئي حول قوله تعالى: 'وأَحَنَّ الله لبي حيث ذكر أَنّه يشمل الحلية الوضعية 
والتكليفية (مصباح الفقاهة. ج . ص ٠‏ 5 طبعة دار الهادي بيروت حول عنوان الأقوال في المعاطاة ومداركها) 
ولكنه لم يقل به في المقام. 

". في الوسائل نقلاً عن الكافي: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (الوسائل. ج ١“‏ 
ص ١١5‏ الطبعة الأخيرة). وهو الموجود في الكافي (ج ؟. ص )١١١‏ ومنه يعرف الخلل في المتن. 

". مسعدةبن صدقة عامي مجهول فالخبر غير حجة. 

5 الوسائل. باب .١5‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث 5. 

النضحح عن أبى عم طعي لجهالة أن عمر: وكبير] نا وبقدل سيدنا الأستاذ بالأحادية غير التعقيرة منتدا 
وكأنهترشئر يطمئن بصدورها لقرائن اجتهادية سوى توثيق أهل الرجال للرواة. والله العالم. 
ثم إن الكليني روى بسند صحيح أو مصحح عن زرارة قال: قلت له (ولا بأس بالإضمار إذا كان المضمر مشل 
زرارة): في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدأً: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال 
زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لاتتقوا فيهن أحدأ (الوسائل. ج .1١‏ ص 75١5‏ و7١17).‏ 
أقول: المسح على الخفين ليس من المحرمات فالتقية إنّما هو في الاكتفاء به وترك المسح على الرجلين وهذا 
يدل على صحة الأعمال التي يفعلها المتقي (غير الإمام) حسب ما تقتضيه التقية فدقق النظر فيه. ثم من تأمل 
في روايات التقية هان عليه تصديق زرارة فيما قاله. لكن له صحيح آخر في الكافي لم ينقله صاحب الوسائل: 
علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زارة عن غير واحد قال قلت لأبي جعفر يف في المسح على الخفين 


لسل» 
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على الصحة. ل ل لبيان موارد 
التقية لا غير اللهم إل أن يقال: المناقشة المذكورة إنما تتم بالنسبة إلى قوله شله: 
«والتقية في كل شيء»». لا بالنسبة إلى قولهءك: «لا دين لمن لا تقية له» لما تقدم 
في نظائرة. مع أ استقناء فرد من العام لا يقتضي نفي إطلاق ذلك العام من حيث 
الأزمان والأحوال. كما يظهر ذلك من ملاحظة النظائر. فالاتصاف أن هذه ونحوها 
والعمومات المشار إليها انفأ كافية في الدلالة على المشروعية مع المندوحة العرضية 
والطولية. 
نعم. صرح باعتبار عدم المندوحة العرضية في مكاتبة إبراهيم بن شيبة' إلى 

أبي جعفر الثاني نظ يسأله عن الصلاة خلف من يتولى أميرالمؤمنين اف وهو يرى 
المسح على الخفين؛ أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح. فكتبلقلِ: «إن جامعك 
وإباهم موضع فلم تجد بدأ من الصلاة, فأن لنفسك وأقم. فإن سبقك إلى القراءة 
2 
تقية؟ قال: لايتقي في ثلاثة. قلت وما هن؟ قال: شرب الخمر - أو قال (شرب) المسكر - والمسح على 
الخفين ومتعة الحج (الكافي. ج ”. ص ١‏ 45 آخر باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو العطش أو التقية). 

أقول: السند غريب والظاهر سقوط كلمة الواو العاطفة وأصله (وعن غير واحد) وأا المتن (يتقي) ففيه 
وجهان: أولهما ما عن الوافي (المجلد الثالث. م١١.‏ ص 85 , الطبعة الأخيره) من ضبط الفعل ب »لانتقي 
المتكلم مع الغير دون المضارع المجهول الدال على العموم» ولعلّه الأظهر. وإلا كيف ينقل زرارة الحديثين 
المختلفين؟ لكن نقل الأحاديث المتعارضة والمتناقضة من الرواة أمر شائع خصوصاً إذا كان الفصل بينهما كثير 
أو كان الأسبق هو الأوّل. نعم. الحديث الأول قرينة على صحة نسخة الوافي وعليه فالحديثان يدلان على 
اختصاص عدم التقية بالباقر أو الباقرين جيك 

ثانيهما: أنه لا موضوع للتقية في الموارد الثلاثة للإمام ولغيره. فإنَ حرمة شرب الخمر اتفاقية بين الشيعة 
والسنة وفي مسح الخفين الأكثر من العامة على التخيير بينه وبين غسل الرجلين. وقيل: إن مسح الخفين 
أفضل لا أنه واجب كما ثقل وفي متعة الحجج أيضأ لا ضرر فان الفرق بينها وبين حج القران بالنية والتقصير 
والنية أمر قلبي والتقصير ممكن في الخلوة فإذا تمتعنا بالحج ولم نحج حج القران لايترتب عليه أي محذور. 
على أن متعة النساء وإن تبع الخليفة الثاني, المذاهب الأربعة فيها ولكن في متعة الحج اختلف أهل السنة حتى 
أن عبداله بن عمر خالف أباه فيها. 
.١‏ إبرأهيم بن شيبة مجهول فلا حجة فيما يرويه. 
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فسبح». لكن لو سلم سندها من القدح فلابدٌ من توجيههاء لإباء العمومات السابقة 
عن التقيبد بصورة عدم المندوحة, لما عرفت من تضمنها للترغيب المنافي لذلك. 
ولمعارضتها للأخبار المتضمنة للحث على الصلاة مع المخالفين؛ ففي رواية الشحام: 
«صلوا في مساجدهم. وعودواأ مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. وإن استطعتم أن تكوشوا 
الأئمة والمؤذنين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية, رحم الله تعالى 
جعفراً. ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل 
الله بجعفر. ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه».' ونحوها رواية هشام الكنديء قال 
أبوعبد الله شل فيها: «صلوا في عشائرهم. وعودوا مرضاهم., واشهدوا جنائزهم»,' 
وقال فيها قبل ذلك: «كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً. ولا تكونوا علينا شيناً...» وقريب 
منهما موئق سماعة: ' «عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من 
صلاة فريضة قاليلة: إن كان إماماً عدلاً فليصل أخرى وينصرف, ويجعلها تطوعاً. 
وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما 
هو ويصلي ركعة الخرى: ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. فإِنْ 
التقية واسعة. وليس شيء من التقية إِلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله».” فإنه 
ظاهر في الصحة, وفي وجود المندوحة بقرينة امتناع تخصيص صدره المتضمن 
لحكم الإمام العدل بصورة عدم المندوحة والتفكيك بينه وبين الذيل بعيد جداً, 
ولاسيما بملاحظة التعليل بقوله شه «فإن التقية واسعة». 


؟ الوساننابات تمن أبواب خبلاة العماعة: حديف 7 

". المصدر. باب 5/!. حديث .١‏ 

*. المصدر. باب "؟. من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث؟. 

5. إسناد الصدوق إلى الشحام ضعيف. كما أن هشام الكندي مجهول على الأرجح. ورواية سماعة غير موثقة بل 
هي ضعيفة بعثمانبنعيسى الواقع في سندها على الأقوى. 

5. الوسائل. باب "5. من ابواب صلاة الجماعة. حديث ؟. 


١17/7 © العبادات‎ 


ومثله رواية سيف بن عمير عن أب الصباح: «ولله لقد قال لي جعفربن محمد هتة: إن 
الله علم نبيه التنزيل والتأويل. فعلّمه رسول اللهيه علياً. قال: وعلمنا والله. ثم قال: ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة».' فإِنّ إطلاقه 
ينفي وجوب الإعادة ولو مع المندوحة, لأنها ضيقء فإنه لايعتبر في عدم نفوذ اليمين 
الصادرة عن التقية عدم المندوحة, فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه من شيء. إِلَا أن 
يقال: إن الضيق الحاصل للمكلف إذا أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع ليس من 
نفس الفعل كذلك, بل من قِبَل الأمر بها على الوجه المشروع. وليس المقام مثل: 
«الناس في سعة مما لايعلمون» فإن الضيق هناك من قبل الحكم المجهول نفسه. 
قالرواية مختضة بالآسبان الموحبة الضديق على المكلقت مقل اليميق وتحوها. 
ولاتشمل ما نحن فيه, لكن يكفي غيرها من عرفته في الدلالة على المشروعية مطلقا 
حتى مع وجود المندوحة. 

ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التفصيل بين ما ورد دليل بالخصوص 
على مشروعية التقية فيه فيصح مع المندوحة. وبين غيره فلايصح معها.ء وإن كان 
ظاهر المحكي من كلامه أن مراده التفصيل بين الأول فيصح ولو مع المندوحة, وبين 
غيره فلايصح ولو مع عدمهاء وأنّ الوجه في الأول إطلاق دليل شرع التقيّة فيه 
بالخصوص. وفي الثاني قصور إطلاقات التقية عن إثبات الصحة. 

وجه الضعف: أَنْك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه 
التقية من دون فرق بين صورة إمكان الإعادة وغيرها. وصورة وجود المندوحة 


.١‏ سند الرواية صحيحة (الوسائل. ج 7؟. ص 1١5‏ كتاب الإيمان. الباب )١١‏ والظاهر أن دلالتها أيضأً تامة 
ومناقشة سيدنا الأستاذ الحكيم غير واضحة. وإن فصلها سيدنا الأستاذ الخوئي وجزم بصحتها (تتقفيح: ج 4. 
ص1875-778) لكن المتأمل فيه لايقتنع به. فإن قلت إذا اضطر إلى شرب الخمر أو إلى غسل توبه المتنجس 
بالبول مرة واحدة. أو إلى طلاق زوجته عند غير العدلين فهل يمكن الحكم بطهارة شفتى شاربها وبطهارة 
الثئوب وصحة الطلاق بهذه الصحيحة؟ ولايظن الالتزام بها من الفقهاء فليكن الأمر كذلك في العبادات. قلت 
مقتضى الرواية صحة الطلاق وحصول طهارتها لكن الارتكاز الخارجي منعنأ من الالتزام بهما. 
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العرضية وعدمهاء كرواية الأعجمي ورواية هشام والشحام وموثق سماعة. وكفى 
بالعمومات مثل: «التقية ديني ودين ابائي» في الدلالة على جميع ذلك. بل ظاهر 
روايتي الشحام وهشام رجحان التقية. وإن لم يكن خوف على النفس أو المال. بل 
لمجرد الاحتفاظ بالجهات الأديبة, ونحوها غيرها. نعم في صحيح زرارة: «التقية في 
كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به».' لكنه غير ظاهر في الااختصاص بحال 
الضرورة إِلَّا بناء على حجية مفهوم اللقب وهي غير ثابتة. مع أَنْه يصعب رفع اليد عن 
النصوص المتقدمة لأجله. ولعل المراد من الضرورة الضرورة في مكان التقية. 
وبالجملة: السابر لنصوص التقية يشرف على القطع بعدم اعتبار المندوحة في صحة 
العمل. من دون فرق بين المندوحة الطويلة والعرضية. 

نعم تختص مشروعية التقية بصورة خوف الضرر على نفسه. أو ماله او نفس 
غيره» ' أو ماله. أو التودد والتحبب, فمع العلم بانتفاء ذلك لم تشرع. "كما أن الظاهر 
عدم مشروعيتها إذا تأدت التقية بفعل الواقع لأجل إيهام الحاضرين خلافه. كما أن 
الظاهر عدم الفرق في مشروعية التقية بين المخالف وغيره. الإطلاق نصوصهاء 
والانصراف إلى المخالفين غيرظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. نعم 
الظاهر من النصوص صورة الاختلاف في المدهب: أما إذا كان الاختلاف في تطبيق 
المذهب فلا تقية, " 


.١ الوسائل. باب 150, من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث‎ .١ 

؟. أي من الشيعة: لاحظ كتاب الإيمان, الباب ١7‏ هن الوسائل: 

"'. لعدم دليل عليه بعد عدم صدق التقية. 

5. أكثر الروايات ناظرة إلى العامة ولا نظر لها إلى غيرهم. نعم قول الباق ريه في صحيح زرارة: التقية في كل 
ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وقوله ثيه في صحيح آخر: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم 
فقد أحله الله (الباب ©؟. من أبواب الأمر والنهي. ج .٠“‏ ص 7١4‏ الوسائل) يشمل غير العامة أيضاً وكذا ما 
ورد في حق أبي طالب يه لكن لا دليل على عدم اعتبار المندوحة فى حقهم. فتأمل. ولايخفى أنْ الحديث 
يدل على اجزاء التقية بمعناها العام والخاص كما لايخفى. 

5. محتاج إلى مزيد تامل إن لم يكن إجماع على خلافه. 


١1/602 0 العبادات‎ 


ويظهر من بعض أنه من المسلمات. لقصور الأدلة عن شموله. نعم إذا كان ضرر أو 
حرج ارتفع الوجوب بهما. لكن الاجزاء حينئذ غيرظاهر. لقصور أدلة نفي الحرج 
والضرر عن إثبات ذلك كما عرفت مراراً. هذا ومن الاختلاف في الموضوع 
الاختلاف في رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وأفعال الحج. فإِنّه لا مورد 
للتقية فيها. نعم. إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم 
اختلافاً في الحكمء فيكون الوقوف مع المخالفين مجزئاً شرعاً. 

ثم إن الظاهر أن الإجزاء في موارد التقية يختص بصورة ما إذا كان الإتقاء بفعل 
الناقص في مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف المتقي, فإذا كانت التقية في ترك 
الواجب لم يكن الترك مفرغاً للذمة, فمن أفطر يومأ من شهر رمضان اعتماداً على حكم 
حاكم المخالفين تقية, لايكون إفطاره ' مجزئاً لأنّه ترك للواجبء لا أداء له على الوجه 
الناقص. ولذلك ورد في مرسلة رفاعة: «فكان إفطاري يوماً وقضاءه أيسر علىّ من أن 
تضرب عنقي» ' فوجوب القضاء في المقام لاينافي ما ذكرنا من الإجزاء, لأنّ الإفظار 
ليس أداء للمأمور به. بل هو ترك له. وقد عرفت أنه لا دليل على إجزاء الترك. نعم الحج 
مع الوقوف فى اليوم الثامن اعتمادأ على حكم حاكمهم من قبيل الأداء الناقص. ومثله 
الإفطار قبل الغروبء واستعمال ما لم يكن مفطراً عندهم, فإِنّه من قبيل الأداء الناقص. 

ومن ذلك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقية مع المخالفين. ولم يقف في اليوم 
التأسع, من دون فرق بين صورتي العلم بالمخالفة للواقع وعدمه. ولايعارض ذلك 
مرسلة رفاعة حتى لو صح سندهاء لما اعرفت من اختصاصها بصورة الترك بالمرة. 


.١‏ إذا كان الإفطار تقية من الدين وإِنّه ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم عنه في سعة فأي مانع من الحاق الترك 
بالناقص بعد ضعف مرسلة رفاعة سندأ. وليس في غيرها من روايات الباب ما يشير إلى القضاء (الوسائل. 
ج .٠١‏ ص )١١١‏ وما بعدها فالمقام محتاج إلى مزيد تامل. 
فرع: إذا اضطر إلى الإفطار في نهار الصوم الواجب تقية. يجب عليه الإمساك بعد زوال التقية وصح صومه 
وليس هو من ترك المأمور به مرة. وكذا اذا كان الواجب غير معين ولم يفطر بعد زوال التقية بل يجب عليه 
الإمساك إذا كان بعد الظهر. 

'. الوسائل؛ باب /01. من أبواب ما يمسك عئه الصائم؛ حديث 5. 
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فلاتشمل صورة الإتيان بالناقص. نعم إذا كان الحج المذكور في سنة الاستطاعة 
أشكل الاجتزاء به عن حج الإسلام. لعدم ثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى الواقع الأولي. 
وثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى البدل الماتي به على وجه التقية يتوققف على عموم 
تشريع التقية لمثل ذلك, وهو غير واضح.' اللّهم إِلّا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية 
في متعة الحج. فإِنّه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير المتعة, وإطلاقه يقتضي 
عدم الفرق بين حج الاسلام وغيره. وما كان في سنة الاستطاعة وبعدها. 
/ 

هذا وقد تلخص مما ذكرنا أمور: (الأول): إجزاء العملء (الثاني): عدم اعتبار عدم 
السدوحة الطولية وله العرضية ' (القاليع )ا تبروفيه اللقنة وله سياف اللمهيانت 
الأدبية, (الرابع): اعتبار الاضطرار إلى فعل التناقص في مكان التقية (الخامس): 
مشروعية التقية من غير المخالف ولو كان كافرأء (السادس): اعتبار كون الاختلاف 
في المذهب.ء لا في الموضوع. (السابع): أنه يعتبر في الإجزاء وسقوط الأمر كون 
التقية بفعل الناقص, فلايحصل الإجزاء إذا كانت التقية بترك الواجب. (الثامن): أنّه لا 
فرق في الإجزاء بين الحج الذي هو مشروط وجوبه بالقدرة وبين غيره من العبادات 
التي وجوبها مطلق غير مشروط. 

وربما يفصل في صحة الحج إذا كان الوقت في غير وقته للتقية بين صورة العلم 
بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهلء فيبنى على البطلان في الأولى (إتا) 
لرواية رفاعة السابقة الدالة على بطلان الصوم. بناء على التعدي عن موردها. ولكن 
عرفت أن موردها صورة ترك الصوم تقيه. فلايقاس المقام عليه مما كانت التقية 
بإتيان المأمور به على غير وجهه. مع أنّ سندها ضعيف (وإتنا) لأنّْ العمدة في صحة 
الحج في الصورة المذكورة هو السيرة, ' والقدر المتيقن منها صورة عدم العلم بالخلاف 
.١‏ لايبعد شمول بعض الإطلاقات للمقام كما مر في التعليقة السابقة. وغيره كصحيح حماد أو الحلبي. 
". إذا لم تف الإطلاقات في بعض الموارد فالعمل على القاعدة الدالة على اعتبار المندوحة. 
*. لايعد أنّ الأغلب في الحج في زمان الأئمة يك فرض شك المؤمنين في الوقت, وانهم مع شكهم مضوا على 

حجهم تبعاأ للناس. ولم يرد في أحاديئنا أمر بالقضاء فالسيرة المذكورة ممضاة لا محالة. وحال هذه السيرة في 
عدم إعادة الصلاة معهم أوضح. إذ لا أثر للأمر بقضاء الصلاة معهم مع كثرة الابتلاء بها. 


العبادات 0 /ا/ا١‏ 


وفيه: أنه لو سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية, 
بناء على أنّ مذهب المخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم بمخالفته للواقع, كما يشهد 
بذلك سين » ودعوى جماعة منهم الإجماع على 'نفود ذحكم الحاكم مطلقا. 
فراجع.' 

". كما هو المنساق من خبر ابي الورد ونحوه. وظاهر موثق سماعة, وبعض ما ورد 
1 1" 
في الصلاة معهم. . 

. لأنْ المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون 
عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب التحصيل, ولذا أجزأً الفعل مع المندوحة, 
ولا كذلك سائر الضرورات. فإِنّها من قبيل العذر العقلي. فمع القدرة على رفعها بالمال 
ترتفع موضوعاًء فإطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها. 
نعم. قد يقال: إن وجوب بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إِلَا أن يقال: إن 
وجوب الوضوء حكم ضرري' نظير وجوب الزكاة فيكون دليله مخصصاً لأدلة نفي 
الضررء فيؤخذ بإطلاقه ويقدم على تلك الأدلة. أو يقال: إنّه يستفاد مما دل على 
وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. .وسيجيوء ء أن ن شاء الله في مبحث التيمم 
توضيح ذلك. فانتظر. 

5. ينشأ من احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين -مثلاً - جزءاً 

من الوضوء. فتركه ترك الوضوء. أو من احتمال كون الأمر بالتقية موجباً للنهي عن 
المسح على البشرة ف فيمتنع التقرب به. فيفسد. كما علله به في الدخيرة. ويدفع الأول 
منع ظهور أوامر التقية في ذلك, 'غاية الأمر كونها دين يقتضي بدلية ما يوافق التقية عن 
.١‏ قد يقال بأنّه لايوجد ذلك في كلام العامة. 
". راجع الوسائل. باب 7 ه", 477, من أبواب صلاة الجماعة. 
". خبرا أبيالورد وسماعة ضعيفان فالعمدة الاخير. بل في الفرض لا خوف فلا موضوع للتقية. 

#. غير ظاهر فإنَ وجوب الوضوء كثيرأ ما غير ضرري. والاستفادة المذكورة في المتن أيضأ ممنوعة. 

0. فإنَ دليل التقية إن كان هو السيرة فهي لاتدل على أن التقية تقلب الواقع من المسح على الرجل مثلا إلى 

غسله. وإِنّما هي تدل على عدم إعادة الوضوء بالغسل فقط. وإن كان هو الروايات فهي أيضأ لاتدل على أن 
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الواقع؛ فيكون في طول الواقع؛ فالإتيان بالواقع مجزى مسقط للأمر. ويمكن دفع الثاني 

بأَنّه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين للنهي عن المسح على البشرة حتى بناء 

على أنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. لاختصاص ذلك بالضد المضيق وليس 

منه المقام»' اللهم إِلّا أن يقال: إِنَّ التقية كما تكون بالفعل فتقتضي وجوبه وحرمة تركه 

تكون بالترك فتقتضي وجوبه أيضأً وحرمة الفعل والمسح على البشرة في نفسه مخالفة 

للتقية فيحرم, ' ولايصح التعبد به مع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية. 

م ا ا ا 

غسل الرجل - مثلاً صار جزءاً واقعيأ ثانويأ - للوضوء مثلاً لأجل التقية. وإنّما تدل على سقوط جزئية 
المسح للوضوء وشرطيته للصلاة ومانعية التكتف مثلاً. فمخالفة التقية وإن كانت محرمة. لكنها لاتضر بالصحة. 
نعم, إن صح قولهطئل التقية ديني ودين ابائي. فيحتمل انقلاب الواقع بما تقتضيه التقية لأجله ويحتمل ما أفاده 
السيّد الأستاذيئإنءة, في المتن من البدلية الطولية, لكن يبقى السؤال عن إجزاء إتيان الواقع للأمر فإنّ كون 
التقية ديناً يقتضي انحصار الأمر بغسل الرجلين مثلاً وانّه لا أمر بالمسح في حالها وانّه اتقلب إلى الغسل 
والبدلية العرضية مع أنْها خلاف الفرض وخلاف الأدلة تقتضي التخيير بينهما واقعاً. 

.١‏ على أَنّ في حكاية النهي الغيري عن المبغوضية بحثأ فلاحظ نهاية الدراية في شرح الكفاية. 

". الحرمة المذكورة عرضية ليست بذاتية, والحكم الذاتي وجوب التقية فإنها من الدين, ولكنه لايدل على بطلان 
مسح البشرة كما أفاده أولاً. ومنه يظهر الحال في جوابه الآتي بقوله: قلت... . 
نعم. يمكن أن يعلل بطلان مسح البشرة مثلاً بأنّ التقية أحلّت جزئيته بإسقاط الوجوب الضمني أو الغيري 
وعليه فالبطلان يستند إلى عدم الأمر به. مع الغض عن الترتب. ودعوى بقاء الملاك غير مسموع خصوصاً في 
التقية الوارد فيها ‏ ولو بسند غير معتبر ‏ انها دين الإمام وأبائهييك. بقيت في المقام فروع نذكر بعضها: 
.١‏ قال الشيخ المفيدرَوإسَمْ: استفاض عن أميرالمؤمنين نل أَنْه قال: ستعرضون من بعدي على سبّي. فسبّوني, 
فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقة, فإنْ برى مني فلا دنيا له ولا آخرة (الوسائل. ج .١١‏ ص .)1١7١‏ 
أقول: هل البراءة من أميرالمؤمنين ا عند التقية لاسيما عند خوف القتل حرام كما يظهر من هذه الرواية التي 
ادعى المفيد استفاضتها وكفى به ناقلاً ومدعياً وإن لم نجد له سند في غير كلامه توإشاعئ: ويظهر من غيرها أو 
أن المكلف ينبي تمل الضرن:والبراءة أو اهسار الضون أفضل أو أن البراءة كفديها م السدوينات عقند 
التقية؟ الروايات (الوسائل, الباب 19. من أبواب الأمر والنهي) في ذلك مختلفة متعارضة. على أنّها بأسرها 
ضعيفة سند على الأظهر. فإن اطمئن أحد بصدور بعض ما دل على حرمة البراءة منه يشل يحرم عليه التقية في 
ذلك وإِلّا فالأحوط الحاق البراءة بغيرها من المحرمات في الحكم وما أفاده سيدنا الأستاذ الخوئي 5 في 
المقام أكثرة لايخلو عن إشكال وإيراد. 


الثاني رباع وضعفه في كلامه تك واعلم أنّ الشيخ الأنصاري استشكل في ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل 
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لولا التقية إذا كان لدليل ثبوتها إطلاق أو عموم. نظرأ إلى أن المرفوع في حديث الرفع ليس هو جميع الآثار 
المترتبة على الفعل المضطر إليه. وإنما المتيقن رفع خصوص المؤاخذة على الفعل. 

أقول: تقدم في الفائدة السابعة حول رفع القلم أنّ المرفوع هو الحكم والاعتبار الشرعي دون المؤاخذة 
واستحقاق العقاب, ولا فرق في الاعتبار الشرعي بين كونه تكليفيأ أو وضعياً. استقلالياً أو ضمنياً. فالفعل 
الضطراري والمتقى به كعدمه فلايترتب عليه اثاره فلا حدّ على شارب الخمر اضطرارا ولا تعزير على أكل 
بعض اللحوم المحرمة تقية ولا كفارة على من أفطر من نهار رمضان تقية وهكذا. وإن شئت فقل إن ما يتقى 
به فعلاً وتركأ من الدين فلايعقل ترتب آثاره عليه وان كانت نسبتها إلى ما يتقي به نسبة الحكم إلى الموضوع 
لا نسبة الحكم إلى المتعلق ويؤيده ما عن أب الحسن نفل في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق 
والعتاق وصدقه ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. قال رسول اللْمتكيته: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ومالم 
يطيقوا وما ]تقطازوا'(الناك 19 من أبواي كتاب الآيمان عن الوتناتل ): 

لأنّ الحلف بهما وإن لم يكن صحيحاً حال الاختيار لكن استشهاده بحديث الرفع أقوى شاهد على أن الرفع 
يشمل جميع الآثار وَإِنْما جعلناه مؤيدأ لا دليلاً مع صحة سنده. لأنَّ مصدره المحاسن ولم يصل نسخته بسند 
معتبر إلى المجلسي والحر (رحمهما اللّه تعالى). 

وأا إذا اتلف مال مسلم تقية فهل يضمنه كما في الاضطرار أم لايضمنه؟ فيه وجهان: دليل الضمان أنّ أدلة 
التقية امتنانية فلاتشمل ما يخالف الامتنان للغير. كما صرح به سيدنا الأستاذ الخوئي ‏ وجه الجواز ما يخطر 
ببالي من أَنْ التقية وإن شرعت للامتنان على المؤمنين, لكن لا لمطلق الامتنان, بل إِنَما جعلت التقية ليحقن 
بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) كما قاله الباقر والصادق كه في خبري محمدبنمسام والثمالي 
الوسائل. ج “1. ص ١4‏ و 110) مقتضى ذيل الحديث بقاء التقية ونفوذها مالم تبلغ الدم. فتأمل. فإنّه إن تم 
لجرى في ما يخالف الامتنان على نفس المكلفء ما إذا باع داره أو ثيابه لصرف ثمنها في ما يلزم عليه تقية. 
ولا أظن بفقيه يلتزم به ويحكم ببطلان البيع وحرمة تصرفة في ثمنه وربما يهلك من جراء هذا الحكم. 

والعمدة في المقام هو رفع الجزئية والشرطية والمانعية بالتقية إذا كان لا دلتها إطلاق أو عموم يشمل غير حال 
الاختيار ولم تكن لبّية ولا لا إشكال في رفعها في حالة الاضطرار والتقية وغيرهماء لأنَّ المتيقن اعتبارها في 
غير هذه الحالة. وأيضاً محل الكلام في المانعية هي المانعية المنتزعة عن النواهي الغيرية كالنهي عن الصلاة 
فيما لايؤكل لحمه. وأمَا المانعية المنتزعة عن النهي المستقل كعدم كون المكان مغصوبا أو ماء الوضوء 
مغصوباً. فهي خارجة عن محل البحث,. فإنَ حرمة التصرف فيه إذا ارتفعت بالتقية ترتفع مانعيته في الصلاة 
والطهارة بالتبع. ويمكن الاستدلال على الإجزاء بوجوده: 

أولها: حديث الرفع فإنّه يدل على رفع الجزئية والشرطية المضطر إلى تركهما والمانعية المضطر إلى فعلها 
برفع الأمر أو النهي الضمني أو الغيري. وأمّا صحة المركب الفاقد عن الجزء أو الشرط أو الواجد للمانع فهو بما 
دل على أن الصلاة لاتسقط بحال (في صحيح زرارة الوارد في المستحاضة: ثم تصلي ولاتدع الصلاة على 
حال. فإن النبي تكله قال: الصلاة عماد دينكم) وذيله يدل على سريان الحكم لغيرها من المكلفين. 

بل بما علم من الخارج من عدم سقوطها بتعذر كثير من قيودها. وإن شئت فقل: إن هذا الوجه يختص بالصلاة 
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فقط. إذا لم تكن مندوحة في تمام الوقت. 
انيها: موثقة أبي بصير على المشهور: قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئأ يسجد عليه؟ فقال: لا. 
إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرهاء وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه (التهسديب. ج”. 
ص 155, ح417) أقول: الكلام فيه هو الكلام في سابقها ظاهرا. 
ثالثها: في الصحيح عن الباقرائف: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن ادم. فقد أحلّه الله له (الوسائل. ج 15 
ص .)5١5‏ أقول: فإن دعت التقية الى ترك الجزء أو الشرط أو إلى ارتكاب المانع فمعنى إحلاله سقوط 
الوجوب الضمني أو الغيري أو الحرمة الغيرية لا غير وعليه فلايحتاج : تصحيح المركب وإبقاء أمره الاستقلالي 
بالمركب إلى محاولة مستأنفة, لأنَّ التقية لم تذهب بهذا الأمر بل بما عرفته. وهذا الكلام يجري في الأول 
والثاني أيضأ لكن الرواية لا إطلاق ولا قرينة فيه على عدم اعتبار المندوحة فإنّ المأمور به هو الطبيعي دو 
الفرد والاضطرار إلى الفرد لايكون اضطرارأ إلى الطبيعي. فمع المندوحة لايصدق الاضطرار. وهذا الحديث 
ينفع في كل الواجبات المركبة من الأجزاء والشرائط كالحج مثلاً فضلاً عن غيرها. 
نعم. إن للسيّد الأستاذ الخوئي ضياع كلام طويلاً في عدم دلالة الرواية على حلية الوجوب والحرمة الغيريين 
واختصاصها بالواجبات والمحرمات النفسية. والمتأمل فيه يعلم أنه غير تام والأقوى ما عرفته لا ما أفاده 
التنقيح. ج 5 ص .)7107/8-١1/7‏ 
رابعها: الروايات الخاصة كقول الصادقءكه في صحيح حماد أو الحلبي: من صلى معهم في الصف الأوّل كان 
كمن صلى خلف رسول اللهتقيته (في الصف الأوّل) (الوسائل. ج/ هن 4و5" الباب: الخامس من انوا 
الجباغة ): 
للحديث دلالة قوية في الاجتزاء بفعل المتقى به وإجزائها عن الواقع وهو كالنص في عدم اعتبار المندوحة. 
وليس فيه فرض خوف. نعم يشمله بإطلاقه أو بطريق أولى. 
وفي التعدي عن الصلاة إلى غيرها وجهان من الأولوية فإنّ الصلاة من أعظم العبادات. ومن أن التقية في 
الصلاة كثير الابتلاء فلولا الإجزاء لوقع المكلف في حرج أو تعب. ولا علم لنا لعلل الأحكام. وهذا هو 
الأظهر. 
ثمّ إن هذا الحديث حديث حماد أو الحلبي, كالصريح في عدم اعتبار المندوحة, لكن في التعدّي عن الصلاة 
إلى سائر العبادات تأقلاً. وإن يظهر من بعض كلمات سيدنا الأستاذ الخوئي المفروغية عن صحة التعدي. 
وعلى ما ذكرنا يشكل الرمي والحلق والذبح يوم التاسع إذا كان عند الناس يوم العاشر وإن جوزنا الوقوف 
معهم يوم الثامن إذ يجوز للمحرم إتيانها يوم العاشر الواقعي بلا خوف أصلاً. 
واعلم أنّ مثل هذا العمل بداعي التأليف والتحابب من دون خوف من ضرر إِنّْما هو أمر تعبدي خاص بمورد 
الصلاة وحدها ولايجوز فعل حرام أو ترك واجب نفسي أو ضمني آخر بهذا الداعي. والله اعلم. 
ومثله صحيح زرارة في حديث: ولاتدع الصلاة معهم وخلف كل امام. ثم قال: ما أراك بعد إِلّا ههناء يا زراره. 
فأي علة تريد أعظم من أنه لايأتم به؟ ثم قال: يا زرارة, أما تراني؟ قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع 
أئمتكم (المصدر. ص .)٠٠١‏ 
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ويؤيد ذيله (صلوا في مساجدكم) بعض الروايات غير المعتبرة سندا المشتمله على قوله يله صلوا في 
عشائركم. وغيره. وأما قولهيق: (صلوا عشائركم) فهو أجنبي عن المقام ظاهراً. لأنه من الوصل دون الصلاة. 
ثم إنّ سيدنا الأستاذ الخوئي بعد مناقشته في دلالة الرواية على الإجزاء فصّل في المقام وقال بالإجزاء في 
خصوص الموارد المنصوصة كغسل الرجلين والغسل منكوساأ وترك القرائة في الصلاة خلفهم وامثالها. فإِن 
الأمر بها نما هو جعل المصداق للطبيعة المأمور بها تقية فيسقط الأمر بها إذا أتى بذلك المصداق. وأا إن لم 
يرد أمر بالتقية في خصوصه فإن كان الموارد مما يكثر الابتلاء به كالتكتف في الصلاة وغسل الرجلين ‏ مع 
قطع النظر عن كونه موردا للامر به بالخصوص - فلا مناص فيه من الالتزام بالصحة والإجزاء فإنَ عدم الردع 
عما جرت به السيرة وعدم الأمر بالإعادة والقضاء يدل على الإمضاء. ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم 
الثامن من ذي الحجة مع الشك في هلال الشهر. وإن لم يكن مما يكثر الابتلاء به. بل كان مما يندر الابتلاء به 
ولميكن بمرئي من الأئمةءة: فلا دليل على الإمضاء كالوضوء بالنبيذ والمسح على الخفين والوقوف بعرفة مع 
العلم بكون اليوم ليس بثامن لذي حجة, فيحكم بالبطلان وإن كانت التقية واجبة (التتقسيح. ج 4. ص 7894- 
ك5) 
ثم إنه وشاع ذهب إلى اختصاص الصحة والإجزاء بالتقية عن العامة لا عن الكفار ولا عن جميع العامة بل 
عن العامة القائلين بخلاف الخلفاء الأربعة دون الخوارج القائلين بخلافة الخليفتين لعدم كثرة الابتلاء لهم 
كالوضوء بالنبيذ على ما مر. 
والحق شمول التقية لجميع العامة حتى من الزيدية للاطمينان بعدم الفرق بينهم وإن لم نقل بإطلاق الأدلة. 
(فرع): يرتفع الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولايحتاج إلى قصد الاقتداء جزمأ وعليه لا وجه 
لسقوط القرائة عن المصلي فإنه يصلي صلاته معهم, لكن الروايات المتقدمة لم تشر إلى ذلك بوجه ولميذكر 
الأئمة وجوب القرائة للشيعة وهذا يدل على سقوط القرائة عنهم. نعم. في صحيح ابن يقطين قال: سألت 
أباالحسن ءثيه عن الرجل يصلي خلف من لايقتدي بصلاته. والإمام يجهر بالقرائة؟ قال: اقرء لنفسك. وإن 
لم تسمع نفسك فلا بأس (الباب من بوانت القراءة). وتويده مرسلة محمّدبن أبي حمزة. وهذا المقدار يكفي 
لإيجاب القراءة وعدم الاقتداء بهم حقيقة خلافاً لبعض الفقهاء في ذلك. وسياتي كلام آخر في التقية في الفصل 
1 
تفصيل وتدقيق 
المأمور بالتقية إما يترك وظيفته الأولية والثانوية معأ وإما يترك الثانوية فقط. ففي الأول إذا قلنا بانقلاب الواقع 
الأولي إلى الثانوي يبطل العمل بترك لتقية. وإن لم نقل به لعدم دلالة السيرة والنصوص على ذلك كما أشرنا 
إليه. فلا موجب لبطلان العمل الواجب المركب وإن استحق العقاب بترك التقية الواجب كالوقوف بعرفة يوم 
الثامن . وهذا اليوم الذي اكتب هذه الكلمات يوم عرفة وعصرها من عام 514١ه‏ ق ‏ لكن عصيانه هذا 
لايضر بحجّجه. إن الوقوف بعرفة اليوم الثامن لم يصر جزءاأ للحج الواجب بأدلة التقيية على الفرض. وأما 
ائم بترك التقية فان مثل هذه الحرمة لاتدل على فسادها وإن كانت في العبادات فإن كان المتقى به. الفمل 
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(فان قلت): التقية واجبة. وهي عبارة عن المسح على الخف. فترك التقية الذي هو 
حرام ترك المسح على الخف. وهو لاينطبق على المسح على البشرة, (قلت): الواجب 
الذي تقتضيه هو المداراة لهم والمجاراة معهم. والحرام ترك ذلك. بحيث يظهر الخلاف 
لهم. وهذا الحرام يحصل بالمسح على الرجل حتى لو مسح على الخف أيضاً. ومثله: 
أن يقول مذهبي وجوب المسح على الرجلء أو مذهبي عدم الاجتزاء بالمسح على 
الخف. ونحو ذلك مما يدل على الخلاف لهم. هذا لو كانت التقية واجبة: أا لو كانت 
مستحبة فلا مجال للبطلان' والظاهر أَنّهِ لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ 
موضوعاً لوجوب التقية ملحوظأ طريقاً إلى الضرر الواقعي وملحوظاً موضوعاً في 
قبال الواقع, أتنا على الثاني فالبطلان واضح. لثبوت التحريم واقعاً؛ الموجب لفساد 
العبادة وأما على الأَوّل فالظاهر أنه كذلك وإن لم يكن ضرر واقعاً ولا تحريم كذلك 
لأن الخوف بعد ما كان طريقاً ووجب ظاهراً العمل به كان الجري على خلافه تجرءا 
بحكم المعصية في المنع من صلاحية التقرب. 

(إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الآخر فمسح على الحائل, ثم بان أَنّه 
لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال). 

ينشاً من الإشكال في كون الخوف ملحوظأ موضوعاً في نفسه أو طريقاً صرفاً. 
فعلى الأوّل يلزم القول بالصحة لتحقق الموضوع, وعلى الثاني بالبطلان لخأ الطريق, 
ولا دليل على الإجزاءء. ولايبعد أن يقال: إِنّ اعتقاد الضرورة إن كان من اعتقاد عدم 
القدرة فالحكم بالبطلان متعين إذ لا مجال لاحتمال الموضوعية في مثله, لعدم الدليل 
ا وقول آمين وصلاة الجماعة فتركه لايبطل صلاته فإنّها مطابقة للمأمور به الواقعي وعدم دلالة أدلة 
التقية على كونها من أجزاء الصلاة وشروطها واقعاً. وإن كانت التقية في الترك ففعله المكلف عصياناً فإن كان 
غير داخل في حقيقة المأمور به كالقبوت فالحكم هو صحة العمل لأنَ وجوب ترك القنوت الماتي به لايبطل 
الصلاة. وإن كان جزءاً أو شرطأ واجباً للمأمور به كالسجدة على التربة والمسح على البشرة فهو باطل لما 
تقدم من أنّه لا امر له ولأنّه مبغوض لكونه مخالفاً للتقية؛ نعم, إن أتى به ثانياً مطابقا للتقية صحت العبادة إِلَا 


أن تضرّ الزيادة بالعبادة كما فى الصلاة فتبطل لأجلها. 
.١‏ خوف الضرر موضوع للتقية الواجبة والمداراة والموادة موضوعة للتقية المستحبة. 
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عليها. وإن كان من قبيل اعتقاد الضرر فإن كان الأمر بالعمل الواقع حينئزٍ حرجا عرفا 
فالحكم الصحة, وإن انكشف عدم الضررء لعدم الفرق بين دليلي الحرج والضرر في نفي 
الواقع وإن لم يكن حرجأً عرفأ فلا دليل على الصحة. إذ لم يثبت من أدلة خوف الضرر 
أو اعتقاده موضوعية الخوف والاعتقاد. بل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة 
موضوعية الضرر هو طريقية الخوف. كما سنشير إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة. 

وأتنا في التقية فإن كان الخطأ في كون المتقى - بالفتح عاذو أو في كون رأيه 
مخالفاً للواقع. فالحكم البطلان. لعدم الدليل على الصحة وأدلة مشروعية التقية 
مختصة بصورة المفروغية عن ثبوت العداوة ومحالفة رأي العدو للواقع. فلاتصلح 
للاعتماد عليها في ظرف انتفاء أحدهما. نعم لو كان الأمر بالجري على خلاف التقية 
حرجاً عرفا فالحكم الصحة لما سبق وإن كان الخطأ في ترتب الضرر على مخالفة 
التقية فلا تبعد الصحة أيضاًء لظهور أدلة التقية في موضوعية الخوف.' 

(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة. فإن كان بعد الوضوء 
فالأقوى عدم وجوب إعادته .)١(‏ وإن كان قبل الصلاة, إلا إذا كانت بلة اليد باقيه. فيبجب 
إعادة المسح (؟): وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة). 

.١‏ هذا لا مجال له بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص' ولو 


0 


. هذا في التقية الواجبة. وأا التقية المستحبة فموضوعها المجاملة والمداراة. 

وقال سيدنا الأستاذ الخوئي ياشع في بعض كلامه في شرح المقام: ان التقية شرّعت في العبادات لمعحض 
المجاملة والمداراة مع العامة سواء كان في تركها ضرر على المكلف أم لم يكن. وفي غير العبادات وجوب 
التقية أو جوازها إِنَما يدور مدار احتمال الضرر احتمالاً عقلائياً. فالخوف وقتئذ تمام الموضوع لوجوب التقية 
أو جوازهاء ولايعتبر في ذلك أن يكون في ترك التقية ضررا واقعا (التتقيح. ج ؛. ص 728). 

أقول: أدلة التقية على قسمين منها لدفع الضرر كما هو معناها ومنها ما هو للأعم منه لكنه مختص بالصلاة 
ولايشمل سائر العبادات. وكون موضوع التقية في غير العبادات هو الخوف دون الضرر ممنوع والأظهر ما 
أفاده سيدنا الأستاذ الحكيم كما يظهر للمتأمل. 

".كما هو الأظهر لعدم دليل على التقية في الوضوء مع المندوحة. ثم إن وجوب الاعادة في كلام صاحب العروة 
موقوف على عدم قوت الموالاة مضافأ إلى بقاء البلة. 
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فاخي فانذة لوال النسين الكفس:فمساة الوضوع من ازل الأمرة لاتكشناف ووه 
المندوحة. نعم. له مجال بناء على أنه لايعتبر في صحة الناقص عدم وجود المندوحة 
بالتأخير. ومنشاً الخلاف حينْئذٍ في وجوب الإعادة وعدمه الخلاف في كون دليل 
صحة الوضوء الناقص للمعذور هل يدل على كونه بمنزلة الوضوء التام من جميع 
الجهات حتى بلحاظ ما بعد زوال العذز من الغايات؛ أو لا دلالة له على ذلك؟ وعلى 
الثاني. فهل يكون مقتضى الأصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولانء نسب كل منهما 
إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الدخيرة على الأول - بعد أن نسبه إلى 
المبسوط والمعتبر - بعموم الآيةء يعني بها قوله تعالى: «إِذَا قُمُْمْ إل الصَّلاا! وعلى 
الثاني - بعد أن نسبه إلى الجماعة بأنّها طهارة شرعية, ولم يثبت كون ذلك - يعني 
ارتفاع العذر ‏ ناقصاً. 

والتحقيق: أنه بعد البناء على عدم اعتبار عدم المندوحة في صحة الوضوء 
الاضطرارى فالظاهر من دليل مشروعية كونه فرداً للماهية كالفرد التام. غاية الأمر أن 
فرديته نما تكون في حال العذر كما أن التام إِنْما تكون فرديته في حال عدمه. وعليه 
يكون كل منهما في عرض الآخر فيترتب على كل منهما ما يترتب على الآخر من غير 
فرق بينهماء فكما أن مقدمية التام لاتختص بما قبل طروء العذر من الغايات. بل يترتب 
عليه جميع الغايات الموقوفة على صرف الماهية؛ من غير فرق بين ما يكون قبل طروء 
العذر وما يكون بعده. كذلك الناقص لاتختص مقدميته بما قبل زوال العذر. بل كما هو 
مقدمة لما كان في حال العذر من الغايات يكون مقدمة لما بعد زواله. واحتمال خلاف 
ذلك في الناقص خلاف إطلاق دليله, كاحتمال خلاف ذلك في التام. 

وبالجملة: بعد البناء على ظهور دليل مشروعية الناقص ولو مع المندوحة لاينبغي 
التشكيك في ظهوره في كون الناقص كالتام, ويكون مقتضى الجمع بين هذا الدليل 
وإطلاق ما دل على وجوب الوضوء التام مطلقأء هو تقييد الثاني بصورة عدم العذر, 


.١‏ راجع الوسائل. باب 78- 5" من أبواب صلاة الجماعة. 
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فيكون الوضوء الصحيح لغير المعذور هو التام وللمعذور هو الناقص, فيترتب على كل 
منهما من الغايات ما يترتب على الآخر بلا فرق بينهما. 

وكذا الحكم لو لم يبن على تقييد إطلاق دليل وجوب التام بدليل وجوب الناقص. 
بل على بدلية الناقص عن التام على نحو يفي بتمام مصلحته فيكون التام في حال 
الفذن:واجيا والناقضن:واجبا بدلا على تخو البدلنة النامة عه كما هبو ميخمل أدلة 
مشروعية التقية بعد الجمع بينها وبين أدلة الواقع الأُوّليء فإنّ العمل المتقي به بعد ما 
كان بدلاً عن الواقع ووافياً بتمام مصلحته كان مجزئأ عنه. ولو مع ارتفاع التقية, لان 
الإتيان به امتثال للأمر بالواقع كالإتيان بالواقع نفسه. فلا موجب للإعادة بعد ارتفاع 
العد ون 
حينئذ القول بوجوب إعادته بعد زوال العذر لو كان قد وقع مشروعا صحيحاً كما لو 
توضاأ المعذور في آخر الوقت فصلى وبعد خروج الوقت زال عذره ولم يكن 
قد أحدث. ووجه ذلك: أنّك قد عرفت أنّ الوجه في اعتبار عدم المندوحة كون الدليل 
مسوقأ مساق جعل شيء على المكلف في فرض سقوط التكليف الأولي لأجل 
إطلاق دليل وجوبه الشامل لحال العذر محكماأ. فيدل على بقاء مناطه في حال 
العذر. 

ولأجل ذلك قيل بوجوب المبادرة إلى التام لو علم بطروء الاضطرار في أثناء 
الوقت إلى تركه - كما تقدم فى المسألة السابعة والثلائين - فإذا كان إطلاق دليل 
التام يقتتضي وجود المناط فيه تعييناً حتى في حال العذر بحيث يحرم تقويته اختياراً, 
ولم يكن دليل مشروعية الناقص مزاحماأ له في ذلك. بل إِنْما يكون دالا على جعل 
شيء على المكلف في تلك الحال, من دون دلالة على وفائه بمصلحته. وأنّه بمنزلته 
مع جميع الجهات. فكيف لايجب فعله بعد زوال العذر ويحرم تفويته؟ فإن إطلاق 
دليله إذا كان دالا على وجوبه بالإضافة إلى الغاية الواقعة في حال العذر. ولذا قيل 
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بوجوب المبادرة إليه لو علم بطروء الاضطرار في أثناء الوقت. فلأن يدل على وجوبه 
بالأضافة إلن الغاية الواقكة يعةؤوال اعدو يطردق اولوى ومقتضى ذلك وجعوت: 
الإعادة (فان قلت): إذا كان تجب الإعادة بالإضافة إلى الغاية التي تكون بعد زوال 
العذر فالواجب إعادة الغاية التي فعلت في حال العذر أيضاًء لعدم وقوعها تامة, 
(قلت): هذا مسلم بالنظر إلى القواعد الأولية. لكن وجب الخروج عنه لظهور النص 
والفتوى في الإجزاء. إلا أن الإجزاء أعم من حصول تمام الغرضء إذ قد يكون لعدم 
إفكان عدارك المقدار النائنة ويحيقل بعتا في الاجزاء بالمنية إن الغايات الأختير 
إلى الذلان وهو عفقره لاحستاغى3لنل الندلة سال الاقيط ران فلاسيم :صمونة 
ارتفاعه, فيتعين فعل التام وعدم الاجتزاء به. 

ومن هنا تعرف أنَّ اعتبار عدم وجود المندوحة في صحة الناقص المذكور في 
المسألة الخامسة والثلاثين. ووجوب المبادرة إلى التام المذكور في المسألة السابعة 
والثلاثون. ووجوب الإعادة المذكور هناء متلازمة في مقام استفادتها من الأدلة. ولا 
مجال للتفكيك بينهاء كما وقع في المتن. 

كما أنّ مما ذكرنا تعرف أَنّه لا مجال للأصول العملية في المقام. لأنّه إن كان دليل 
مشروعية الناقص ظاهراً في تقيبد دليل وجوب التام كان مقتضاه عدم وجوب الاعادة, 
وإن لم يكن ظاهرأ في ذلك كان مقتضى إطلاق وجوب التام وجوب الاعادة ولا مجال 
للأصل مع الدليل. نعم لو فرض إطلاق في دليل وجوب التام, مع عدم ظهور دليل 
الناقص في كونه بمنزلة التام. كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص - 
الذي لا مجال للتشكيك في مانعيته من الصلاة - هو وجوب الإعادة. للشك في ارتفاعه 
بفعل الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة, لعدم اليقين السابق 
بصحة هذه الصلاة. بل هي مشكوكة من أَوّل الأمر. اللّهم إِلّا أن يقال: كانت هذه الصلاة 
بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت صحيحة؛ فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان 
المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغالء الموجبة للإعادة. فتأمل جيداً. 

وممّا ذكرنا تعرف أنّه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فإن كانت 


العبادات 6ج /الم١‏ 


الضرورة التقية لم تجب الإعادة, وإن كانت غير التقية وجبت الإعادة. 

'. أتنا في الضرورة غير التقية فواضح. لما عرفت. وأا في التقية فلقصور الأدلة 
عن إثبات الصحة في مثل الفرض. وقد عرفت أن موثق سماعة المتقدم' قد تضمن 
وجوب فعل الواقع مهما استطاع, الصادق عرفأ في المقام. ومجرد التأخير آنأما 
لايعتد به في نفي الاستطاعة عرفا. نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدأ به عرفا 
لبعده. لم يبعد شمول أدلة التقية.' 


*. بناء المسجد فى الأرض المفتوحة عنوة 

الخراف لض ا قؤاته (أى:قنواك عشوان المسجدرة): لغيدء الدليل عليه 
والأصل يقتضي بقاءه. 

لكن في المسالك: «هذا في غير المبني في الأرض المفتوحة عنوة. حيث يجوز 
وقفها تبعاأ لآثار التصرف. فإنّه ينبغي حينئدٍ بطلان الوقف بزوال الآثار. لزوال 
المقتضي للاختصاصء وخروجه عن حكم الأصل...». 

وفيه: أن الملك آنأما - ولو تبعاً للآثار - يكفي في صحة الوقفء واذا صح كان 
مؤبدأ ولو للاستصحاب. نعمء يقع الإشكال في ثبوت الملكية. ولو تبعا للآثار, فإِنّهِ لا 
دليل عليه. كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة. ونحيقد بشكل أضل :وقفهنا جد 
لعدم الدليل على صحة التصرف فيها بذلك. وإن ادعى شيخنا في الجواهر في كتاب 
الوقف السيرة القطعية على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من الشرع جريان أحكام 
المساجد على مساجد العراق ونحو من البلاد المفتوحة عنوة, وإن كان في كتاب 
البيع حكى عن المبسوط وغيره المنع من التصرف فيهاء حتى ببنائها مساجد 
وسقايات, وأنه لو تصرف بذلك أو غيره كان باطلاً. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية. 
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والسيرة لم تثبت في مورد علم أن أرض المسجد مما كان عامراً حين الفتح, وأنه لم 
يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان, وأنّه لم يكن ذلك التصرف بإذنه. وليس 
التصرف فيها بجعلها مسجدا إِلّا كسائر التصرفات التي ذكرو أنّها لاتجوز في أرض 
المسلمين إِلَا بالإذن من وليهم كبنائها دوراً ومنازل وسقايات ونحو ذلك. والسيرة في 
جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد. "٠‏ 


.١‏ حكم التقية في الصوم 

(إذا افطر تقية من ظالم بطل صومه). 

لما تقدم في المكره. وقال في المدارك - بعد ما اختار الصحة في المكره -: 
«وفي معنى الإكراه: الإفطار في يوم يجب صومه للتقية» أو التناول قبل الغروب لأجل 
ذلك». ونحوه في الدخيرة. وقال في الحدائق: «قالوا: في معنى الإكراه: الإفطار في 
يوم...». فكأنّ الخلاف فيه مبنى عندهم على الخلاف في المكره. 

نعم. ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية. صحة العمل الجاري على 
طبق التقية وإن وجد مانعاً أو فقد شرطأً أو جزءاً مثل المصحح عن اي عمتر 
الأعجمي: «قال لي أبوعبداللهمفه: يا أباعمرء إِنّ تسعة أعشار الدين التقية, ولا دين 
لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء. إلا فى النبيذء والمسح على الخفين» فإن 
استثناء المسح على الخفين يقتضي شمول المستثنىمنه للحكم الوضعيء. ومصحح 


- 


. ونحن فصلنا البحث في كتابنا الارض في الفقه وقلنا: إن جواز البيع الأرض المذكورة لأجل حق الاولوية 
ببناء دار أو زراعة ولايعتبر في البيع الملك كما اشتهر بنحو لاايصح بيع ما تعلق به حق الأولوية, ولا معنى 
لملكية المفتوحة عنوة تبعاً للآثار. وما أفاده الماتن من إنكار السيرة متين وان لم أجد لحد الآن في بلدة قم 
(نهيج الفقاهة) حتى أقف على نظره الشريف مفصلا ولابْدَ للمحقق من مراجعة كتاب الأرض في الفقه وهو في 
هذه الايام تحت الطبع. 
". المستمسك. ج .١‏ ص ١/‏ 6 و ١8‏ 6. 
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زرارة: «قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقالءه: ثلاثة لا أتقي فيهن أبدأ: شرب 
المسكرء ومسح الخفين, ومتعة الحج' وفي رواية أبي الصباح عن جعفربن محمد كل: 
إِنّ الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول اللهليه علياً قال: وعلمنا الله ثم قال: «... 
ما صنعتم من شيء, أو حلفتم عليه من يمين في تقية, فأنتم منه في سعة»؛' فإِنّ 
إطلاق السعة يقتضي الصحة, فتامّل. وموثق سماعة: «وإن لم يكن إمام عدل فليبن 
علق ضلاتة كما هو.ويضلى.ركفة أخرى: :ويجلنس قكاز ما :يقرل+ 7« شتهد أن لذ إله الله 
وده لا ترك لله وأشهد أن ميعقدا عيده ورسولة: ثو ل ختلاتة معنه على هنا 
استطاع فإِنّ التقية واسعة. وليس شيء من التقية إِلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء 
الله».' وقريب منها غيرها. وحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة في المقام. كما صريح 
جماعة. بل هو المشهور في غير المقام. فراجع ما تقدم في الوضوء. 

نعم, القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقاً لمذهبهم من حيث الحكم الكلي. 
مثل استعمال ما ليس مفطرأً عندهم مع كونه مفسراً عندنا كالارتماس. أما لو كان 
موافقأ لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي. فإنَ شمول النصوص له غير ظاهرء كما 
لو ثبت عندهم هلال شوال فانظرواء فإنْ الإفطار معهم ليس موافقة لهم إلا في اعتقاد 
كون يوم الإفطار عيدأ وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إِلَا أن يرجع ذلك إلى 
مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة: أو في حجية حكم حكامهم التي هي من قبيل 
الحكم الكلي الظاهري ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في دخولهما تحت 
دليل الأجزاء. ويشير إليه خبر أبيالجارود: «إِنَا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام 
في الأضحىء فلما دخلت على أبي جعفر يكل وكان بعض أصحابنا يضحيء فقال شله: 
الفطر يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحي الناسء والصوم يوم يصوم الناس».' 


١‏ الوسانانات ها كن ابوات الس بالمعروق وعد به قد 

7 التسد راب ؟كدهن ابوات الايفاق: عدي‎ ١ 

#النصدن باب قسن أبوات:صلاة الجماعة. حديتك؟. 

*. المصدر. باب/01. من أبواب ما يمسك منه الصائم. حديث/. 
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إلا أن يقال: أدلة الإجزاء مختصة بالعمل الناقص الموافق للتقية. مئل الوضوء مع 
المسح على الخف, أو غسل الرجلينء والصلاة مع القراءة بدون البسملة, والصوم مع 
الارتماس ونحو ذلك. ولاتشمل صورة ترك العمل الواجب بحيث تقتضي عدم 
وجوب قضائه إذا كان مما يقضي. والإفطار في عيدهم من قبيل ذلك. لأنّ الموافقة 
لهم في جواز الإفطار. لا في صحة الصوم, لأنه خلاف معتقدهم, فنفي القضاء يحتاج 
إلى دليل مفقود. ومجرد كون المورد من باب الموافقة لهم في الحكم الكلي غيركافٍ 
في نفي القضاء مع كون مذهبهم جواز الإفطار وعدم صحة الصوم. فالمقام نظير ما لبو 
كان مذهبهم ترك صلاة موقتة. فتركها تقية. فإن ذلك لايوجب نفي القضاء. 

وبالجملة: الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية, 
فيسقط الأمر به. ولايحتاج إلى الإعادة. ولاتعرض فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت 
التقية تقتضي تركه. ومن الأول - الذي هو موضوع النصوص - : الإفطار عند سقوط 
القرص تقية» فإنه موافقة لهم فى مذهبهم فى امتثال الحكم الكلي الواقعي. وهو انتهاء 
اليوم بسقوط القرص. 

وما في الجواهر من الإشكال فيه وفي الإفطار في عيدهم ‏ بالشك في شمول 
دينية التقية لمثل ذلك, الذي مرجعه إلى موضوع مصداقاً أو مفهوماً لا إلى حكم غير 
ظاهرء فإِنّ الاختلاف في المسح على الخف, وجزئية البسملة, ومانعية التكتف أيضاً 
اختلاف في مفهوم الموضوع. ولا ريب في ثبوت التقية فيهاء وأنّها من الدين, 
فالاختلاف في الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبي تشمله أدلة التقية. 

نعم الاختلاف في الموضوع من جهة الأمور الخارجية ليس اختلافاً مذهبياً 
فلاتشمله الأدلة الخاصة بها مثل الاختلاف في العيد للاختلاف في الرؤية وعدمها. 
وأننا لو كان من جهة الاختلاف في الحكم الظاهري للاختلاف في حجية الشهادة أو 
حكم حاكمهم. فهو وإن كان اختلافاً مذهبياً - كما اعترف به في الجواهر - لكنه 
لاتملة آدلتها بدو لأتوهب القضاء كما عرفدة تعن لو حكه جاكمهم ببدلال 
ذيالحجة فالحج الجاري على مقتضى الحكم المذكور مجزئ عن الإعادة. وكذا لو 
حكم حاكمهم بطهارة ماء فتوضاً به وصلى أجزأت صلاته عن الإعادة والقضاء. 


١9١ © العبادات‎ 


وممنا ذكرنا يظهر قوة ما في نجاة العباد: من الإجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا 
عندهم, أو أفطر قبل الغروب تقية. ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم. كما يظهر 
أيضأ ضعف القول بالصحة في الجميع. اعتماداأ على نصوص مشروعية التقية. كضعف 
القول بعدم الإجزاءء. اعتماداً على أدلة وجوب القضاء بعد الاستشكال في دلالة 
نصوص التقية على الصحة, كما في المسالك. والحدائق. 

وبالجملة: التفصيل الذي ذكرناه هو الظاهر من النصوص المتقدمة, والقول بالصحة 
مطلقاً.' أو ببطلان الصوم مطلقاً ضعيف. ومن ذلك يظهر: أن مرسل رفاعة المتقدم 
المتضمن وجوب القضاء على من أفطر في عيدهم تقية موافق لما ذكرناء لا مخالف 
له وإن كان هو ضعيفاً لايصلح للحجية.' 


"». موضوع جواز الإفطار للمريض مثلاً 

(وإذا حكم الطبيب بعدم ضرر ‏ أي الصوم ‏ وعلم المكلّف أو ظن كونه مضراً 
وجب عليه تركه). 

لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين 
تحقق الضرر واقعاً وعدمه. أننا الأؤل فواضح مما أشرنا إليه. وأتنا الثاني فلأنَ اتتفاء 
الضرر واقعأ إِنْما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجروًا لمخالفة 
الحجة الظاهرية, والتجرؤٌ يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية. ' 

تنبيه: قد يستشكل في المقام وأمثاله في أنْ موضوع الحكم بالإفطار هو المرض 
الواقعي - يقتضيه ظاهر الآية . وجملة من الروايات - أو العلم به أو خوفه كما 


.١‏ أقول: تقدم ما يعرف به توضيح الحال في الفصل ١7‏ فانظره إن شئت, والله اعلم. 

'. المستمسك. ج8. ص ١١١‏ إلى 575. 

. إذا قلنا بأنَ التجري حرام شرعاً يصبح بطلان العمل مطلقا واضحاً. وانظر الكلام حول حرمة التجري شرعا 
في حدود الشريعة. ج .١‏ ص ١١ ١‏ الطبعة الثانية. 

5. البقرة, الآية .١1815‏ 
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يقتضيه صحيح حريز ' وموثق سماعة ' أو مجموعهماء أو كل منهماء كما قد يقتضيه 
الجمع العرفي بين الأدلة لكن المتعين في الجمع العرفي: الالتزام بأنَ موضوع الحكم 
الواقعي هو المرض واقعاً. وثبوت الحكم مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي 
الطريقي, أو الشرعي الظاهريء لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر - ليلزم منه اجتماع 
حكمين مع خوف الضرر إذا كان موجوداً واقعأ. الذي هو خلاف المرتكز العرفي - 
وَل انه جزء موضوعه. ليلزم تقييد إطلاق الطائفتين يم لايخفى. * 


'4. القيود المذكورة في موضوع الامتثال 

الداتي مق وجهى الاسكال؟ أنه إذا توق الآمر الندى :ولم ريقو الأمبر الوجسوابى؛ لم 
يتحقق امتثال الأمر الوجوبى بقصد امتثال غيره. فلا موجب لسقوطه.” 

والتحقيق: أن القيود التي تذكر في موضوع الامتثال العبادي اشتباهاً تارة: تلحظ 
بما هي: واخرى: تلحظ طريقأ ومرأة إلى غيرها. والأوّل تارة: تكون ملحوظة على 
نحو وحدة المطلوب. واخرف على نحو تعدد المطلوب,. فان لوحظت بما هي على 
نحو وحدة المطلوب, بطلت العبادة. لفوات القصد إلى الواقع لمنافاة قصد القيد - ولو 
اشتباهاً - إياه. ففي فرض المسألة إذا لوحظ قيد الحج الندبي والأمر الندبي فقد فات 
قصد الحج الإسلامي.' والأمر الوجوبي, فلا مجال للصحة. وإن لوحظت على نحو 
تعدد المطلوب فإن كان الاختلاف بين القيود الواقعة والقيود المقصودة من قبيل 


.5 من أبواب من يصح منه الصوم. حديث‎ .٠١ الوسائل؛ باب‎ .١ 

". المصدر. باب19١.‏ من أبواب من يصح منه الصوم. حديث١.‏ 

". ما أفاده متين يجري في مقامات كثيرة كما أشار إليه #. 

*. المستمسك. ج 8 ص 7١‏ 4. 

5. إذا بنينا على أَنّ الوجوب مستفاد من حكم العقل بلزوم امتئال ما يطلبه المولى حسب قانون العبودية فجواب 
الإشكال المذكور واضح إذ الوجوب والندب ليسا من القيود الشرعية فقصد أحدهما مكان الآخر لغو لا أنه 
مبطل كما إذا قصد الصلاة الواقعة في الساعة الرابعة, في الساعة الخامسة أو الثالثة مثلاً. 

”.أي قصد حجة الإسلام: فالبطلان ليس من قصد الحج الندبي؛ بل من عدم قصد حجةالإسلام. 
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الاختلاف بين الأقل والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أن الحج الإسلامي شرع 

في مكة ‏ مثلاً ‏ اشتباهأ. فقصد الحج الإسلامي المشرع في مكة على نحو تعدد 

المطلوبء لم يقدح ذلك في صحة امتثال أمر الحج الإسلامي إذا كان قد شرع في 
المدينة. لأن فوات القيد المذكور ‏ الذي قصد اشتباهاً - لايقدح في قصد الحج 

الاسلامي. بعدما كان التقييد على نحو تعدد المطلوب.' 

وإن كان الاختلاف بين القيود الواقعية والقيود المقصود من قبيل الاختلاف بين 
المتباينين لم يصح الامتثال, فإنْ تعدد المطلوب إِنْما يقتضي وقوع القصد على ذات المقيد 
حتى على تقدير انتفاء القيد. ولايقتضي وقوع القصد على القيد المباين. ففي المقام إذا 
قصد الحج غير الإسلامي والأمر الندبي على نحو تعدد المطلوبء فقد تعلق القصد بذات 
الحج وبذات الأمرء لكن لم يتعلق بالحج الإسلامي ولا بالأمر الوجوبي. ولو بني على 
عدم اعتبار قصد الوجوب والندب يكون البطلان مستنداً إلى عدم اعتبار قصد خصوصية 
الحج الإسلامي فإنه لابرّ من قصدها في تحقق العبادة. فينحصر تصحيح الحج الإسلامي 
- في الفرض - بصورة ما إذا كان قصد الحج غير الإسلامي بعنوان كونه عبرةٌ ومراةٌ إلى 
الحج الإسلامي فيكون الحج الإسلامي مقصوداً بالأصالة ولو إجمالاً. ومن ذلك يظهر أنه 
- مع تباين القيود الواقعية والخطئية - ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد 
الاشتباهي بنحو المرآتية والطريقية. ومع عدم التباين وكونها من قبيل الأقل والأكثر 
ينحصر تحصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو تعدد المطلوب. فإذا 

لوحظ بنحو وحدة المطلوب تعين البناء على البطلان. 

ومن ذلك يظهر أنه في اطلاق الصحة في كلام المصنف نظر عَستن. ' 

.١‏ المئال الذي ذكره يمكن القول فيه بعدم إضرار القصد بصحة العمل ولو على نحو وحدة المطلوب إذ غاية 
الأمر أن قصد القيد لغو لا مبطل. إذ لم يؤخذ في صحة العمل قصد وقوع امره في المدينة مثلاً. بل يصح العمل 
بقصد حجة الإسلام فقط والزائد عليه لغو. فلاحظ. 

. واليك نقل كلام المصنف أي صاحب العروة يردن إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبأ فى أن بعد الحج أنه كان 


بالغأ. فهل يجزئ عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان. أوجهما الأول. وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم 
الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج. 
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وكان اللازم التفصيل في المسألتين على النحو الذي ذكرنا... .' 


5. اختصاص حرمة الرياء بأمرين 

تنبيه: فيه أمران: 

الأول: إن الرياء - على ما ذكره غير واحد من علماء الأخلاق. طلب المنزلة 
في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير. وعليه فلو كان المقصود من العبادة دفع 
الذم عن نفسه أو ضرر غير ذلك لم يكن رياءء. ويشهد له خبر سفيانبن عيينة 
عن أبي عبدالله فل فى حديث: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل؛ 
والعمل الخالص. الذي لاتريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عرّ وجل ' وخبر السكوني: 
قال أميرالمؤمنين نقي: ثلاث علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس ويكسل إذا كان 
وحده ويحبٌ أن يحمد في جميع 25 وخبر جراح المدائني عن أبي عبدالمظله في 
قول اللّه عرّ وجل: «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشر ك بعبادة 
ره أحداً». 

قالف: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لايطلب به وجه الله. وإنما يطلب تزكية 
الناس يشتهي أن يسمع به الناس, فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. وفي رواية العلاء 
المروية عن تفسيرالعياشي في تفسير الآية الشريفة المذكورة قال: من صلى أو 
صام أو اعتق أو حجٌ يريد محمدة الناس فقد اشرك في عمله." ويشير إليه ما 
في مصحح زرارة وحمران السابق: من قولهيق: «وأدخل فيه رضا أحد من 
ا الأستاذيوشتر من التفصيل في هذه المسألة وغيرها مهم مفيد يجب على أهل الفتوى إمعان 

النظر فيه. ولأجله جمعنا جملة من إفاداته في هذا الكتاب. 

.55 ص ”او‎ .٠١ المستمسك. ج‎ .١ 
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العبادات م ١96‏ 


الناس».' وما تضمن أمر المرائي يوم القيامة أن يأخذ أجره ممن عمل له. ' وما تضمن 
الأمر بحفظ الإنسان نفسه من أن يكون في معرض الذم والاغتياب." وظهور 
إطباق الفقهاء على أن الاسرار في الصدقة المستحبة أفضل, إِلّا مع التهمة 
فالاعلان أفضل. 

ومن ذلك يظهر صعف ما عن الشهيد في القواعد: «من أَنْ الرياء يتحقق بقصد 
مدح المرائي أو الانتفاع به أو دفع ضرره. فإن قلت: فما تقول في العبادة المشوبة 
بالتقية. 

قلت: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص وما فعل منها تقية فإنّ له اعتبارين 
بالنظر إلى أصله وهو قربة, وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر وهو لازم لذلك 
فلايقدح في اعتباره. أننا لو فرض إحدائه صلاة مثلاً تقية فإِنّها من باب الرياء». ' 

الثاني: الرياء - كما ذكره غير واحد- إِنّما يكون في خصال الخير القائمة بالبدن 
فاونندزالوك الخروعءزويا لعل ثالقة. بوبالقر نه راتسةدوبا تناع والكيون الخارئسيه عن 
المرائي خامسة, والمستفاد من النصوص المتضمنة لحرمته أنَّ موضوع الحرمة هو 
العمل الذي يرى الناس أنه متقرب به إلى الله تعالى. فتكون المنزلة في نفوسهم 
المقصودة له بتوسط اعتقادهم أنه ذو منزلة عند اللّه تعالى» وعليه فلو عمل عملاً من 
أحد الاتحاء الخمسة السابقه بقصد أن يكون له منزلة في قلوبهم بالعمل نفسه لا 
بعنوان كونه عبادة الله تعالى لم يكن محرماًء فلو عاشر السلطان بقصد أن يكون له 
منزلة في قلوب الرعية لم يكن رياء محرماًء ولو عاشر الفقراء بقصد أن يري الناس 
أنْه يتقرب إلى الله تعالى بمعاشرتهم فتكون له منزلة في قلوب من يراه من الناس كان 


ع8 


.١١ من ابواب مقدمة العبادات, حديث‎ ١ الوسائل. باب‎ .١ 

؟. المصدر. حديث .١5‏ 

". المصدر. باب 319, من انواكت أحكام العشرة وباب78 من ابوانت الأمر بالمعروف. 
خ. القواعد. جَ ,١‏ ص ١١‏ طبعة مكتبة المفيد. قم, الفائدة الثانية. 
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رياء محرماً. وهكذا الحال في بقية أمثلة الأنواع. '.' 


0-7 
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.١‏ الغرض من ذكر الأمر الأول هو عدم حرمة عمل يدفع به الذم والاتهام. دون صحة العمل العبادي. فمن 
صلى لأجل دفع ضرر الناس عن نفسه يكون عمله باطلاً بلا شك وإن لم يرتكب رياء محرماً. فلايشتبه عليك 
الجهة التكليفية بالجهة الوضعية, فإن قوام العبادة بقصد أمر المولى أوحُنبّه وقيل بطمع ثوابه أو دفع عقابه. 

١‏ الزوانات الحسمة الأولى .امسق ما عبرا تمع ررارة سيران ضعيلة بييزا والظاهر ان سينا 
الأستاذ الحكيم وَتإذعة اطمأن بصدورها ‏ ولو في الجملة ‏ لكثرتها أو لجهات أخرى كما أثرنا إلى هذه 
الجهة فيما مضى أيضاً. والسادسة معتبرة وإليك ذيلها: فاتقوا الله في الرياء فإنّه الشرك بالله. 

فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له (الوسائل. ج .١‏ ص 5" وجامع الأحاديث. ج .١‏ ص 45) وإطلاق الجملة 
الأخيرة تشمل صورتي طلب المحمدة ودفع الذم كلتيهما. إِلَّا أن يدعى انصرافها إلى الصورة الأولى. 

فإن قلت: إِنَّ الروايات ساكتة عن حرمة الرياء الدافع للذم لا أنّها نافية لها وحينئذٍ ما دل على حرمة الرياء 
بالعموم أو بالإطلاق يشمل الدافع أيضاً فان الرياء في اللغة ‏ كما في بعض كتبها ‏ التظاهر بخير دون حقيقة. 
قلت: يمكن أن يقال أَنّها في مقام تحديد الرياء فتدل على أن تمام الرياء هو طلب المدح والمنزلة. والأرجح 
أن يقال أنّ العمدة في حرمة الرياء هي معتبرة مسعدةبن زياد عن جعفربن محمد عن بيه أن رسول اللهتلايقه 
سئل فيما النجاة غداً ‏ فقال: إِنّما النجاة في أنّ لاتخادعوا الله فيخدعكم. فإِنّه من يخادع الله يخدعه ويخلع 
(ينزع عقاب الأعمال) منه الإيمان. ونفسه تخدع لو تشعر. فقيل له وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله 
ثم يريد به غيره (ربما تدل الرواية على أنّ المراد هو الرياء بعد العمل العبادي لا في أول العمل أو أثنائه وعليه 
فكل الرواية محتاجة إلى التأويل وتخرج عن محل البحث). فاتقوا الله (فاجتنبوا أمالي) الرياء فإِنّه شرك بالل 
ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر, يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل اجرك ولا 
خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له (جامع الأحاديث. ج١.‏ ص 5 5). فإِنْها معتبرة سند وتامة 
دلالة على الحرمة فإن تمّ انصراف قوله: (ثم يريد به غيره) وقوله: (فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له) إلى 
فرض جلب النفع فهو وإِلّا فهو يشمل بإطلاقه فرض دفع الضرر أيضاًء ولايقيد المعنى اللغوي بمصطلح علماء 
الأخلاق فإنه حادث. 

". ما يفعل تقية ولدفع الضرر فهو مأمور به شرعاً على ما تقدم تفصيله ولعله مراد الشهيدةتاشءةن وقوله: لو 
فرض إحدائه صلاة مثلاً تقية فإنها من باب الرياء. فالكلام فيه من جهة التكليف عدم حرمة الرياء في هذه 
الحالة ومن جهة الوضع أَنْ تحقق قصد القربة فهو صحيح وإِلَا فهو باطل. 

5. ما أفاده في الأمر الثاني هو المستفاد ظاهرا من معتبرة مسعدة المتقدمة. 

5. يظهر من الفقيه الهمداني يِه (مصباح الفقيه. ج .١‏ ص )١١59188‏ عدم حرمة الرياء في غير العبادات وظاهر 
سيد الأستاذ الحكيم :# في أخير كلامه هو الحرمة وهي الأوفق بإطلاق المعتبرة. 
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6 . المالية والملكية وحكمهما 

وقال (في التدكرة) في كتاب العارية: «ولو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه 
أو لوزه إلى أرض آخر. كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه. وإِلّا كان 
لقطة. فإن نبت في أرضه وصار زرعاً أو شجرأ. فإنه يكون لصاحب الحب والنوى 
والجوز واللوز, لأنَّه نماء أصلة, كما أن الفرخ لصاحب البيض. ولانعلم فيه خلافا». 
وفي القواعد في كتاب المزارعة: «ولو تنائر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني, 
فهو لصاحب البذر. ولو كان من مال المزارعة فهو لهما» ونحوه كلام غيره. ومثله 
مفروض المتن. والحكم فيه كما ذكر المصنف:تننء:. وجهه ما أشار إليه في التذكرة من 
أن النماء تابع الأصلء. فيملكه مالك الأصل. 

نعم قال فى التذكرة أيضاً: «لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة 
وحبة واحدة فنبت. احتمل أن يكون لمالك الأرض إن قلنا لايجب عليه ردها إلى 
مالكها لو لم تثبت (لم تنبت ظ). لانتفاء حقيقة المالية فيهاء والتقويم إِنَما حصل في 
أرضه. وهو أحد وجهي الشافعية. وأن يكون لمالكها إن قلنا بتحريم أخذها ووجوب 
ردها قبل نباتها. فعلى هذا في قلع النابت وجهان». ولاينبغي التأمل في أن الأصح 
الاحتمال الثاني, فإنّ الملكية ليست متقومة بالمالية. إن المالية تابعة لتنافس العقلاء 
على موضوعهاء والتنافس إِنْما يكون مع الاعتداد بمرتبة المالية, فإذا لموتكن بمرتبة 
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مكلا يها المحركن تموظيوعها و لنسيك الملكنة كذلك: قانها شابعة لساب خرف حرسية 
أو شرعية. فيصح اعتبارها مع وجود السبب. ولو لم تكن للعين مالية. فالمالية 
والملكية متباينان مفهوماً. وبينهما عموم من وجه موردا. 

نعم الأدلة اللفظية مثل: «لايحل دم امرئ مسلم ولا ماله إِلَا بطيبة نفسه».' ومثل: 
«فلايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»' إِنّما يدلان على حرمة التصرف 
في مال الغيرء ولايدلان على حرمة التصرف في ملك الغير. لكن الظاهر التسالم على 
حرمة التصرف في ملك الغير كما له. يظهر ذلك من كلمات أصحابنا وغيرهم من 
المخالفين» ويكفي في إثباته كونه ظلمأ وعدواناً. فيدل على حرمته ما دل على حرمة 
الظلم والعدوان.' وقد أشار المصنف ننه إلى شيء من ذلك في مبحث التيمم في 
مسألة ما إذا حبس في مكان مغصوب.* 


5. الفرق بين الحق والملك والحكم 

هذا ولا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم, ' فنقول قد ذكرنا في 
حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم يت - نهج الفقاهة - أن الحق في اللغة والعرف: 
هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت, وفي الاصطلاح: الحقية عبارة عن نوع 
من الملكية التي هي نحو خاص من الإضافة بين المالك والمملوك, والاعتبار الخاص 
بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك: الفرس لزيد فإن اللام حاكية عن 


.١ الوسائل. باب”. من أبواب مكان المصلي. حديث‎ .١ 

المستدرواباتن رهن بواج الأنقا ل« ديك 

”'. أقول: أمَا التسالم فمع كونه ظنيا كما يظهر من كلامه ‏ فهو راجع إلى الإجمال المنقول فليس بحجة. وأا 
إدخال المقام في الظلم ففيه تردد أو منع فإن فهم العرف لايساعده فالقول الاول لايخلو عن وجه نعم هنا 
سؤال مثلاً وهو أن جواز التصرف في ملك الغير قد يؤدي إلى ما لايلتزم به وهو أخذ مقدار من الحبوب حبا 
حبا مع أنه لا جواب علمى له. 

#. المستمسك. ج .١١‏ ص 15١و191.‏ 
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إضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه. الفرس من توابع زيد وشؤونه 
ولواحقه. يعبر عنها بملكية زيد للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمرو. صار الفرس 
ملكأ لعمرو. وكانت الإضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن. كما أنّها 
حينئذٍ لاتكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت. وأا إضافة الحقية: فهي نوع من 
الاضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص. 

توضيح ذلك: أَنّ المملوك في الإضافة الملكية تارة: يكون عيناً متقومة بنفسها, 
اا 00 
ونحوها. والأول: تارة: يكون خارجياً كالفرسء. والدرهم الخارجيين. وأخبرق يكون 
ذميأ كالمبيع في السلم, والثمن في النسيئة. وثالثة: لايكون كذلك, كما في حق الجناية' 
وحق الزكاة على بعض الأقوال. ويختلف الأول والأخيران في أنَّ وجود الأول قائم 
بنفسه. ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود الأوّل لايتوقف على إضافته إلى 
مالك ووجود الأخيرين - اعتبارأ - يتوقف على إضافته إلى مالكء فيكون اعتباره 
ملازمأ لاعتبار إضافته إلى المالك. فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع 
اعتباره. فلولا السلف لامتنع اعتبار شيء في ذمة البائع, كما أنه لولا النسيئة لامتنع 
اعتبار شيء في ذمة المشتري وكذلك لولا الجناية ووجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار 
شيء في العبد. أو في النصاب. فأقسام الأوّل - وهو العين - ثلاثة. 

وأا الثاني - وهو المعنى - فأقسامه - أيضأ - ثلاثة لأنّه تارة: يكون ذميأ. كعمل 
الجر ا يي الجزرك قر اديت للعمة ا جر لادان داريا ل لضا لد اد 
قائم بغيره. وهو تارة: لايكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك. كما في منافع 
الأعيان المملوكة كالدار والعبد. فإِن اعتبارها في الخارج يكون تابعاً لقابلية العين 


القإنّه قادم فيعين لخر كفين الجاتى ونحق الزكاة فاك بالفين الزكوية: فنعا الزككاة قائسة فى الأريسين 
وليست جزء منها لتكون خارجية. ولا في ذمة المالك إجماعاً مناء. لتكون ذميّة المستمسك. ج ١5‏ 
ص 017 5 : © 0). ثم إنه نيك جعل الأقسام (في ج )١5‏ ثمانية. لكل من العين والمعنى أربعة اقسام. فلاحظها 


١:‏ لعاد 
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للمنفعة سواء أ كان لها مالك أم لم يكن. وأخرى: يكون موقوفاً على ذلك. مشل حق 
الخيار القائم بالعقد. وحق الشفعة القائم بالمبيع» وحق القسم القائم بالزوج. وحق 
التحجير القائم بالأرضء وحق القصاص القائم بالجاني. وحق الرهانة القائم بالعين 
المرهونة, إلى غير ذلك. فإِنّها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح 
اعتبارها. ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستاجر بلحاظ منافعه الشخصية. 

والابخ ان إطنافة التالكية والفدار كن يك البنالة وك واه عون الندكوراك 
في الجميع على نحو واحدء فكما أن زيداً مالك للفرس والدرهم الخارجيين. كذلك 
هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة, او في ذمة من 
باعه سلفاً ولمنافعه إذا كان أجيراًء ولمنافع الأعيان التي استأجرهاء ولفسخ العقد إذا 
كان مغبوناً مثلاً. ولأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكاً. وللاقتصاص من الجاني إذا 
ختى عليه عمد ولااشتيفاء دينة مخ :الغين المرهونة..: إلى غير ذلك من الآمثلة: 

ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفاً. بل هي في 
الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة. وإن كان بعضها يختص - اصطلاحاً ‏ باسم 
الحقية, والآخر باسم الملكية, فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب المورد لا 
غير. 

وكيف كان فالحق - اصطلاحاً ‏ عين أو معنى متعلق بغيره. وقائم فيه على نحو 
لايصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه. فيختص بالقسم الثالث من كل من 
القسمين, فيخرج نه الأعيان الخارحية المملوكةة:وكذا الذميات فسن اغعان. ومفان: 
لعدم كونها قائمة بمن له الذمة, وإِنّما هي في الذمة, كما تخرج عنه منافع الأعيان 
لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت. ولذا لا إشكال ولا خلاف في 
عدم سقوطها بالإسقاط. نعم. لا فرق بين الذميات - من أعيان ومعان - في سقوطها 
بالإسقاط كالحقوق إِلا أنّها لاتسمى عندهم حقوقاً. لاختصاص الحق - كما عرفت - 
بالملك القائم بموضوع. وليست هي كذلك: ومن ذلك يظهر أن الدين في ذمة الحر 
ليبس من الحقوق, والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منهاء ولذا ينعدم الثاني بانعدام 
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موضوعه. ولاينعدم الأوّل بانعدام ذي الذمة. بل يستوفى من تركته أو من غيرها. 
ولايقال للدين: إِنّه ثابت في المديون, ويقال: إِنّه ثابت في ذمته. 

ومن ذلك يظهر أن قول شيخنا الأعظميتنء: في مكاسبه: «وأتا الحقوق الأخر...» 
مبني على المسامحة. ولذا ضرب في النسخ المصححة على لفظ: «الأخر» لظهوره في 
أن عمل الحر من الحقوق, وليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من 
قبيل الأجير الخاص من الحقوق, فيسقط بالاسقاط. والفرق بينه وين منافع الرق 
ومنافع سائل الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللا مملوكية, 
ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه, وإذا حبس الرق ضمن منافعه. فلايصح أن 
يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكيه. كما يصح ان يضاف الحق إلى المستحق, 
مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاطء للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل 
ذي حق إسقاط حقه. كما ذكر ذلك شيخنا الأعظم زود في مسقطات خيار المجلس,. 
وليس كذلك الحكم. فإن سقوطه إنما يكون بإسقاط الجاعل له. ولايكون باسقاط 
المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا: «لزيد أن يشرب الماء. وليس له أن يشرب 
الخمر» إِنّما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل: يجوز له أو: يحل 
له. كما في قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ َيِه ليام الرََّكه' ونحوه غيره. وليست اللام فيه 
للملك مثل قولنا: «الخيار للمغبون» ولذا كان مجرورها ظرفأ مستقرأ. بخلاف مجرور 
الأولى فإنه ظرف لغو. نعم. لاتبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا: «لزيد 
أن يفعل» كونها للملك. فيكون الفعل من حقوق زيد. وحينئذٍ فإن لم تقم قرينة حالية, 
أو مقالية, أو عقلية على كونه حكماً. بني على كونه حقاً. وإن قامت قرينة على ذلك 
كان العمل عليهاء وبالتأمل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك. 
ووجه الفرق بين الحق والحكم. وأما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما لايسقط به. 
فهو أنّ الأول: ما يكون اعتبار وجوهده تابعاً لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعياناً 


.١81/ةي البقرة, الآ‎ .١ 
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كانت, أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه. والثاني: ما لايكون كذلكء بل اعتبار 
وجوده تابع لمنشاً آخر. كالاعيان الخارجية ومنافعهاء فلاحظ وتأمل. '.' 


.هل الشرط يفيد الملكية؟ 

(ودعوى أن الشرط لايفيد تمليك العمل المشروط لمن له. على وجه يكون من 
أمواله. بل اقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل واجباره عليه والتسلّط على الخيار بعدم 
الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه قيداً في المعاملة, لا جزء من 
العوض يقابل بالمال: لاينافي إفادته لملكية من له الشرط. إذا كان عملاً من الأعمال 
على من عليه. والمسألة سيالة في سائر العقود...). 

تقدمت هذه الدعوى من الجواهرء ووافقه عليها المصنف ءءَ: في حاشيته على 
خيار المجلس من مكاسب شيخنا الاعظم تي في مسألة ما إذا اشترط أحد المتعاقد 
من عدم الفسخ, فقد ذكر أَنّ التحقيق أن الشرط لايثبت أزيد من الحكم التكليفي. بل 
التزم في النذر ذلك أيضاً. رد (رداً ظ) في ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم #6 فيما لو 
اشترط عدم الفسخ من أنه يحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ, لأنّ وجوب الوفاء بالشرط 
مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه. كما لو باع منذور التصدق به 
على ما ذهب إليه غير واحد فمخالفة الشرط - وهو الفسخ - غير نافذة في حقه. ثم 
قال: «ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار...» وعبارة شيخنا ليست صريحة في حصول 
الملك. بل ولا ظاهرة, لكنها صريحة في أن الشرط مانع من سلطنة المشروط عليه 
على تركه من أجل أن وجوب الوفاء بالشرط موجب ذلك. 

هذا ولكن المفهوم عرفأ من شرط الفعل هو الملكية, فإِنْ عبارة الشرط وإن كانت 
مختلفة (فتارة) يكون المشروط له هو المنشىء للشرط فيقول: وأشترط عليك أن 
لاتفسخ, أو: عليك أن لاتفسخ. أو: ولي عليك أن لاتفسخ, أو نحو ذلك. (وأخرى) 
.١‏ وقد تعرض سيدنا الأستاذ للموضوع ثانياً في المستمسك. ج .١4‏ ص 07 0 إلى 0١‏ 0 فارجع إليه. والله الموفق. 
". المستمسك. ج 5 ص 57 - 66 


"٠١7 05 المعاملات‎ 


يكون المشروط عليه هو المنشئ للشرط فيقول: وأشترط أن لا أفسخ, أو علي أن لا 
أفسخ. أو لك علي أن لاأفسخ. أو نحو ذلك. ومرجع الجميع إلى معنى واحد مهما 
اختلفت العبارات, فإذا كان ظاهر قول المشروط له: ولي عليك أن لاتفسخ. هو 
التمليك. لأنّ الظاهر من اللام أَنّها لام الملك. كما إذا قال لي على زيد درهم. فإنّه 
دعوى الملكية, أو قال: لزيد علي درهم, فإِنّه اعتراف بالملكية, فاللام في قول 
المشروط له: لي عليك أن لاتفسخ, كذلك, وكذا اللام في قول المشروط عليه: لك 
علي أن لاأفسخ. 

(ودعوى:: أنَّ اللام في قول المشروط عليه: لك علي أن لاأفسخ متعلقة بقوله: 
التزمت - يعني التزمت لك أن لاأفسخ - فتكون اللام لام الصلة لا لام الملك. ويكون 
الظرف لغواً لا مستقراً (مدفوعة): بأَنّ هذا الاحتمال لايجيء في قول المشروط له: 
ولي عليك أن لاتفسخ, إذا لا معنى لقوله: إلتزمت لي عليك أن لاتفسخ, فإذا لم يصح 
تقدير الالتزام فيه وجعل الظرف لغواً لم يصح ذلك في قول المشروط عليه: ولك على 
أن لاأفسخ, لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد مهما اختلفت العبارات. 

وعلى هذا فإذا كان عدم الفسخ مملوكاً للمشروط له كان تحت سلطان مالكه 
وخرج عن سلطان المشروط عليه. فيكون الفسخ كذلك لأن نسبة القدرة إلى الوجود 
والعدم نسبة واحدة. فإذا لم يكن المشروط عليه قادراً على الفسخ لم يصح فسخه 
وإلاكان خلفاً. 

ولو فرض عدم ظهور اللام في لام الملك أمكن اثبات الملكية بإثبات لوازمها. 
مثل جواز المطالبة به. وجواز الإجبار عليه. وجواز السكوت عنه. وجواز إسقاطه. 
فإن الأموو التذكورة لالنا نيلمع الكليق البحث :ومن ذلتك تيظيسر الأشكال قينا 
حكاه في المتن من الجمع بين دعوى نفي الملكية وجواز الإجبار. 

هذا كله في الشرط. أما النذر فالحكم فيه أظهر, لوجود اللام صريحاً في صيغة 
النذر: «لله علي أن أفعل كذاء أو لا أفعل كذا». وهي ظاهرة في الملكية. فيكون مفاد 
النذر تمليك الله سبحانه الفعل على الناذر. واحتمال أن يكون الظرف لغواً واللام 
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متعلقة بقوله: التزمت لله تعالىء خلاف الأصل في الظرف. فإذا قال القائل: زيد في 
الدار. ودار الأمر بين أن يكون الظرف لغواً والتقدير زيد نائم في الدار أو أكل في الدار 
أو نحو ذلك. وبين أن يكون الظرف مستقراً والتقدير: زيد كائن في الدار. فالأصل 
يقتضي الثاني, ولا مجال للبناء على الأول إلا بقرينة خاصة. وعلى هذا إذا نذر 
الإنسان أن لا يبيع أو لايتزوجء فباع أو تروج كان البيع والترويج باطلين, لعدم فدرته 
على ذلك. على نحو ما ذكر في الشرطء فلاحظ' 


.هل الإعراض يزيل الملكية؟ 

المنسوب إلى المشهور أن مجرد أعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح 
بالأصلء. فيجوز لكل تملكه قال في السرائر - بعد ما روى عن الشعيري -قال: سئل 
أبوعبدالله عن سفينة انكسرت في البحرء فأخرج بعض بالغوص وأخرج البحر بععض 
ما غرق فيها؟ فقالائ: أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله. الله اخرجه لهم وأا ما خرج 
بالغوص فهو لهم وهم أحق به.”' 

قال محمّدبنإدريس وجه الفرق فى هذا الحديث أنّ ما أخرجه البحر فهو 
لأصحابف :وما تركة اضحابه | سين عه فهو لمن وده او ناض هلين :لاه اذ 
بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء فهو لمن أخذه. لأنه 
خلاه ايسأ عنه. ورفع يده عنه فصار مباحاً. 

وليس هذا قياساًء لأنْ مذهبنا ترك القياس, وانما هذا على جهة المثالء والمرجع 


.١16١ إلى‎ ١8 ص‎ .١١ المستمسك. ج‎ .١ 

« الوساتل :باب 1 من أبؤات اللقظة ديت ١‏ 

". الحديث ضعيف سندا والإجماع وتواتر النصوص ممنوعان ثم الحديث يدل على إباحة المال لغير مالكه 
الأصلي بشرطين يأس المالك الأول عن ماله وعمل الغير لإحرازه. وأين هذا من دلالة الحديث على سقوط 
الملكية بالإعراض وصحة تملك الغير له فتأمل. 
والأقوى عدم اعتبار يأس المعرض عن تحصيل ماله, كما في الغرب اليوم يعرضون أخر كل سنة عن أموالهم 
بعد إبدالها بالرائج الجديد ولايعتبر في ملك الغير عملاً سوى القبض كما في المباحات. 
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فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد وعلى الخبرين إجماع 
اصحابنا منعقد. 

قال في الجواهرء بعد نقل بعض كلامه هذا: قلت ذلك هو العمدة في تملك 
المعرض عنه. مضافأ إلى السيرة في حطب المسافر ونحوه. وإِلَا فمن المعلوم توققف 
زوال الملك على سبب شرعي كتوقف حصوله.ء' ولا دليل على زوال الملك 
بالإعراض. على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. ومن هنا احتمل جماعة إباحة 
التصرف في المال المعرض عنه دون الملك, بل عن ثاني الشهيدين: الجزم بذلك. 
وعن بعض: أَنّه لايزول الملك بالإعراض. إِلَّا في الشيء اليسير كاللقمة. وفي التالف 
كمتاع البحرء وفي الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. وعن أخر: اعتبار 
كون المعرض عنه في مهلكة, ويحتاج الاستيلاء عليه إلى الاجتهاد ‏ كغفوص 
وتفتيش ونحوهما - في حصول التملك به. وربما استظهر من عبارة ابنإدريس 
المتقدمة: اعتبار اليأس, زيادة على الإعراض فيه أيضاً إلى غير ذلك من كلماتهم: 
التي مرجعها إلى تهجس في ضبط عنوان لذلك, مع أن السيرة عليه في الجملة؛ وليس 
في النصوص غير ما عرفت التعرض له. 

أقول: مثل خبر الشعيري خبر السكونيء" عن أبي عبدالله ييه عن أميرالمومنين نشل 
- في حديث - «قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس, فما قذف به البحر 
على ساحله فهو لأهله وهم أحق به. وما غاص عليه الناص وتركه صاحب فهو 


و 
لهم». 


5 الدلكية نو الالمنناراك الدرفة مون التهد :عات الترضية الستكاظة والنو ف سرف زوال التلكبة ره 
إعراض :ضاغيهها. فيا لاكز ضانهبانعرافر يع متو ونل الاعراضن :فى زؤالها حمل الى .ف سرض 
التلف كما أفاده سيدنا الحكيم 26. 

التسيري: هو النكوى طافرا قلاط جديعة امقيد' ف :ينان :ظريقه الى امي ة عرو هذا السلد أيذنا 
كنك 
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ولايخفى أَنّ الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك 
الغواص لما أخرجه. هو يأس المالك, أو إعراضه. أو هماء أو شيء آخر غيرهما.ء إذا 
هو حكم في واقعة خاصة. لاتعرض فيهما لمناطه. 

لكن ربما يستفاد منهما ومن غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة: أنْ 
المال المملوك إذا ضهان يخال يودي إن شبافة وتلفف فأشعقذ: ستخصض اشير من 
الضياع, والتلف. كان ملكا له. نظير: «من أحيى أرضاً مواتأ فهي له»' ففي صحيح 
عبداللهبن سنان عن أبيعبدالهيفله: «من أصاب مالا أو بعيراً في فلاة من الأرضء قد 
كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه. فأخذها غيره. فأقام عليها وانفق نفقة حتى 
أحياها من الكلال ومن الموتء فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء 
المباح». ' وخبر مسمع عن أب عبداللهيظ قال: «إِنّ أميرالمؤمنين فاه كان يقول في 
الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهى للذي أحياها. قال: وقضى 
أمير المؤمنين قله في رجل ترك دابة بمضيعة, قال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن, 
فهي له يأخذها متى شاء. وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء, فهي لمن أحياها».' 
وصحيح هشامبن سالم عن أبي عبداللهيفة «قال: جاء رجل إلى النبي :كه فقال: يا 
رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول اللمتتيه: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا 
رسول اللظيه, إني وجدت بعيرأء فقالتتته: معه حذاؤه وسقاؤه. - حذاؤه: خفه 
وسقاؤه: كرشه - فلاتهجه». ‏ ونحوها غيرها. 

فإنّ الظاهر من الجميع: أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك - سواء كان 
ملتفتا إلى ذلك وترك المالك عجزاً منه. أم غير ملتفت إليه. كما في مورد النتصوص 
الأخيرة - مملك. وعليه فإن أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك ولا دخل 


١‏ تسد نات اهن ابزاقه الحاء الافواكم ديف وة: 
". المصدرء باب ,١7‏ حديث ؟. 

”. المصدر. حديث 7. 

خ. المصدر. حديث .١‏ 
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للإعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك من المنقذ. وإن لم 
يمكن العمل بالنصوص - لاعراض المشهور عنها - فاللازم القول بعدم جواز التملك 
بمجرد ذلك وغيره. 

وفي الجواهر قال: «وأتنا المال الذي امتنع على صاحب تحصيله بسبب من الأسباب 
بذ كفوق اوس ونحوهما - فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه. خصوصاً مع عدم العلم 
بإعراض صاحب عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة منه لمن اراد تملكه. او رفع يده عن 
ملكيته, وإِنّما هو للعجز عن تحصيله. نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة». 
أقول: قد عرفت أنَّ موضوع النصوص المال الذي بحال ينتهي إلى التلف لا المال الذي 
امتنع على صاحبه تحصيله. فلايدخل فيه المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة. 

والإنصاف يقتضي جواز العمل بالنصوص المذكورة؛ ولميتحقق من المشهور 
الإعراض عنهاء قد تعرضوا لمضمونها في لقطة الحيوان الذي لايمتنع من السباع 
والضياعء وفي حكم السفينة إذا انكسرت وغرق ما فيها. 

لكن إثبات القاعدة الكلية, وأنَ كل ما يؤدي بقاؤه إلى التلف لو لم يؤخذ يجوز 
أخذه وتملكه. غير ظاهر. ولاسيما أن نصوص الشاة لم يعمل بظاهرها عند المشهور, 
لبنائهم على جواز أخذها مع الضمان, على اختلاف منهم في معنى الضمان, وأنّه فعلي 
فتكون في الذمة كسائر الديون, أو على تقدير المطالبة, كبنائهم على وجود التعريف. 
وإن كان الأظهر عدم الضمان. وعدم لزوم التعريف. أخذاً بظاهر النصوص المشار إليها 
وحملاً لما دل على الضمان أو التعريف. على غير الالتقاط في الفلاة, بقرينة لزوم 
التعريف الذي لايكون في الفلاة, كما أشرنا إلى ذلك في مباحث اللقطة. 

هذاء وما إعراض المالك: فلايظهر من الأدلة كونه موجباً لخروج المال عن ملك 
مالكه. وصيرورته من قبيل المباحات الأصلية. كما عرفت نسبته إلى المشهور. بل 
يظهر من كلماتهم المتعرضة لحكم الحب المتساقط: التسالم على خلاف ذلك قال في 
التذكرة: «لو نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض مباحة او مملوكة, ثم صارت نخلة 
ولم يستول عليها غيره. فإنْ النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعأ». ولعل مرادهم 
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جواز تملكه لغير المالك. وإن كان باقيأ على ملك مالكه. كما قد يظهر من بعضهم. 
لكنه أيضأ غير ظاهر. لقصور النصوص المذكورة عن إثبات ذلكء إذ ليس ما يتوهم 
منه الدلالة على ذلكء إلا صحيح ابنسنان ونحوه. مما اشتمل على ترك المالك. وقد 
عرفت أنه ظاهر في التملك بالإحياء. ولا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير 
ظاهزة:وانا تحليل شان العرن :وحطن المننافوية ' وتحوهينا فالطاس اشعاض: 
نوز خصول أمارة على إباحة النالك ولاحل: ذلك يتعين فيد عبار ة السك بيده 
الصوره. اقتصاراً على القدر المتيقن. ولعل مقصود المصنف رتاضة: - كغيره - صورة ما 
إذا ظهر من المالك الإباحة, كما هو الغالب. 

وفي الجواهر - في بيان أصل المسألة, بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر - قال: 
«لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه. على وجه يجوز للملتقط 
التقاطه. فهل هو كذلك, لأنه لايزول عن الملك. بالإعراضء. بل به مع الاستيلاء. 
والفرض عدمه إلى أن صار زرعاً. والفرض عدم الإعراض عنه في هذا الحال؟ أو أنه 
يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها ونمائهاء بل لعل كونه فيها نوع استيلاء من 
المالك عليه؟ وجهان. إلا أنّه جزم في التدكرة: بأنْه بينهما على كل حالء خلافاً لبعض 
العامة». ذكر ذلك في آخر كتاب المزارعة. ويشكل الأول: بِأنْ الزرع عرفاً نماء الحب 
في الأرضء ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك. 

والثاني: بأنّ الاستيلاء بغير قصد لايستوجب الملك.' 


89. الدخول فى الأرض بغير إذن مالكه 
هذا - أي عدم جواز الدخول في الأرض - وإن كان مقتضى عموم: «فلايحل 


.١‏ لعل المنظور في مستند التحليل في هذين الموردين هو السيرة وإلا فلم نعثر على خبر يدل على الحلية في 
الثاني. نعم فى بعض الأخبار تدل عليه بالفحوى, فراجع الوسائل باق اهن اللفطة راغا الأول غال ا خيعار 
الواردة فيه أدل على المنع إِلَا أن تأوّل. فراجع الوسائل. باب ٠“‏ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. 
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لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه». إِلَا أنّ السيرة جارية في الأرض غير 
المحصنة والمحجبة على الدخول إليها والعبور فيها. ونحو ذلك من التصرفات غير 
المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم والصلاح. على 
الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة والفرات, إذا لم تكن مسورة. فتراهم 
يعبرون فيها ويجلسون للاستراحة. أو لأكل الطعام وشرب الشاي ونحو ذلك. من دون 
توقف. 

وكذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية, أو 
غيرهما من الجداول. فيدل ذلك على الجواز. ومن ذلك يظهر جواز العبور في 
الشوارع المستحدثة في المدن.' فلاحظ.' 


*6. سببية الحيازه للملك 

الوجوه المتصوّرة بدوأ في سببية الحيازة للمك ثلاثة: 

الأول: أن تكون سبباً لملك الحائز مباشره. وهو من قامت به الحيازة مطلقاً. سواء 
قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد. 

الثاني: أن تكون سببأ لملك من كانت له الحيازة فيكون المحاز تابعاً لها في 
الملكية تبيعنة الغفرة للتسدرة. والعمل للدانة والتماء لذئ التماء مطلقا ادضاء 

الثالث: أن تكون سببأً لملك من جعلت له ولو تبرعاً. فتكون سببيتها متقومة 
بالقصد. فإن قصد الحائز بها نفسه ملك هو المحازء وإن قصد غيره ملك غيره المحاز. 
وإن لم يقصد أصلا لم يملك المحاز مالك. وبقي على إباحته الأصلية. 

هذا ولاينبغي الإشكال في صحة الإجارة على الوجهين الأخيرين. 

نعم. قد تشكل بناء على الوجه الأوّلء بل في المتن أَنّ لازمه عدم صحة الإجارة. 
١‏ اليقى عراف مكنا لأمشاة عقي سيرة لتقي .سين المستلين كنا الال نويا فى وعد امار اليه 
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وكأنه لعدم رجوع المنفعة إلى المستأجر حينئذٍ. وفيه: أنه يكفي في صحتها تر: 
غرض ما على حصول العمل المستأجر عليه. نظير الإجارة على النيابة عن ميت من 
أموات المستأجر. والاستئجار لارضاع الولد وتعليمه الكتابة ونحوها من الكمالات. 
فالوجوه كلها مشتركة في صحة الإجارة عليهاء ولا فرق بين الأول والأخيرين في 
ذلك. 

نعو شتلق فى أمر آخر::وه و ملكية المعاز المستا جر فى الأول لاييلكته 
المستأجر مطلقاً. وإِنّما يملكه الأجير الحائز. وعلى الثاني: يملكه المستأجر مطلقاً إذا 
كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أعني: منفعة الحيازة, أو مع غيرها 
بأن كان جميع منافعه ملحوظة في الإجاره. فإِنّ الحيازة على هذا تكون ملكا 
للمستأجر فيتبعها المحازء وأما إذا كانت وافعةعلى ما في الذمه. فإن قصد الأجير 
تشخيص ما في ذمته الواجب عليه بالإجارة, كانت الحيازة الخارجية ملكا للمستأجر 
فيكنفها المحاة " 

أتنا إذا لم يقصد ذلك. بل قصد نفسه. كان المحاز له. ويكون قد فوت العمل 
لداجي عليه ظلق المنتداحى اقبرجع المبيدا جر ,طلا كر المدل لو لم ست أو 
بالمسمى إذا كان قد فسخ. وعلى الثالث: مقدمية الإجارة لتملك المحاز. تتوقف على 
وقوعها على الحيازة بقصد كونها للمستأجر, إذ لو وقعت على نفس فعل الحيازة 
مطلقاً استحق الأجير الأجرة ولو قصد نفسه, ويكون هو المالك حينئذٍ للمحاز, 
فالاجازة إلماحرتي. علنيا شلك اليعاضن المسان إذا وقعت علي الحيازة تجو 
خاص, أعني: بقصد كونها للمستأجر. وحينئذٍ فان قصد الحائز ذلك استحق ق الأجرة, 
وكان المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستاجرء من دون فرق 
بين وقوع الإجارة على منفعته الخاصة ووقوعها على ما في الذمة. وحينئدٍ يستحق 


.١‏ لأن انطباق ما في الذمة على ما في الخارج يحتاج إلى قصد. وإن إنحصر في فرد ولايكون قهريا وإن كان 
ذلك في الكلي الخارجي كما صرح به السيّد الأستاذ الحكيم 6 أولاً. 
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البينا جر عليه التسيتى أو اخوة الففل أكماسمق يررك ة الى لم بتصند شنا لك فى كذة 
الصورة يبقى المحاز على إباحته الأصلية. 

ثم إن الوجهين الأخيرين يمكن ارجاع ثانيهما إلى أولهماء بناءً على أنه يكفي في 
ملكية العمل صدوره عن فاعله بقصد أنه لزيد مثلاء فيكون ملكا لزيد بمجرد ذلك. 
فإنه على هذا المبنى تكون ملكية المقصود للمحاز تابعة لملكية الحيازة. فالمتبرع 
عن غيره بالحيازة يملكها للمتبرع عنه. فيملك المتبرع عنه المحاز. كما يملك 
تقين الننيا ز#نبالترية عفد اها" فالعيارة ااه تملك بنده الأتنا وه للسحا حرمو الخرى: 
يملكها المتبرع عنه بالتبرع من الحائز عنه. فيملكها المتبرع عنه بذلك التبرع الراجع 
المحاز فالبناء على الثالث أيضاً راجع إلى تبعية المحاز للحيازة في الملكية. نعم إذا 
كانت متقفة اللحازة مملوكة غلى العائنبالاجار لا سلطنة له على جعلهنا لشيعر 

7 1 ع 
المستاجر المالك لها. نعم. بين الوجهين فرق من جهة اخرى. تظهر بالتامل فيما 
ذكرنا. 

وكيف كان: لاينبغي التأمل في أن الرجوع إلى المرتكز العرفي - الذي هو المعيار 
المائز بين ما تدخله النيابة والوكالة وما لاتدخله - يقتضي البناء على كون العناوين 
المذكورة في المتن مما تدخله النيابة.' فإنَها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون 
القبض مما تدخله النيابة. في كل مورد كان موضوعاأ لحكم شرعيء يقتضي البناء 
عليه هنا لأنها من أنواغة وأنحائة: فيبطل الوجة الأول: 

هذا ولأجل أنّ اعتبار النيابة عند العقلاء إِنَما يصح فيما إذا كان للمنوب فيه أثر 
يترتب عليه. وإِلَا لم يكن للنيابة معنى. ولا مجال لاعتبارها عند العقلاء. فيكون 


.١‏ من الاحتطاب والاحتشاش والاستفاء. ثم الأمور الاعتبارية كالبيع والإجارة وسائر العقود والإيقاعات تقبل 
النيابة وأعا الأمور التكوينية فليست كلها مما لةتقيل الننابة كما توهم. بل بعطها يقل النيابة وبعضها لايقبلهنا: 
والفاصل بين القسمين هو حكم العرف وهو الذي يقول بعدم صحة النيابة في الأكل والشرب والنوم والضحك 
والبكاء ونظائرها ويقول بصحتها في القبض والاحياء والحيازة والهدم والتعمير وغيرها. 
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بناؤهم على صحة النيابة في هذه العناوين كاشفأ عن كونها موضوعاً للآثار مطلقاً, 
فيتعين الوجه الثاني الذي هو ثالث الوجوه المذكورة في المتن.' 

ويترتب عليه ما عرفت من أنه إذا استأجره بلحاظ المنفعة الخاصة ‏ أعني: منفعة 
الحيازة - كان المحاز ملكا للمستأجرء تبعأ للملكية الحيازة وإن قصد الأجير الحيازة 
عن نفسه أو عن غير المستأجرء لعدم نفوذ قصده. لكونه تصرفاً في ملك المستأجر. 
كما لو حاز العبد بقصد غير مولاه. 

وفي الشر/يع في كتاب الشركة قال: «إذا استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو 
الاصطياد مدة معينة. صحت الإجارة. ويملك المستأجر ما يحصل في تلك المدة». 
لكن قال في كتاب الوكالة: «إِنّ الأمور المذكورة لاتقبل النيابة». وأشكل عليه: بأنّ 
البناءعلى أَنّها لاتقبل النيابة يقتضي المنع من صحة الإجارة عليها. وفي الجواهر دفع 
الأشكال: «بأنّه قد يمنع التلازم. ويكون حينئذٍ ملك المباح في الفرض من توابع ملك 
العمل بالإجارة, وهو غير التملك بالنيابة في الحيازة. ثم قال: فتامل» ولعله اشار 
بالأمر بالتأمل إلى أنّه إذا لم تقبل العناوين المذكورة اختصت آثارها بالمباشرء فيكون 
المباح ملكا له. فاذا بني على كونه ملكأ لمالك الحيازة وإن لم يكن هو المباشر. كان 
ذلك قولاً بقبولها للنيابة» إذ ليس المراد من كونها قابلة للنيابة إلا هذا المعنىء بأن 
يكون الأثر لغير المباشر. 

ثم إِنّه قد استدل على الوجه الأول من الوجوه التي ذكرناهاء يما دل على أَنْ من 
حاز ملك. فإنْ المضمون المذكور وإن لم يرد به نص بلفظه. فقد ورد ما يدل على 
نامقل قولهكله::«لليق ما أخذت. وللعيق شاارات»: ' وفيهة أنه إذا كانت المردكرات 


.١‏ قال في المتن (أي العروة الوتفى): أو أَنْها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة, فإن لم يكن يكون له. وإن 
قصد الغير فضولاً. فيملك بمجرد قصد الحيازة. وان كان اجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرأ. وان قصد نفسه او 
قصد غير ذلك الغير. أقول: هذا إذا كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية, ولو كانت على ما في الذمة 
يكون المدار على قصده. إذ لا مانع من تأثيره كما صرح السيد الأستاذ به أيضاً. 

الوشائل انان امن أبواي الضين حديت ١‏ 
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العرفية قاصية بقبولها النيابة» فقد صدق ذلك بالنسبة إلى المنوب عنه ولايصدق 
بالنسبة إلى النائب. كما يظهر من ملاحظة نظائرة.' فإذا ورد: «من صلى ركعتين فله 
كذا». وقلنا بقبولها الصلاة للنيابة, كانت الصلاة الواقعة من النائب منسوية إلى المنوب 
عنه. لا إلى النائب. مثل: من باع أو تزوج أو قبض وغيرها. ونظير المقام باب إحياء 
الموات. فإنّ قولهم.ه «من أحيى أرضاً مواتأ فهي له».' وإن كان مقتضى الجمود على 
عبارته تملك من قام به الإحياء. لكن ما دل على قبول الإحياء للنيابة يقتضي عمومه 
للمباشرة والنيابة: لأن فغل النائنة فغل المتو عتة فم احنى عن غيزه كان غبره 
المحيى لا المباشر, نظير قوله.ك: «من بنى مسجدأ كمفحص قطاة بنى الله له بيتأ فى 
الجنة».' فإِن الأثر المذكور يكون لمن ملك البناء ولو لم يباشر. 

نعم. هنا شيء وهو: أَنّ ملك الحيازة هل يحصل بمجرد نية المباشر عن غيره كما 
يحصل بعقد الإجارة, أو لا؟ فيه إشكال. ومقتضى أصالة عدم ترتب الأثير عدمه. بل 
العدم مقتضى قاعدة السلطنة على النفس.* 

ومن ذلك يشكل البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعاً. 

والمتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت مفاد الأدلة الأولية هو 
عدم صحة النيابة في أمثال المقام, وأنّ المحاز ملك للحائز مباشرة. وبعد ملاحظة ما 
دل على قبول مثل ذلك للنيابة» والجمع ينه:ؤبين الآدلة الأولنة::تعين البتاء. علدى .ان 
المحاز ملك لمالك الحيازة, لا من قامت به الحيازة, نظير: «من أحيى أرضأ» و«دمن 
بق امسج ادها الملفة قاوةه ركون الها زقدوا شرم كوف بقارا من اله 


.١‏ على أن الرواية غير حجة بجهالة النوفلي الواقع في سندها. 

الوساتويات انمو 'ابواف كتانب إحداء المؤات حدية ه10 

المصدر. باب8. . من أبواب أحكام المساجد. حديث؟ و5. 

5. ليس معنى قاعدة السلطنة على النفس أن عمل الشخص أثر تكويني له لايتجاوزه. بل معناها أن الشخص له 
اشغال نفسه وجسمه فيما يشاء وكيف يشاء وله أن يجعل عمله الصادر لنفسه او لغيره بعقد وميثاق او بامر 
مجانا أو بمجرد التبرع. فعدم تأثير التبرع في ملكية عمله للغير المقصود ليس من اقتضاء قاعدة السلطنة. بل 
هو مخالف لهاء فإنّها تقتضي تأثير تبرعه في ملكية المتبرع له فلاحظ. فإِنَ قاعدة السلطنة لاتكون مشرعة. 
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ونحوهاء وقد يكون بالأمر بها مجانأً. فيحوز المأمور بنية ملك الآمر. أما تبرع الحائز 
بدون إذن من حاز له فلا أثر له في الملك. لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة. 
بل قد يشكل حصوله بمجرد الأمر بالحيازة مجانأً. لعدم الدليل على حصول الملك 
بمجرد ذلك. وقبول الحيازة للنيابة لايقتضي ذلك. لأنَّ القابلية أعم من الفعلية. فما لم 
يقم دليل على النفوذ يكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر. اللهم إِلّا أن يدخل ذلك 
في الهبة. فيدل على ترتب الأثر ما دل على نفوذ الهبة, فتأمل. ' 

ثم إِنه هل يعتبر في ملك الحائز لما حازء نية التملك, أو لايعتبر ذلك؟ في الشرائع: 
«قيل: لا. وفيه تردد». 

وفي القواعد: «فيه إشكال. وصريح المبسوط في كتاب إحياء الموات اعتبارها. 
قال فيه: لأن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه». وتبعه عليه جماعة. منهم 
الشهيد في الدروس. وجزم في الجواهر في كتاب إحياء الموات وغيره بعدم الاعتبار, 
وقال في كتاب الشركة: «يمكن دعوى السيرة, بل الضرورة' على خلاف ذلك» 
(يعني: ما ذكره في المبسوط) وفي مفتاح الكرامة: «الأقرب الاعتبار». وذكر أنه قد 
استدل عليه بالأخبار المستفيضة الواردة فيما يكون في جوف السمكة مما يكون في 
البحرء ' وبالإجماعين الظاهرين من التذكرة والمختلف. المعتضدين بالشهرات. 
واستدل له في جامع المقاصد بما تكرر في فتوى الأصحاب من أن ما يوجد في 
جوف السمكة مما يكون في البحر يملكه المشتري ولايجب دفعه إلى البايع يعني: 
أنه لو لم تعتبر النية لكان ملكاً للبائع لكونه حائزاًء ولا وجه لأنْ يكون للمشتري. 


.١‏ ولعله وجهه أنّه يشمل التبرع من دون أمر أيضاً. 

؟. قد ذكرنا في كتابنا المطبوع حديثاأ باسم الأرض في الفقه: ان الإحياء في إفادته الملك غير متوقف على القصد 
حسب اطلاق الروايات المعتبرة سنداًء وأا الحيازة فهي محتاجة في ترتب الملكية عليها إلى القصد وربما 
وقع الخلط بين الحيازة والإحياء في المتن. واللّه العالم. 

الوسائل. باب ٠١‏ من أبواب اللقطة. الروايات المذكورة غير حجة لضعف أسانيدها وإجماع العلامة ‏ منقول 
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وفيه: أَنّ الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه. وإن كان يعتقد أنه سمكة فقط. فالخطاً 
يكون في التطبيق لا غير.' 

ثم إن ما ذكره من الفتوى قد تضمّنتها جملة من النصوص, ذكرها في الوسائل في 
كتاب اللقطة, فراجعهاء ودلائلها على اعتبار نية التملك غير ظاهرة» وإن استدل بها في 
مفتاح الكرامة. 

هذا وفي الجواهر قوى اعتبار قصد الحيازة في حصول الملك فمن حول ترابا أو 
حجرأ عن طريق بقصد التمكن من العبور عنه لايملكه. 

وكأنّه لانصراف الأدلة عن مثل ذلك. وهو غير بعيد. لاسيما مع موافقته للسيرة. 
وأظهر منه صورة ما إذا يتحقق القصد أصلاً كما في حيازة النائم ونحوه.' 


.١‏ صلاحية الميت للملكية 

(هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت (الموصى له) ثم إليه. أو إليه ابتداء 

من الموصي؟ وجهان أوجههما الثاني). 

على ما جزم به (أي بالثاني) في الشرائع وغيرها ويظهر من العلامة في صدر 
كلامه. قال: «ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ولايدخل في 
ملك الميت». ' 

لعدم قبول الميت للملكء لأنّه بمنزلة المعدوم. والملكية تستدعي نحوأ خاصاً من 
التابعية والمتبوعية, والمعدوم لايقبل المتبوعية الخاصة. بل هو أولى من الجماد 
والحيوان في عدم قبول المالكية والمتبوعية. فإذا قلنا: بأنّ ملك الجهات ليس على 


.١‏ فهم هذا الجواب محتاج إلى تأمل. 

". المستمسك. ج .١١7‏ ص ١١١‏ إلى .١77‏ 

". وفي صحيح محمدبن قيس: الوصية لوارث الذي أوصى له (الوسائل. باب 7١‏ من أبواب الوصايا) ظاهره 
انتقال الوصية من الميت ويؤكده لفظ الوارث. ويمكن أن يستشهد له بأنّه على الأول لا موجب لأداء دين 
الريك هته ولفله لاقو لبه احد'فوئحوت أداءدية' الفيث هه يكعن عن شلكه له 
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الحقيقة, فالوقف على المساجد أو التغور أو المصالح اللأخرى لايستدعي ملك النماء 
للمسجد أو الثغر أو نحوهما من المصالح, وإِنّما يقتضي اختصاص النماء بها.ء لأنّ 
المتبوعية الناشئة عن نحو من الاستيلاء والجدة التي تصحح اعتبار المالكية' لاتكون 
للمساجد ولا للئغور. وكذلك الحيوان لايقبل مثل هذه المتبوعيه. فاللام في قولنا: 
السرج للدابة ليست للملك مهما أراد مالكهما ذلك؛ لعدم أهلية الدابة لذلك. فالميت 
أولى من الحيوان والجماد في ذلكء لأنّه معدم لايقوى على هذه المالكية. بل هو بعيد 
عنها جداً. 

ولابد حينئذ من البناء في المقام على انتقال المال من الموصي إلى ورئة الموصى 
له. ومجرد كون الميت ينتفع بالمال - كما ثبت ذلك في الشرع المقدس - لايقتضي 
أنه له قابلية المالكية لأنّه أعم, فإنّ الحيوان ينتفع بالعلف ولايقوى على المالكية. 

وبالجملة: المالكية إضافة خاصة لاتقوم إلا بحياة خاصّة فالميت مهما كان له من 
أهلية التنعم والانتفاع وخلافهما لايقوى على المالكية ولعل النفوس المجردة ‏ مثل 
الجن والملك' ‏ كذلك مهما كان لهما من أعمال جبارة عن شعور خاص. فإنّ العرف 


لايستطيع الحكم عليها المالكية. ' 


.١‏ خلط بين الملكية المقولية والملكية الاعتبارية والأولى فلسفية والثانية فقهية عرفية وهي دون الملكة المقولية 
وفوقها الملكية الإشراقية. ولا شك أَنْ المقولية جارية في الجماد والحيوان. 

؟. الملك والجن من الأجسام اللطيفة دون المجردات. إِلَا أن يقال المجرد هو نفسهما وروحهما لابدنهما. كما في 
الإنسان فإنّ بدنه من الأجسام الكثيفة وروحه مجرد. فتأمل. فإنّنا لانعلم حقيقتهما ولا معنى لقياسهما على 
الإنسان المركب من الروح والبدن. نعم القرآن يدل على أن الملائكة أجسام لا مجردات كما يدعيها أهل 
التخرص! 

. والتعبير الأرجح أن عرفنا لم يحتج إلى استعمال هذا الاعتبار - اعتبار المالكية - في حق الأموات وإِلّا فهو 
يستطيع إعماله وما أفاده من كونها إضافة خاصة لاتقوم إِلّا بحياة خاصة, غير واضح إذ لانرى أي مانع من 
ثبوتها بدليل كما في مورد الدية وكذا في فرض الدين المستوعب للتركة مثلأً, والاعتبارات العقلائية خفيفة 
المؤنة ولعل بعض الأعراف العقلائية في بعض البلاد حاكمة بمالكية الأموات والحيوانات وليس عرفنا معيار 
لاعراف الملل الأخر ى في كرة الأرض. ولعل اعتبار الملكية قائم في إجتماع الملائكة والجن. ولا سبيل لنا 
إلى إثباته أو نفيه. 
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فإن قلت: إذا لم تدخل الوصية في ملك الموصى له وكان الانتقال من الموصى 
إلى الورثة بلا واسطة الموصى له تعين أن تكون القسمة بين الورثة بالسوية لا قسمة 
الميراث. وهو خلاف ظاهر النص والفتوى. قلت: إن تم ما ذكره المشهور من انتقال 
حق القبول إلى الورثة في المقام كان اتقصام الحق انقسام ميراث. ويكون بتع موضوع 
الحق, لأنْ الحق لايقبل الانقسام إلا بلحاظ موضوعه. كما فى سائر موارد إرث 
الحق, مثل حق الشفعة, وحق الخيارء وحق الرهانة. وغيرهاء فإن انقسام الحق فيها 
نما يكون بلحاظ انقسام موضوعه. وإن لميتم ما ذكر المشهور تعين أن يكون ملك 
الورئة في المقام بحكم الميراث من هذه الجهة, لا أنّه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم 
في دية المقتول, فإنها بحكم الملك للميت توفى منها ديونه وتخرج منها وصاياه. كما 
في النص. لا أَنّها ملك له حقيقة, كيف والدية عوض الحياة. والحياة ليست مملوكة 
للحي. فكيف يملك عوضها؟ وكذلك ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على 
جهات مخصوصة. فإنّه باتي على حكم ماله. لا أَنّه ماله بعد وفاته. 

نعم. يبقى الإشكال فيما لو رمى صيداً فمات قبل الإصابة» فإن الصيد إذا لم يملكه 
الميت لم ينتقل إلى ورثته. وحينئذ يبقى على إباحته الأصلية. 

وفيه: أنه يملكه الوارث لا الميت, لأنّ الصيد من آثار الرميء' والرمي كان للميت, 
فيرثه وارثه. فالإرث يكون للسبب. لاللمسبب. وكذ الحكم إذا نضب شبكة فمات,. 
فدخل فيها الصيد. فإنَ النصب موروث للوارث فيملك ما هو من أثاره. وهو الصيد. 

والمتحصل مما ذكرنا: أن الميت لما امتنع ' أن يكون مالكاً على الحقيقة ' تعين أن 
يكون المراد من النص في المقام ألمتضمن زوم الإعطاء إلى الوارثة الظاهر في كونه 


.١‏ ما ذكره تعسف بل هو باتي على ملكه كما أنّ الملكية ليست أثرأ للرمي من دون إصابة ولا أثر لنصب الشبكة 
بل لوقوع الصيد فيه بعد النصب. 

؟. ضعفه ظاهر. 

#اهذا عدول عن:رأيه السائق:فى عتوأو قابلية المت للملكنة وقتد حك بملكينه وكات أفوى فتن الأمتوزز 


الاعتبارية - ومنها الملكية - قليل المؤنة فلا ملزم للقول بأنه بحكم ماله وملكه لا أنه يملكه. 
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علق 'تعو العيزالض الى تح الفوراه السكييى بدن فيك الشينمة ل العدر الك 
الحقيقي. | 

.١‏ يظهر ذلك البناء من جامع المقاصد. فإنّه ذكر أنّ إطلاق مصنفه عدم دخولها 
في ملك الميت (يعني: في عبارته السابقة) لو قبل الوارث لايستقيم. لأنّه إن قبل بعد 
الموت وقلنا إن القبول كاشف - كما سيأتي اختياره في كلام المصنف - دخلت في 
ملك الميت. وما ذكره منسوب إلى الشيخ والعلامة والشهيدين. ونسب أيضاً إلى 
الأكثر. 

". قد عرفت أَنَّ بناء الجماعة على عدم قابلية الميت للمالكية؛ فكيف ينتقل إليه 
الملك انأماء فإنّ الآن الواحد كالآنات المتعددة. ' 


تفصيل واستديناف 
واعلم أَنّي كتبت حول هذا الموضع - صلاحية الميت للملك اذا دل عليه دليل - 
وريقات حينما كنت في إسلام أباد عاصمة الباكستان وننقلها هنا تكميلاً للفائدة. 


فائدة في ملكية الميت 

هل يصلح الإنسان بعد موته أن يملك شيئاً أم لاء وهل يصح بقاء مال في ملك 
الميت إلى حين أم لا بل الموت مانع عن التملك في الفرض الأول ومزيل للملكية في 
الفرض الثانى؟ 

والظاهر أنه يصلح لاعتباره مالكاً في كلا الموردين ولا مانع منه إذا دل دليل 
عليه خلافاً لبعض الباحثين وسيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الإنكار. 

نعم, الموت في حد نفسه ينافي المالكية عند العقلاء حدوثأ وبقاءأ كما سبق. لكنّ 
الكلام مع فرض الدليل عليها. 


.١‏ المستمسك, ج .١5‏ ص 5" © 5"5كه. 
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والعمدة فى المقام أنّ الملكية أمر اعتباري تابع لاعتبار العرف العام أو العرف 
الخاص - كالشرع مثلاً ‏ فاذا اعتبروه مالكأ لأغراض داعية إلى ذلك يصبح الميت 
مالكاً لجديد أو باقيا على ملكه السابق. 

وعليه فلابد من الرجوع إلى الأدلة الشرعية حتى نرى الشارع هل اعتبر الميت 
مالكا أم لم يعتبره؟ ' 

والذي وقفت عليه عاجلاً مما يدل على ملكية الميت في الجملة امور: 

الأؤل: صحيح عمربن يزيد عن أبي عبدالله يق إذا كان لرجل على رجل دين 
فمطله حتى مات, ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة. لهم وما بقى فللميت 
حتى يستوفيه منه في الآخرة, وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض 
عنه فهو كله للميك يأخذه به ' ودلالته على :بقاء الميت :على ملكية اللذين غير الواضل 
إلى الورئة واضحة. إِلَّا أن يقال إِنّ الحديث يخالف ما ثبت من مجموع الآيات 
والروايات الواردة في الميراث من انتقال تمام ما يتركه الميت إلى الورثة. فلا مجال 
للأخذ به. 

على أن لازمه عدم صحة مطالبة الورئة ديون مورثهم من المديونين حيث 
لايملكها الورثة إِلّا بعد أخذهم وهو كماترى. 

ويمكق ان يقار هه يان بجالنة لرواه لنا شير البس الحمعوين والفسوم ا 
بالتباين ولو جزئياً فكل ما تركه الميت فهو ينتقل إلى ملك الورثة إلا ما حرمهم 
المدووق عته يواد هلكوانية أو حولوي:وانا ضصة فطالنة الووتة أياةافاطالسها ينين 
ملكهم بل حقهم لها وهذا الحق ثابت بارتكاز المتشرعة بل بالسيرة العقلائية أيضاً 
فلاحظ. 

2 تاوق الاق مدسرته عان ااخر على سحت تنا و جال أر.جيا 
يرجع إلى مال بايّ نحو كان ومنه ما لايرجع إلى مال. 


.١‏ الكافي. ج ©. ص ؟ ه ١‏ والوسائل. جح8١.‏ ص "1 غ. 
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مقتضى القاعدة أنّ استيفاء الثاني خاص بالميت يوم القيامة ولاينتقل إلى الورثئة. 
وأتما المال فكله ينتقل إلى الورثة عند عدم المانع كما هو قضية جميع الآيات 
والروايات الواردة في الإرث. إلا ما دل دليل خاص على عدم انتقاله كما في المقام. 
فلاحظ وتامل: 


ثمرة كبيرة أخروية للحديث 

بناء على الحديث يقف فرد واحد تجاه المديون' الغاصب وهو المالك الأصلي يوم 
القناية: اليناف وكا شعن حقة الراعة. 

وأا بناءً على انتقال ما تركه الميت مطلقاً إلى الورثة فيقف تجاهه المالك الأول 
وجميع الورثة وورثة الورثة وهكذا فإن الغاصب حرمهم من حقهم طيلة حياتهم 
ويمكن أن يقال إِنّما يشتغل ذمة الغاصب بالنسبة إلى الورثة الذين أدركهم الغاصب 
حياً فقط وبعد موته يسقط تكليفه بأداء حق المستحقين فيرتفع عنه استحقاق العقاب 
الزايد على - حرمان صاحب الحق عن ماله ولايشتغل ذمته بالنسبة إلى جميع 
الورثة المتجددين إلى يوم القيامة أو إلى حين ما لم يخرج حق كل واحد من الورئة 
عن المالية لخسته وقلته كعشر حبة من خردل مثلاً فافهم. بل ربما يشكل صدق 
الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة. 

الثاني: حسنة زرارة قال سألت أباعبدالله يقل عن رجل مات وعليه دين بقدر 
كفنه. قال يكفن بما ترك إلا ان يتجر' عليه أسنان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه' 
يمكن أن نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله في مورد السؤال بناءً على 
عدم وجوب بذل الكفن على الورثة وغيرهم وإنما الواجب عليهم التكفين فقط إذا 
وجد الكفن, فوجوب الكفن بما تركه الميت كما يستفاد من الرواية ظاهر في عدم 
.١‏ المحتمل جريان البحث في العين أيضاً كالدين. فلاحظ. 


. أي تصدق عليه طلبأ للآجر. 
"'. الوسائل. ج38 ص 57 
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انتقاله إلى الورئة وصريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ. ومنه يظهر دلالة 
الأحاديث الدالة على تقديم الكفن على الدين والوصية والارث على بقاء الكفن أو 
تنه على ملك الفيت. 

الثالث: صحيح سليما ن بن خالد عن أب عبدالله فل قضى أميرالمؤمنين في دية 
المقتول أَنّه يرثها الورئة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين' 
وحيث أن الدائن لايملك الدية قبل التسلم فهي ملك جديد ملكه الميت لا محالة: بل 
يمكن أن يجعل الإرث أيضاً دالاً على تملكه الدية أولاً ويدل عليه أيضأً ما ورد في 
باب من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضاً في الوصية من 
الروايات, فلاحظ جامع الأحاديث. ج18 ص .18١‏ 

الرابع: موثقة عباد عن أبي عبداللمائله في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته... 
قال: جائزء يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثه 
شيء حتى يؤدوا ما أوصى به :من الزكاة' ورد بالعلم بعدم سوقه لبيان عدم انتقال 
المال المذكور إلى الورثة ولا معنى لإرادة نفي الملك عنه بعد الإجماع على الزائد من 
الدين وتخصيصه بمقابل الوصية والدين مناف لظاهره. اذ لايرجع لفظ (حتى) فيه إلى 
معنى محصل ضرورة أنه يكون معناه ليس لهم ذلك حتى يؤدوه. وحمله على 
خصوص التأدية من غير التركة كما ترى فلابدٌ من حمله حينئذ على جواز التصرف 
أو استقرار الملك أو غير ذلك وكذا صحيح سليمان (المتقدم).' 

أقول: وتقدم عن السيد الأستاذ الحكيم ما يصلح للجواب عنه. 

الخامس: قوله تعالى: «مّن بَعْدِ وَضصِيَةٍ ُوصُونَ بها أَوْدَيْنِ؛ وقوله تعالى: امن بَعْدٍ 
َصِيّةِيُوصِي بها أَْدَيْنِ؛ وقوله تعالى: «ِن بَعْدِ وَصبّة ُو يهاه 

فد ظاهر بكنه الاباك القويفة إن تسيب الور وتلكقين :تنا طوى بخنى قدا 
.١‏ جامع الأحاديث. ج 5؟. ص .١184‏ 
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الدين والوصية وحيث أنّ الدائن لايملك بمقدار حقه من مال الميت قبل التسلم 
والتسليم فلامحالة يبقى مقابل الدين - سواء كان الدين مستوعبأ أو لا في ملك 
الميت. وهكذا 2 الوصية 8 الجملة. 

ثم إن للفقهاء - رض - في هذا المورد مذاهب أربعة: 

.١‏ مذهب جمع بل ربما استظهر من بعضهم أنه المشهور. هو انتقال المال إلى 
الورئة واستدل عليه أولاً بما استظهره صاحب الجواهر من إجماع التذكرة حيث قال 
العلامة تك فيها:' الحق عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث لمعلومية عدم بقاء المال بلا 
مالك كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء لالإجماع بقسميه وغيره. بل والمييت 
ضرورة كون الملك صفة وجودية لاتقوم بالمعدوم كالمملوكية... . 

أقول: استظهار صاحب الجواهر # الإجماع من كلمة عندنا غير ظاهرء لتعارف 
استعماله في لسان العلماء في إرادة شسخص المتكلم فقطء على أن العلامة علل 
مختاره بدليل العقل فيظهر أَنّْ الحكم ليس بإجماعي عنده. فلاحظ. 

وبالجملة: حال هذا الاستظهار وادعاء الإجماعات مشوش جداً والحق أن 
الإجماع غير حجة, فإذا اطمئن الفقيه من فتاوى أعاظم العلماء الفقهاء مشهور الفقهاء 
بحكم شرعي فله العمل والفتوى به. لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية العلم عند 
العقل وإِلّا فلايجوز إثبات الأحكام الشرعية بهذه الإجماعات أصلا. 

وأمَا التمسك بعدم قيام الصفة الوجودية بالمعدوم فهو غريب. فإِنّ الملكية أمر 
اعتبارى محض وليست بموجودة خارجية. على 93 روح الميت موجود خارجي 
وفي الجواهر ضر ورة معلومية زوال الملك بالموت وقد سمعت نفي الخلاف فيه من 
الحلي فلعل المراد حكم الملك لا صفة الملك حقيقة. 

وفيه نظرء إذا نفي الملك بالموت في مورد البحث - أي فرض الوصية والدين - 
ممنوع والأمور الاعتبارية تابعة لاعتبار المعتبر. ولا حقيقة للملك المبحوث عنه في 
الفقة سو الأععار 


.١‏ لاحظ. ج ”؟, ص 50 كتاب الحجر من الجواهر, الطبعة الحديثة. 
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وثانياً: بأنّه لو لم تنتقل التركة إلى الورثة. لما شارك ابن الابن مثلاً عمه لو مات 
أبوه بعد جده وحصل الإبراء من الدين والتالي باطل إجماعاً. 

وأجاب عنه في الجواهر أن شركة ابن الابن عمه اعم من الدعوى أذ لعله لإرثه 
الاستحقاق الذي كان لابيه فإِنّه لا إشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين 
لو اتفق ارتفاعه بإبراء ونحوه وإن قلنا بكونه على حكم مال الميت حاله. ' 

وثالثاً: بأنّ الحالف مع الشاهد إِنّما هو الوارث المتخاصم في مال الميت. فلو لا 
الاتتقال لساوى الغريم في عدم إثبات مال الغير بيمينه. 

ورد بما ردّ سابقه وبالجملة هذا الاستحقاق ليس كغيره من الحقوق التي لم تجز 
اليمين لإثبات المال معها كحق الرهانة وغرماء المفلس ونحوهم. 

ورابعاً: بعدم الخلاف في أن الورئة أحق بأعيان التركة من غيرهم بل الإجماع 
بقسميه عليه وأجيب عنه بأنْ المسلم من أحقية الوارث عدم مزاحمة الغير له لو أراد 
العين بثمنها وهذا أعمّ من الملكية. 

وخامساً: بما دل على أن جميع تركة الميت لوارثه بموته من العمومات كقوله يشل 
تركة الميت لورثته وغيره إذ لا معارض لهذا العموم بعد عدم دلالة الآية والرواية على 
البقاء على حكم مال الميت. 

هذا هو ما اعتمد عليه صاحب الجواهر # في اختيار هذا القول. 

وحيث أنّ دلالة الآيات والأحاديث المتقدمة الظاهرة في بقاء ملك الميت 
سليمة عما أورده هذا القائل ‏ عليها فلا مجال للتمسك بعموم العمومات وإطلاق 
المطلقات. 

تتمة استدرك صاحب الجواهر موردأ واحدأ قال ببقائه في ملك الميت وهو 
الوصية بالثلث بما يرجع إلى الميت من العبادة ونحوها للنصوص الدالة على أن له مع 
الوصية من ماله ثلثه. وتعذر الملك حقيقة يعيّن إرادة بقاء حكم الملك. فهي في 
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الحقيقة مخصصة للعمومات, فان تلك النصوص ظاهرة كما الظهور في عدم ملك 
الوارت ليا * 

؟. مذهب ابنإدريس الحلي تش في محكى وصايا السرائر: إن كان على المييت 
دين يحيط بالتركة فإنّها بلا خلاف بيننا لاتدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورئة 
والميت قد انقطع ملكه وزال فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الديني ' وعلى هذا 
فالتركة في فرض الدين المحيط بها غير مملوكة لأحد وهي مال لا مالك لها غير أنّها 
متعلقة لحق الغرماء وهذا ما لايلتزمه أحد ولذا ارجعه في الجواهر إلى القول الرابع 
وإن كان هو خلاف ظاهر العبارة كما لايخفى. 

. مذهب العلامة في محكى إرث //قواعد وهو قوله: انّ التركة مع الاستيعاب 
للورثة ونا إذا لم يكن مستوعباً فمقابل الدين على حكم مال الميت أقول وهو أعلم 
بعبارته فإنّها عندي غير قابلة للتوجيه أصلا. 

. مذهب جمع آخر من الفقهاء وهو بقاء المال على حكم مال الميت" بل في 
المسالك والمفانيح نسبته إلى الأكثر. * 

واستدل له أولاً بالقرآن الكريم كما استدلنا به أيضاً على ما سبق. 

وأجاب عنه صاحب الجواهر:انةة بأنّ المراد من الآية (من بعد وصية) بعد 
الإجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالئلث والإجماع المحكي الذي يشهد 
له التتبع على ملكه الزائد على مقابل الدينء بيان كون تقدير السهام بعد الوصية 
والدين دفعاً لتخيل كون الثلث مثلاً من أصل المالء فلا تعرض فيما حينئذٍ لمالك ما 
يقابل الوصية والدين أنّه الميت أو الوارث... فالتقدير حينئذٍ هذه السهام من بعد 
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الوصية والدين لا أَنّ المراد تعليق الملك بعد الوصية والدين لمنافاته حينئذٍ الإجماع 
المزبور سواء أريد بعد إيصال الوصية والدين إلى أهلهما أو بعد عزلهما وتعيينهما.' 
أقول: المستفاد من الكتاب الكريم حسب المتفاهم العرفي أمران. 

.١‏ انتقال ما تركه الميت في غير مقدار الدين والوصية إلى الورثة بموت الميت من 
دون حاجة إلى دعوى الاجماع على ذلك كما ذكره هذا المجيب هان. 

. عدم ملكية الورثة ما يقابل الدين والوصية, وعليه فقد تم المطلوب. 

واستدل أيضاً بالسيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو 
مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا الورثة.' 

وأورد عليه بمنع السيرة المعتبرة عليها أولاً وبكونها عنم من ملكية المييت 
لاحتمال كونه ملك الوارث ومع ذلك يجب دفعه في الدين لها كالأصل. 

قلت: الوجوب المذكور على هذا محتاج إلى دليل. وعلى كل هذا البحث من أحد 
ثمرات القول الأول والرابع. قال في الجواهر: إنه لا إشكال في تعلق الدين بالنماء 
بناء على بقائها على حكم مال الميت. أما على الانتقال إلى الوارث فالمتتجه عدمه 
للأصل ودعوى تبعية النماء للمال في التعلق أيضاً ممنوعة وقد سمعت في باب الرهن 
منعهاء (ج 57 ص .)1١‏ 

ه 

تتميما للبحث ينبغي ذكر أمور: 

الأول: قال صاحب الجواهر: إن يقتضي القول ببقاء المال على حكم مال الميت 
وملك الوارث الزائد يقتضى تجشماً وتكلفاً إذ هو إن رجع إلى الإشاعة على معنى 
َنَه لو فرض مقابلة النصف وقت الوفاة كان المال بين الميت والورئة نصفين؛ واتجه 
التوزيع لو اتفق نقصان السعر أو التلف. لا اختصاص الوارث وعود المال إلى ملك كما 
هو المعو وق نبيق الأضحات.' 
١‏ المصدر. ج .١7‏ ص ”8. 


". المصدر. ص 88. 


7 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة في المستمسك 


أقول: المعروف بين الأصحاب هو المفهوم عرفاً من الأدلة ويساعده ارتكاز 
المتشرعة جداً. 

ثمّ قال صاحب الجواهر: وان لم يرجع إلى الإشاعة اقتضى ملكا للكلّي في 
غيرالذمة. وقد عرفت أَنْ التحقيق احتياجه إلى الدليل في باب بيع الصاع عن 
الصبرة... 7 

أقول: وهذا هو المستفاد من الأدلة ولو بمعونة ارتكاز العرف والمتشرعة:؛ فتأقل. 

وأنا إذا فرضا الوصية بشيء معين بذاته فحكمه يختلف وهو واضح. 

الثاني: يمكن أن يقال أن مقتضى القاعدة عدم جواز تصرف الورثئة في تركة 
المورث إذا تعلق بها الوصية أو حق الدين سواء كان مستوعباً أو غير مستوعب 
وسواء قلنا ببقاء مقابل الدين والوصية في ملك الميت أو بانتقالها إلى ملك الورثة. 

نا على القول بملك الميت واستيعاب الدين فواضح بل عن جمع الإجماع 
على عدم جواز التصرف مع الاستيعاب ' وقضية إطلاق هذا الكلام عدم الفرق بين 
القول ببقاء ملك الميت وانتقال التركة إلى ملك الورثة فلاحظ لكن في الجواهر أَنْ 
التتبع يشهد بخلافه! أي بخلاف الإجماع المذكور. 

وأمنا على سائر الفروض والأقوال فلانها متعلقة لحق الدين والوصية (أي في 
الوصية بغير المال المعين بذاته) بناءً على عدم جواز التصرف في متعلق الحق كمتعلق 
الملك. وربما يدل عليه موثقة عباد المتقدمة أيضاً. 

لايقال: إذا كان الدين غير مستغرق للتركة لايتعلق الحجر إِلَا بقدرة فإن المعلول 
لايزيد على علته. فإِنّه يقال لا أولوية لبعض التركة على بعضها في اختصاص الحجر, 
لأنْ الأداء لايقطع بكونه بذلك البعض لجواز التلف ولظاهر بعض الأدلة اللفظية 
المتقدمة, ولأن الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته وجب 


". المصدر. ص .1١‏ 


"1١ 5 المعاملات‎ 


أو تغلق يكل فااسكق اذازس فق اموااله: لآ تخذوت امه يفطي اكير عضن يلك 
بعضء معلوم الانتفاء كما ذكره صاحب الجواهر' لكن الذي يوجب ترك العمل 
بالقاعل 6 الأو ليه | موده 

.١‏ أن الحجر المطلق في فرض الدين الغير المستوعب ضرر على الورثة. 

". السيرة القطعية على تصرف الورئة في التركة إذا كان الدين غير مستغرق 
ولأننيما اذا كان الدين بعتا قلا جد ولعل أكثر الأنوات لايقلون عن فين أو 
وصية ما ويبعد كل البعد القول بوجوب إخراجهم من منزل المورث وحرمة تصرفهم 
وهذه السيرة نعم الدليل على بطلان الحجر المطلق. 

*. ما رواه' عن محمّدبن يحيى (التهذيبان عن أحمدبن محمد" عن البزنطي بإسناد 
له (بإسناده فقيه) (أنّه سئل كاء فقيه) عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق 
(فينفق - ففيه) عليهم من ماله؟ قال: إِنّ استيقن أن (الدين - كا) الذي عليه يحيط 
بجميع المال فلاينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. ' 

أقول: سند الكليني والفقيه إلى البزنطي معتبر صحيح وفى سند الشيخ إلى 
أحمدبن محمدبن عيسى إشكال ذكرناه في كتابنا بحوث في عل م الرجال - الطبعة 
الثالثة والرابعة - وحيث أن أحمدبنمحمّد الواقع في الحديث مشترك بين ابنعيسى 
والبرقي فهو لايخلو عن إشكال كما لايخفى. 

وإِنْما الإشكال في إسناد البرنطي فإنّه مجهول فيسقط الحديث عن الاعتبار على 

نعم» رواه في الكافي والتهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صايب بن محمّد 
بن صا) سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد جميعاً عن عبد الرحمن بن 
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الحجاج عن أبيالحسن قله إِلَا أنه قال: إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع 
دينه فلاينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.' 

أقول: الرواية موثقة على الأقوى. 

وعلى كل يحتمل أن البرنطي رواه عن ابنالحجاج فلايبعد صحة الروايتين وانهما 
رواية واحدة رويت عن ابنالحجاج بسندين وذلك لاتحاد المتن تقريباً. فلا يبعد البناء 
على اعتبار الحديث إن شاء الله. والأحوط عدم التصرف إلا مع القطع بالاستيعاب 
خصوصاً على القول ببقاء التركة في ملك الميت وأما الأقوال فلاحظها في الجواهر. ' 

الثالث: إذا مات أحد بلا دين ولا وصية لكن تعرق به عهدة كما لوكان قد حفر 
بئرأً في الطريق عدواناً فتردى فيه بعد موته أو سرت جنايته كذلك ولم نقل بالكشف 
بها عن شغل ذمته قبل الموت أورد مبيعه بالعيب بعد أنَّ التلف هو الثمن مثلاً. 

قال في الجواهر: فان لم يكن قد تصرف الوارث بالتركة وجب الأداء منها بلا 
خلاف أجده كما أَنْه لا أجده أيضاً في انتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث 
الضمان وإن كان السبب متقدماً ضرورة عدم اقتضاء تقدمه بقاء التركة على حكم ماله 
لعدم تحقق الدين حينئذٍ. الهم إِلَا أن يدعى الكشف ولا دليل عليه إذ وجوب الأداء 
منها أعم من ذلك. 

أقول ما ذكره نك تام. 

وأما إِنْ تصرف فيها الوارث ببيع ونحوه ففي فساده كما قيل وجهان أظهرهما 
الصحة وحدوث بطلانه بحدوث الدين لا دليل عليه. نعمء اذا كان يؤدَ الدين الوارث 
ففي ثبوت حق فسخ المعاملة أو تعلق حق الغريم بالعوض وجهان. وإن تصرف بأكل 
او إتلاف آخر فالأظهر ضمانه. ' واللّه الأعلم. 
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فإن قلت: الأحكام الوضعية على خلاف الأحكام التكليفية يتعلق بالصغير 
والجاهل والنائم والعاجز والمضطر والمجبور, لكن تعلقها بالأموات مما لا دليل عليه 
فإذا لم يثبت تعلق حق المتردي وفاسخ البيع بذمة الميت فكيف يتعلق بماله فإِنّه فرع 
له. 

قلت الأمور الاتبديارنيواتتدين اللنؤونة يكن تنلتها بالنيث اننا كنا اصع قاد 
ملكه بل حدوث ملك جديد له صح تعلق العهدة بذمته. فالعمدة هو النظر إلى الأدلة 
وأقز انا مك أن تسلف نه اكسات الفيدة عن السك هو يتا الفشتلاء او رتكا 
المتشرعة فلاحظ وتأمل. 


7.. انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه 

(من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمسء لايجوز لورثته 
التصرف في تركته )١(‏ ولو بالصلاة في داره: قبل أداء ما عليه من الحقوق (و) إذا مات 
وعليه دين متسغرق للتركة لايجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء 
الدين. بل وكذا في الدين غير المستقرق (؟) إذا علم رضا الدين (7)). 

.١‏ لوضوح أن الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي. وهو 
مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا اشكال ولا خلاف. نعم. في اقتضائه 
إطلاق المنع تأمل.' 

ومحصّل ما يقال في المقام هو أنه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى 
الوارث بمجرد موت المورث إذا لم يكن وصية ولا دين؛ كما لا خلاف أيضاً في 
انتقال ما يزيد على الدين والوصية معهماء ولكن اختلفوا في انتقالها إليه مع الدين 
المستوعب. وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين (أحدهما): أنها 
.١‏ فهم السيد الأستاذ من كلام العروة كون الحقوق في الذمة لا في العين والظاهر مراد صاحب العروة الثاني لأنّ 


الأول مذكور في المسألة الاتيه والأصل في اشتباه السيد الأستاذ وغيره من المحشين هو نقص المتن حيت لم 
يصرح بتعلق الحقوق في التركة بل على الميت. 


٠‏ ل القواعد الأصوليّة والفقهيّة فى المستمسك 


التذكرة: الإجماع عليه. واختاره في الجواهر. ' 

(وثانيهما): أنّها لاتنتقلء وننسب إلى الحلي والمحقق والعلامة في الارشاد 
وغيرهم. وعن المسالك والمفانيح: نسبته إلى الأكثر. 

وقد استدل لكل من القولين بأدلة لاتخلو من خدش أو منع والأظهر: الأخير. 
مئل خبر محمّدبنقيس: «قال أميرالمؤمنين ف: إن الدين قبل الوصية. ثم الوصية 
على أثر الدين؛ ثم الميراث بعد الوصية, فإنّ أَوّل القضاء كتاب الله». ' وخبر السكوني: 
«أول في ندند بدمن المال الكقو جه الندين: ننم الوصية قت المبرابه»:' بسر 
عبادبن صهيب: «في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة 
حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة, ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى 
من يجب له. قالماكه: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان 
عليه, ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة».* 

ونحوها غيرها." 

ولاينافيها الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية 
والدين. بتوهم أنّها ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي يتصرف فيها بحملها 


.١‏ لاحظ. ج 755 ص 5 منها. 

١‏ الوسا نباي لاون ابزانه"الوعياناء هديفت 

". المصدر. حديث .١‏ 

#الوسانا ناه امف اواك الرجا نا خدريت ا 

. خبر السكوني ضعيف سنداً بالنوفلي. وخبر عباد معتبر بسند الكافي (الوسائل. ج4. باب١7‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة) وضعيف بسند التهديب على ما نقل في الوسائل. (ج ١16‏ ص 601") وخبر محمّد بن قيس 
أيضأ معتبر. ثم إنّ عباد بن صهيب ثفة عند النجاشي وإن كان عامياً أو بتريأ ولكن السيّد الأستاذ حكم بجهالته 
في نكاح المستمسك ولم أقف على مأخذه. وأا السكوني ففيه خلاف, فلاحظ كتابنا بحوث فى علم الرجال 
(الطبعة الرابعة). 
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على إرادة بيان أن سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال؛ بل مخرجها المقدار الزائد 
على الدين والوصيةء فلاتدل على حكم المقدار المساوي لهما. وأنّه باقي على ملك 
الميت أو موروث للوارث: فإذا خلت عن التعرض لذلك وجب الرجوع في تعيين 
حكمه إلى عموم: «ما ترك الميت فهو لورثته» ' كما صنعه في الجواهر. 

ووجه عدم المنافاة: أن ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني 
ضرورة بطلانه بل الترتيب بمعنى الترجيح والأهمية, فيختص بصورة التزاحم. وهو 
إِنَما يكون في خصوص المقدار المساوي للدين أو الوصية, فتدل على أن مقدار 
الدين لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث فلاتنافي إرث الزائد على الدين؛ ولا 
وجوب العمل بالوصية فيه. كما أنَّ مقدار الوصية لا توارث فيه فلاتنافي ثبوت 
التوارث في الزائد عليه. 

وبالجملة: لما كان مفاد النصوص هو الترجيح يختص نفي التوارث فيها بماكان 
فيه تزاحم, وهو خصوص ما كان مساويأ للدين. وبخصوص الثلث الذي هو مورد 
وجوب العمل بالوصية, ولاتعرض فيها لنفي الإرث في الزائد على الدين والوصية كما 
لايخفى. وحملها على تحديد السهام - مع أنه يختص بما ذكر فيه السهام كالآية,' 
ولايجري في غيره كالنصوص المتقدمة - أنّه يقتضي اختصاص الإرث بمخرج 
السهام, إذ لا إرث لغيره. وذلك مناف للبناء على موروثية الجميع. ودعوى إهمالها 
من هذه الجهة وأنْها متعرضة لحكم الزائد, وأنْ توارئه على النحو المذكور من 
التسهيم؛ فلاينافي ثبوت الإرث في غيره - مع أَنْها خلاف الظاهر - لازمها البناء على 
كون إرت المقذان المساوي الديى الاعلى :يو السهيب, إذ لأ ذليل عكر على فون 
إرث المقدار المساوي للدين لا على نحو التسههيم: إذ لا دليل حيئذٍ على هذا 
التسهيم. ومقتضى الرجوع إلى عموم: «ما ترك الميت فهو لوارئه» في إثبات إرث 
المقدار المساوي للدين أن يكون ذلك على نحو الشركة, فتأمل جيداً. 


مر في 
8 الننتناء: الاية ؟ .١‏ 
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وبالجملة: ظاهر النصوص المذكورة عدم إرث المقدار المساوي للدين والوصية 
والكفن, فالبناء عليه متعين, ولأجل أنه لامانع من البناء على ملك الميت عقلا ولا 
عقلائيا' تعين البناء على كونه باقياً على ملك الميت. وعليه فلاينبغي التأمل في عدم 
جواز تصرف الورثة في التركة, لأنّه تصرف بغير الملك, كما أنه على القول الأُوّل لا 
إشكال في تعلق الدين بالتركة في الجملة. وفي الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» كما 
لاإشكال في عدم جواز التصرف بالإتلاف ونحوه مما يوجب ذهاب موضوع الحق 
المذكون: 

ثمّ إن كان الحق قائمأ بالتركة بما هي مملوكة للوارث لم يجز له التصرف الناقل 
للعين عن الملك, لأن الحق كما يمنع عن إذهاب الموضوع يمنع عن إذهاب قيده. 
وإن كان قائماً بذات العين لا بالقيد المذكور جاز التصرف الناقل. وحينئذٍ فهل للديان 

: حا ار - كما هو المشهور في حق الجناية 

- أو لا؟ وجهان ينشان من كون الحق المملوك للديان هو أخذ العين من الورثة. أو 
مطلقاً. فعلى الأوّل: يكون له الفسخ فيرجع المشتري بالثمن على الوارث. وعلى 
الثاني: لايكون له الفسخ فيأخذ العين من كل من وجدها عنده. 

وكيف كان لا ل ا ل 0 
التصرف, ولاسيما إذا لم يكن له قيمة معتد بها عند العقلاء كالصلاة والوضوء. بحيث 
تكون التركة كمال الغير لايجوز مطلق التصرف فيها 

و تمام الكلام في المسألة موكل إلى محله. ثم إِنْه قد ورد في صحيح ابنسنان: 
«في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قالءظ ته إذا رضي الغرماء فقد 
برئت ذمة الميت».' وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من الأول. 

؟. كما عن جامع الشرائع؛ ومير اث القواعد. وحجر الايضاح ورهنه. وغيرها. فلم 
التوك سيب ليظلآن الملكية والروجية والرتائةوتحوها من الأمور الاعتبارية: عند العقلاء لكن لسائع :مين 


البناء على ملكيته إذا دل دليل شرعى عليه كما أفاده سيدنا الأستاذ #. 
و الوسائل: باني: اهو ابؤاث الديون عديف اؤبات اذمن ابوانن الوضاياء هديف!: 
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يفرق فيها بين الدين المستغرق وغيره في المنع عن التصرفء إذا لا أولويه لبعض مسن 
بعض في اختصاص التعلق به. ولأنْ الأداء لايقطع بكونه بذلك البعض لجواز التلفء' 
ولما دل على تعليق الارث على مطلق الدين.' 

وعن جامع المقاصد وغيره: الفرق بينهماء ويشهد له صحيح البرنطي: «عن رجل 
يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قالق: إن استيقن أنّ الذي 
عليه يحيط بجميع المال فلاينفق عليهم: وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط 
المال»" وتخوه غيرة.' وفوردهما التضرقك المتلفه فالتعدئ إلى غيرة أولى:ولاسينا 
مع إمكان المناقشة فيما ذكر دليلاً للأوّل بالتأمل فيما ذكرنا انفاًء فتأمل. 

*. إذا بئينا على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في جواز تصرف 
الؤاركة لأن الناتم كرقد ملكا للميت:«وهوخاصل وإن رضي الديان بالنصضوف. اللهدم 
إلا أن يرجع رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين. 

فيكون المال حينئذٍ ملكأ للوارث كما لو لم يكن دين من الأول. نعم. بناءً على 
انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في جواز التصرفء إذ المانع حقه لا غير 
فيرتفع برضاه لكن عرفت أنّه على هذا المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة 
مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين." 


7ه. أخذ القيود المرجوحة فى موضوع النذر 
(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه 
.)١(‏ ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (7)). 


.١‏ لكن كثيراً ما يطمئن بالأداء من البعض. 

.١‏ مرَ انّه في فرض المزاحمة لا مطلقاً. 

الوماتا بان اام أنوزاي الوهنا با اديت 

4. كمعتبرة ابن أبي الحجاج عن أبي الحسن يله وهي العمدة دون خبر البزنطي فإنه مرسل غير صحيح. فانظر 
الوسائل. ج14١‏ ص 77١‏ ولاحظ أيضاأً ماذكره السيّد الأستاذ الحكيم 5 في مستمسكه. ج4, ص 17١‏ و11. 

0. المستمسك. ج ©. ص 178-1377 5. 
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.١‏ يعني: بالحدث, مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعاً. 

؟. لكون الوضوء المنذور في الفرض وإن كان راجحاً في نفسه إِلَا أن وصف كونه 
رافعاً للحدث لما كان مستلزماً لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا. ويعتبر في 
المنذور أن يكون راجحاً بذاته ووصفه. كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين, 
بل هو الظاهرء لا من جهة النصوص. حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحا 
بذاته. واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من 
جهة أن معنى صيغة النذر - أعني قول الناذر: «للّه على كذا» - يتوقف على أن يكون 
المنذور راجحاً محبوباً لله تعالىء سواء أكانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك - 
كما هو الظاهر - فيكون معنى قول الناذر: «لله على كذا»: جعلت لله علي كذاء أم لام 
الالتزامء فيكون معناه: التزمت لله تعالىء' أمَا على الأول فلأنَ اعتبار الملكية للشيء 
يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له. ولذا لايصح أن تقول: لزيد 
عليّ أن يخيط ثوبي. كما يصح أن تقول: لزيد عليّ أن أخيط ثوبه. وأمنا على الثاني 
فكذلك. إذ لايصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشيء إذا لميكن راجحأ في نظره لأن 
معنى الالتزام له الالتزام لأجله. ولا معنى لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن 
الملتزم به محبوباً لذلك. فلايصح أن تقول: التزمت لأجلك أن أهدم دارك, كما يصح 
أن تقول: التزمت لأجلك أن أبني دارك. 

إذا عرفت هذا تعرف' أن القيود المرجوحة المأخوذة في موضوع النذر (تارة): 
يكون التقييد بها تمام المنذور, فيبطل النذر, كما لو نذر أن يوقع صلاته الواجية في 
الحمام. بحيث يكون المقصود نذر إيقاعها في الحمام وكونها فيه لانذر نفس الصلاة 
(وأخرى): يكون بعض المنذور, كما لو نذر أن يصلي صلاة في الحمام, فيكون 
المنذور نفس الصلاة وكونها في الحمام وحكمه بطلان نذر التقيبد. وحينئذ فان كان 
.١‏ احتياج الفعل (التزامت) إلى حرف اللام الله) دليل على أَنّ اللام في النذر (لله علىّ) ليس للالتزام ولذا جعله 

سيدنا الأستاذ الماتن غير ظاهر. 

١‏ الظافر اله لتوللادمة بيع الع فعيى للحيو قير القتارة: 


المعاملات ع ه6١‏ 


النذر المتعلق بالذات والتقييد منشأ بنحو وحدة المطلوب بطل في الذات. وإن كان 
بنحو تعدد المطلوب صح في الذات فقط (وثالثة): يكون خارجاً عن المنذور بأن 
كو لوعظ مرا للذات العلازعة اليك ويكووسساء السدوو فى الذاكوعيكيد 
صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد من دون لزوم ارتكاب 
أمر مرجوح. كما لو نذر ذات الصلاة التي تكون في الحمام, بجعل الموصول معرفاً 
لتلك الذات المخصوصة. وكأنّه إلى ما ذكرنا أشا ركششيف اللشام في صلاة النذر ان 
إشتراط المزية في المكان إِنّما هو إذا كان النذر نذرينء كأن يقول: لله علي أن أصلي 
ركعتين. وأصليهما في مكان كذا. أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مكان كذا. 

فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فيه على تركها. وهو حاصل وإن كرهت 
فيه. لأنْ الكراهة إِنْما هي قلة الثوابء انتهى. 

وأما ما نحن فيه - أعني: نذر الوضوء الرافع - فالظاهر أَنّهِ ليس من قبيل الأقسام 
المذكورة, بل هو قسم آخرء لأنْ الوضوء الرافع إنما يشرع على تقدير الحدث. فاذا 
كانت مشروعيته على هذا التقدير كان نذره صحيحاً أيضاً منوطأً بذلك التقدير. نظير 
نذر التوبة, فإنه لايصح إِلَا على تقدير الذنب. ولايكون مقتضيأ لفعل الذنب. وكذلك 
في المقام نذر الوضوء الرافع لايكون مقتضيأ لفعل الحدث. فلو نذره على نحو يكون 
مقتضيأ لفعل الحدث كان باطلاً. لأنه غير راجح.ء' وكذا نذر التوبة على نحو يكون 
مقتضيأ لفعل الذنب, ونذر استعمال الدواء على نحو يكون مقتضياً لفعل المرض. 

وبالجملة: نذر الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو 
صحيح. ولكنه لايقتضي نقض الطهارة, وإن كان المقصود نذره مقيدأ بالحدث على 
نحو يقتضي الحدث, لكونه من قبيل قيد الواجب. فهو غير مشروع. ثم إن قول 
المصنف:وبنى. على إطلاقه إشارة إلى صحته في بعض الفروض, كما لو كان نقض 


ان راضم تقال المكلق على الوكيود والطهارة في جميع الأوقات كما استدل عليه بقوله تعالى: «إنَّ اللَّهَ يب 
التَوَابِينَ وَيحْبٌ الْمُتَظهّرِينَ' (البقرة, الآية 517). 
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الحدث راجحاًء لكون حبسه موجبأ للضرر المعتد به. فيصح حينئذٍ نذر الوضوء بذاته 


للم 


وقيده. إلا أن يقال: أن وتحونت دفع القوو او وساند لايقتضي مرجوحية الطهارة. و 


4. المحتملات الثلاثة في المنذور 

(إذا نذر التصدق بالعين الزكوية: فإن كان مطلقاً غير موقت ولا معلقاً على شرط لم 
تجب الزكاة فيها...). 

كما عن جماعة كثيرة, لأنْ التصرف فيه مناف للنذرء فيكون مخالفة لما دل على 
وجوب الوفاء به. وقد عرفت أنّ المنع عن التصرف شرعاً كالمنع عنه عقلاً في مانعيته 
عن وجوب الزكاة. 

نعم, يقع الكلام في وجه المنع من التصرف. وهل هو ثبوت حق الله سبحانه؟ أو 
حق للفقراء الذين نذر التصدق عليهم؟ أو لا هذا ولا ذلك ولكن ثبوت التكليف 
بالعمل على طبق النذرء والوفاء به يستتبع وجوب حنفظ المالء فالتصرف فيه مناف 
للحفظ الواجبء فيكون غير مقدور عليه شرعاً؟ التحقيق هو الأوؤل. لما تحقق في 
محله: من أن معنى الخبر والإنشاء واحد. والاختلاف بينهما بقصد الحكاية في الخبر 
وقصد الايجاد في الانشاء. ولأجل أنه لا ريب في أن قول المخبر: «لزيد علي أن 
أخيط ثوبة مسا الإخبار عن ملكية زيد غلى المخبر أن يخيط توبة» وبذلك يكون 
إقراراً واعترافاً على نفسه. فليكن معناه إنشاء كذلك. أعني: إنشاء ملكية أن يخيط 
ثوبه. ومقتضى ذلك أن يكون معنى قول الناذر: «لله علي أن أتصدق بمالي على 
الفقراء» إنشاء الملكية لله سبحانه لأن يتصدق به. 

ولأجل أنَّ التصدق المملوك موضوعه المال يكون المال موضوع حق لله سبحانه. 


.١‏ وفي التنتفيح في هذا المقام: إذا فرضنا أن البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمرافقة الأخبئين ‏ وبنينا على 
كراهتها ‏ فإنَّ النذر يصح حيئئذٍ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث في حق المتطهر أعني نقض 
الطهارة. ج؟. ص 4" 0. 
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إذ لا نعني بكون الشيء موضوع حق إلا كونه موضوع فعل مملوك لذي الحق. وأما 
دعوى ثبوت حق للفقراء في العين فشيء لا مأخذ له واضح. ومجرد وجوب الصدقة 
عليهم لايستتبع حقأ لهم ولايتفرع عليه. وقياس المقام بباب الواجبات المالية - مثل 
وجوب إيتاء الزكاة لأهلها. ووجوب إيصال الخمس لمستحقه. ووجوب الكفارة عند 
أسبابها - حيث دل الخطاب بالالتزام على ثبوت ملكية الفقراء أو السادات للأمور 
المذكورة في محله. إذ استفادة ذلك لم يكن من محض الخطاب بالدفع, وإنما كان من 
قرائن متصلة أو منفصلة. وكيف تصح دعوى ثبوت حق للفقراء في المال إذا نذر 
التصدق به عليهم مع أنّ ذلك أمر لم يجعله الناذر على نفسه. ودليل الوجوب ليس إلا 
وجوب الوفاء بالنذرء وهو لايقتضي أكثر مما يقتضيه النذر؟ بل ذلك مخالفة للنذر. 
32 ن المنذور هو التصدق بمعنى التمليك على وجه القربة» وهو إنما جعل بالنذر لله 
سبحانه ولم يجعل للفقراء. فلو استحق الفقراء هذا التمليك بنفس النذر لزم وقوع ما 
لم ينذر. وبالجملة, فالقول الثاني ضعيف (وفيه نظر). 

وأتنا القول الثالث فهو مبني على كون الظرف لغوأ واللام لام التعدية لا لام الملك 
ويكون الظرف مستقراًء ومعنى قول الناذر: «لله علي أن أتصدق»: «التزمت لله تعالى 
علي» فاللام متعلقة ب»التزمت» المستفاد من الإنشاء. فليس مفاد النذر إلا الالتزام 
بفعل المنذور. ووجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوية لا غير. لكن المبني المذكور 
خلاف ظاهر الكلام جداً كما عرفت. 

ثم إِنّه بناءٌ على ثبوت حق لله سبحانه أو الفقراء. فالحق المذكور يقتضي المنع من 
التصرف في موضوعه. لأنْ قاعدة السلطنة على الحقوق - التي هي كقاعدة السلطنة على 
الأموال - توجب قصور سلطنة غير السلطان عن كل تصرف منافٍ لذلك الحق. ومن 
المعلوم أن التصرف بالعين منافي له فيمتنع. وبناء على عدمه فالتكليف بالوفاء بالنذر لما 
كان مستتبعأ للتكليف بحفظ المال مقدمة للتصدق. فكل ما ينافي حفظه يكون ممنوعاً 
عنه. لئلايلزم مخالفة التكليف النفسي بالتصدق. كما عرفت. نعم. يفترق الأخير عن 
الأولين: بن التصرف الاعتباري - بالبيع أو الهبة أو نحوهما ‏ على الأخير يكون 
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صخيحا وإن كان محرها لعدم اقتضاء تحريمه الفساد. نظير البيع وقت النداء وعلى 
الأولين يكون فاسداً. لقصور سلطنة المالك على ماله الذي هو موضوع حق الغير. 

تم إن هذا كله فيما لو نذر التصدقء بمعتى الفعل أنما لو تذر كونه صدقة المسمى 
بنذر النتيجة» فعن المدارك: أنه قطع الأصحاب بأنّ هذا أولى من الأوّل؛ يعني: فى 
المنع عن وجوب الزكاة. وكانه لصيرورته صدقة بنفس النذر. وخروجه عن ملك 
الناذر بمجرد النذرء وظاهره المفروغية عن صحته. وكأنّه إِننا لبنائهم على صحة نذر 
النتيجة كلية» أو في خصوص نذر الصدقة, فعن بعض: دعوى الإجماع على الخروج 
عن الملكية إذا نذر كون الحيوان هدياً. وعن بعضهم ذلك إذا نذر كونه أضحية. 

كرا ولايقى الديناء على التحقيق: من اوصفاء التدر حمل يددى لضان - 
بعتن أن العتدور ,يكو ن ملكا لشهعالقى على الناقررت لمجال للقتولبصضبصة كدر 

ع اس 5 1 

النتيجة. وتوضح ذلك: أن نتائج الأفعال, تارةٌ تكون 00 وعتتنو اشيرق 
على النحو الأول ص ا 
الثوب مصبوغاً أو مخيطاً أو نحو ذلك من الصفات التي هي من نتائج الأعمال. فإذا 
نذرها الناذر وجعلها لله سبحانه كان مقتضى النذر اشتغال ذمة الناذر بها لله سبحانه 
فيجب عليه تحصيلها بأسبابها. كما في الإجارة على الصفة. وحينئذ لايكون مفاد 
النذر حصول النتيجة, بل لابدّ من تحصيلها بإنشاء آخر غير النذر, فيرجع نذر النتيجة 
- من هذه الجهة - إلى نذر الفعل وليس ذلك محل الكلام في نذر النتيجة. 

وإن كان ملحوظة على النحو الثاني امتنع أن تكون مضافة إلى مالك كما هو الحال 
في الأعيان التي لاتكون خارجية, ولامضافة إلى ذمة أصلا. 

فلايصح أن تقول: «بعتك فرسأ» إذا لم تكن خارجية, ولا مضافة إلى ذمة معينة, 
سواء أ كانت ذمة البائع أم غيره. كما هو موضح في محله فإذا امتنع ذلك في الأعيان 
فأولى أن يمتنع في مثل هذه الاعتباريات, مثل كون العبد حرا وكون المال صدقة, 
وكون الزوجة مطلقة. ونحوهاء فلايصح قصد كونها لله سبحانه, فيمتنع نذرها على النحو 
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المذكوره مطناقا إلى ان تضتي التعفلة التدرية تعلحك :انه يانه كو العسى سدق 
فالضيكة نناها حمل المليكءوانا شغل السملز كت وذو وض الصدقة .فلا تسرضن 
فيها لجعله. فيحتاج إلى جعل مستقل. والجملة الواحدة لاتصلح لجعل المنسوب وجعل 
النسبة, إذ الأول مفاد (كان التامة) والثاني مفاد (كان الناقصة) ولايجتمعان في جملة 
واعدة وغلية فلو تدر كوت الغال ضدقة: أو الناة اعتحية: تين أن يكو القرات جلها 
في ذمته لله سبحانه. فيجب عليه تحصيلها بجعل مستقل غير النذر. 

هذا كله بناء على أن مفاد النذر جعل المنذور لله سبحانه وأا بناءً على أن اللام 
متعلق ب «التزمت» والمجعول بالنذر الالتزام بالأمر المنذور فأدلة نفوذ النذر دالة على 
نفوذ الالتزام المذكور. فإن كان المنذور نتيجة كان مقتضى أدلة نفوذه ثبوت تلك 
النتيجة. وإن كان فعلاً كان مقتضاها ثبوت الفعل عليه. 

فحينئلٍ نقول: إن كان المنذور من الأمور العقدية المتقومة بطرفين لم يترتب الأثر 
على النذر, إلا مع رضا الطرف الآخرء ويكون النذر بمنزلة الإيجاب, فإذا انضم إليه 
القبول صح ولزمء ولو رد الطرف الآخر بطل. 

وعموم وجوب الوفاء بالنذر لايكفي في إثبات صحته. لأنه لايصاح لإحراز 
قابلية المحل. فلو لم تحرز القابلية من الخارج لم يمكن تطبيقه. 

وإن كان من الإيقاعات صح إلا أن يقوم دليل على اعتبار صيغة خاصة في 
إنشائه كما في العتق. حيث لايصح إنشاؤه إِلَا بمثل: «أنت حر». وفي قوله: «أعتقتك» 
خلاف, ولايجوز بغيرهما إجماعاً. وكذا لو قام دليل على اعتبار إنشائه بنفسه بحيث 
لايكفي إنشاء الالتزام به في إنشائه. وفي غير ذلك لا مانع من العمل بادلة النفوذ 
لإثبات المنذور وترتبه. اللّهم إِلَا أن يعتبر فيه شرائط خاصة غير الصيغة. مثل الطلاق 
الذي يعتبر فيه شهادة العدلين وطهارة المطلقة وغير ذلك. فيصح في ظرف اجتماع 
الشرائط لا غير.' 
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©. الفرسخ والميل 

(الفرسخ ثلاثة أميال )١(‏ والميل أربعة الآف ذراع (؟) بذروع اليد الذي طوله أربع 
وعشرون إصبعاً كل إصبع عرض سبع شعيرات (؟) كل شعيرة عرض سبع شعيرات 
من أوسط شعر البرذون). 

.١‏ بلا خلاف - كما عن المنتهى - وإجماعا. كما عن المعتبر والتذكرة والغرية 
والنجيبية والمفانيح والكفاية. وعن جماعة: حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم 
من صحيح الكاهلي.' وخبر عبدالرحمن بن الحجاج ' وصحيح الشحامء' وما فى موثق 
العيص عن أبي عبداللهمفله. «قاليظلة في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلاً» ' بعد 
الجمع بينها وبين غيرهاء وغيرها. ‏ 

؟. كما هو المشهور وعن المدارك والكفايه: أنه مما قطع به الأصحاب وعن غير 
واحد: أَنّه المشهور المعروف بين اللغويين, والفقهاء. والعرف. وفي السرائر عن مسروج 
الذهب للمسعودي أنه قال: «الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود. وهو الذراع الذي 
وضعه المأمون لذرع الثياب. ومساحة البناء. وقسمة المنازل. والذراع أربع وعشرون 
اصبعاً». 

وعن الأزهري: أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثئة آلاف ذراع. وعند 
المحدثين أربعة آلاف ذراعء والخلاف لفظي فإنّهم اتفقوا على أَنّ مقداره ستة وتسعون 
ألف إصبع, والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى. ولكن القدماء 
يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً والمحدثون: أربع وعشرون إصبعاً. ونحوه ما 


.١‏ الوسائل. الباب الأول من أبواب صلاة المسافرء ح؟. 

". المصدرء ح: .١6‏ 

*. المصدر ح: ". 

. المصدرء ح: 15. 

ه. الأظهر أن الكاهلي مجهول وخبر ابنالحجاج في سنده بحث طويل وخبر الشحام صحيح سنداً. والبحث في 
سند خبر العيص كما في سند خبر أبنالحجاج. 
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ف القافرس:«الميل قدو هد البسر وكا :بتى للعسافن» ا ومسافة سق الأرطن 
متراخية بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع. أو ثلاثة أو أربعة آلاف 
ذراع بحسب اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثني عشر 
ألف ذرعاً. بذراع المحدثين». وحكي التقدير بذلك عن نهاية ابنالأثير. وحينئذٍ يتعين 
حمل الإطلاق عليه. إذ لا مجال لحمله على مد البصر. ولا على ما يمتاز فيه الراجل 
والراكب. وإن عدا من معانيه. لعدم انضباطهما. كما لا مجال لحمله على ما تفرد به في 
محكي ناج العروس: من أنه ستة آلاف ذراع. لندرته وغرابته. نعم في مرسل الخزاز: 
«إن كل ميل ثلاثة الاف وخمس مائة ذراع».' 

لكن. مع إرساله وهجره بين الأصحاب لا مجال للاعتماد عليه. مع إمكان حمله 
على ذراع خاص يساوي سبعة أثمانه أربعاً وعشرين إصبعاً. وأولى بعدم إمكان 
الحمل عليه رواية الصدوق للمرسل المذكور هكذا: «كل ميل الف وخمس مائة 
ذراع».' فإن لازم ذلك أن يكون البريد ثمانية عشر ألف ذراع. التي هي فرسخ ونصف 
بالفرسخ المتعارف. وهو - كما ترى - مناف لكون البريدين مسيرة يوم, كما صرحت 
به التضوهئ فلا فغد ل عنما عق المشهورى. 

. قيل: إِنْه المشهور. لكن تقدم في محكي كلام الأزهري: أنّه ست شعيرات. 
ولعل الحاجة غير ماسة إلى معرفة ذلك. لأنْ الذراع المقدر بأربع وعشرين إصبعا هو 
الذراع المتعارف عند الأعراب اليوم: الذي هو من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى, 
فإنّه ست قبضاتء أربع وعشرون إصبعاًء فيكون المعيار منه المتعارف, كما هو الحال 
في سائر التحديدات, ولا تنتهي النوبة إلى تحديده بالإصبع. فضلاً عن تحديد الإصبع 
والشعيرة. 

فلالحظ: وتام" 


.١7ح الوسائل. الباب الثاني من أبواب صلاة المسافرء‎ .١ 
وفيه كل ميل: ألفأ وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.‎ ١5 من أبواب صلاة المسافر. ح‎ ١ الباب‎ .' 
.١١ إلى‎ ١8 المستمسك. جل ص‎ .'" 
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*ه. الشروط في العقود الجائزة 

(ودعوى أنّ الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة). 

هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب 
الدين: «المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين, 
بل ادعي عليه الإجماع, وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم. وبذلك صرحوا 
أيضاً: وكذا كل شرط سائغ». 

وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «و لايلزم فيها اشتراط 
الأجل»: « هذه العبارة تحتمل معنيين... (إلى أن قال): الثاني: أن الأجل المشترط فيها 
حيث كان غير لازم بل جائز. يجوز لكل منهما الرجوع., لجواز أصله. بلا خلاف كما 
مضى فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزاً بطريق أولى». وهذا المضمون ربما يحتمل 
من كلام جماعة, ففي جامع المقاصد: «قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا 
قراضاً على أن يدفع إليه ألفً بضاعة, بطل الشرط. لأنّ العامل في المضاربة لايعمل 
عملاً بغير جعل... (إلى أن قال): قال الشيخ: ولو قلنا القراض والشرط جائز لايلزم 
الوفاء به لأنّ البضاعة لايلزم القيام بها كان قوياً... (إلى أن قال في جامع المقاصد): 
وصرح في التحرير: بأنّه لايلزم الوفاء به. وهو حق. لأنْ العقد جائز من الطرفين». 
ويحتمل أن يكون مراده عدم وجوب الوفاء لجواز فسخ العقد فيسقط الشرطء لامع 
بقاء العقد. وفي جامع المقاصد في شرح قول ماتنه: «ولايصح التأجيل فيها» - يعني: 
في الشركة - «المراد بصحته ترتب أثره عليه. وهو لزومها إلى الأجل وإِنّما لم يصح 
لأنها عقد جائز فلو شرط التأجيل كان لكل منهما فسخها متى شاء». ونحوه في 
المسالك في شرح قول ماتنه: «ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح». 

ويحتمل أن يكون مرادهما أنّها جائزةٌ على نحو لاتلزم بالشرط فيكون بطلان 
الشرط لأجل ما دل على جوازهاء لا لأنه شرط في عقد جائز. ولذلك علله في 
الجواهر بقوله: «لما عرفت من الإجماع على كونها عقدأ جائزً بالنسبة إلى فسخها 
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بالقسمة, فلايلزم الشرط المذكور فيها» وهذا الاحتمال هو الأقرب. إذ لو كان المراد 
الأول كان اللازم التعبير بأنّها عقد جائز والشرط في العقد الجائز جائز. (ودعوى): 
أنّه لو كان المراد الثاني كان اللازم بناؤهم على بطلان شرط التأجيل في عقد آخر مع 
أنّ بنائهم على صحته (مدفوعة): بامكان كون التفصيل بين المقامين مبنياً على أمر 
آخر اعتقدوه: وحينئذٍ فكأن هذه الكلية - أعني: عدم لزوم الشرط في العقد الجائز - 
لا أثر لها في كلام الأصحاب. 

قال في القواعد في كتاب القراض: «وهو عقد قابل للشروط الصحيحة». وفي 
جامع المقاصد: «لا مزية لهذا العقد في ذلك. بل كل عقد قابل لذلك». والظاهر من 
الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها ويترتب الأثر على مضمونها وقال في القواعد: 
«ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخرء أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا. أو 
يخدمه في شيء بعينه. فالوجه صحة الشرط». وفي جامع المقاصد: «حكي عن 
الشيخ بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدفع إليه ألفأ بضاعة. لأنّ العامل في 
المضاربة لايعمل عملاً بغير جعل ولا قسط من الربح. وإذا بطل الشرط بطل 
القراض...». 

وقال في القواعد في كتاب الشركة: «ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالينء أو 
التساوي مع تفاوتهماء فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهماء سواء شرط الزيادة 
للعامل أو للآخر وقيل: تبطل إِلَّا أن تشترط الزيادة للعامل» ونحوه في القسرائع. 
فالقائل بالصحة لايراها منافية لجواز العقد. والقائل بالبطلان لم يستند إلى جواز العقد 
وعدم صحة الشرط في العقد الجائز. بل استند إلى أمر آخر. وفي التدكرة: لو شرط 
في المضاربة أن يعطيه بهيمة يحمل عليها جاز لأنه شرط سائغ لاينافي الكتاب 
والسنة. فوجب الوفاء به. عملا بقولهكل: «المسلمون عند شروطهم».' 

وبالجملة: ملاحظة كلماتهم في الشروط في العقود الجائزة - مثل الشركة 


5: 1 3 الوسانن ديات ترهن ابوات الشنان ويك‎ ١ 


5 75 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة في المستمسك 


والمضاربة والعارية وغيرها ‏ وبناؤهم على صحة بعض الشروط فيها وعلى بطلان 
البعض الآخرء لأمور ذكروها مع عدم تعرضهم للقاعدة المذكورة. وجعلها منشاً 
لبطلان بعضهاء أو مخصصة بالنسبة إلى الصحيح منهاء دليل على عدم بنائهم عليها وما 
في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره. أو أنه رأي خاص 

نعم, قال في الجواهر في المقام: «إنما الكلام في حكمه ( يعني: حكم الشرط بالنسبة 
إلى وجوب الوفاء به وعدم) فيحتمل الأول لكن بمعنى الوجوب المشروط بالبقاء على 
العقد وعدم إنشاء فسخه لكونه حينئزٍ كنفس مقتضى العقد. إذ هو من توابعه. وبهذا 
المعنى يندرج في قوله تعالى: 'أَوْقُوا بِالْعُقُودِ؛.. (إلى أن قال): ويحتمل الثاني؛ لا بمعنسى 
تسلطه على فسخ العقد. بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد: 
للأصل السالم عن معارضة الآية... (إلى أنّ المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد باعتبار جواز 
العقد. وإِلّا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد. إذ هو كما ترى لا دليل عليه. بل 
المعلوم خلافه. ضرورة كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذي لايجب الوفاء به وإن 
لم يفسخ العقد. فإنّ من استودع أو وكل أو أعار أو ضارب - أي جاء بعقد من هذه 
العقود - لايجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك. فيأخذ الوديعة مثلاً. ويفعهل كل ما وكلء 
ويتناول العارية ويأخذ عين مال القراضء فالشرط أولى. ومنه يعلم حينئذ أنه هو مراد 
الشيخ والفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاء به. وهو لايخلو من قوة». 

وما ذكره# من أنه مراد الشيخ والفاضل في التحرير غير ظاهرء فإِنْ الشيخ ‏ قد 
علل البطلان بما ذكرء ثم علل الجواز: بأنّ البضاعة لايجب القيام بها وظاهره أن 
الوجه في الجواز امتناع وجوب البضاعة. لا كون الشرط في عقد جائز. والفرق بين 
البطلان وبين الجواز الذي اختاره: أنّ مقتضى البطلان أن لو جاء المشروط عليه 
بالشرط استحق العوض, كما هو الملاك في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. بخلاف 
الجواز, فإنه لايستحق كما لو فعل ما وعد به. فإنه لايستحق على الموعود عوضاً. 

وأا العلامة في التحرير فلم يعلم منه الوجه في عدم وجوب الوفاء به. ومن 
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القريب أن يكون هو الوجه فيما ذكره الشيخ, وإِلّا فقد ذكر جمله من الشروط في عقد 
المضاربة وغيره وصححها ولم يتعرض فيها لم ذكرء فلو كان الشرط في العقد الجائز 
لأبحت الوفآء نه:وإن الم يفخ النقدة لم .يكق .وح للبقاء على :ضيحة الشتووط الأخرى 
المذكورة في كتابي الشركة والمضاربة وغيرهما. 

وبالجملة: فكلمات الأصحاب خالية عن التعرض لهذه القاعدة, ويظهر منهم عدم 
البناء عليها. ولزوم العمل بالشروط وإن كانت في عقد جائز. والعبارات السابقة لابد 
من حملها على غير هذا المعنى, وإِلَا لم يكن وجه لبنائهم على صحة جمله من 
الشروط المذكورة في العقود الجائزة. وتمسكهم على صحتها بلزوم الوفاء بالعقود 
والشروط. فلاحظ ما تقدم عن القواعد من قوله في كتاب القراض: «وهو عقد 
قابل...». وما تقدم في شرحه من جامع المقاصد. 

وكيف كان فالذي يمكن أن يكون وجهاً لهذه القاعدة 5-5 

(الأول) الأولوية المشار إليها في عبارتي الرياض والجواهر. وفيه: أنها لاتخلو 
من خفاء. فلاتصلح للإثبات. 

(الثاني): أن دليل الجواز يدل على جوز العقد بتوابعه والشرط من توابعه. وقد 
يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه: أنه غير ظاهر. فإِن دليل الجواز هو 
الإجماع., والمتيقن منه يختص بالعقد ولايشمل توابعه. 

(الثالث): أَنّه لو لزم الالتزام بالشرط مع عدم الالتزام بالعقد للزم الالتزام به ولو مع 
فسخ العقد. ولا قائل به. وفيه: أنْ دليل لزوم الشرط يختص بما كان في العقد. فإذا 
فسخ العقد ارتفع الشرط الذي هو موضوع اللزوم. 

(الرابع): أنّ جواز الشرط مقتضى الأصل كما أشار إلى ذلك في الجواهر في 
عبارته المتقدمة, وفيه: أن وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لايراد منه الوجوب 
التكليفي. بل الإرشادى إلى نفوذ العقود والشروطء. وكذلك وجوب الوفاء بالنذر 
فالشك في الحقيقة في اللزوم والجواز يرجع إلى الشك في جواز الفسخ وعدمه. 
والأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ. 
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وكأنه لذلك لم يتعرض لها الأصحاب. وكأنّ بنائهم على خلافها. وشيخنا الأعظم 
فى مكاسبه لميتعرض لذكرها مع أنّه أطال في ذكر مباحث الشروط وما يتعلق بها. 
نعم, في المسالك - في شرح قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالاً 
آخر بضاعة: «ولو قيل بصحتهما (يعني: صحة المضاربة وصحة الشرط) كان حسنأ» 
قال: والقراض من العقود الجائزة لايلزم الوفاء به. فلايلزم الوفاء بما شرط في عقده. 
لأنّ الشرط كالجزء من العقد فلايزيد عليه» والاستدلال بما ذكر مشكل كما عرفت. 
ولذا قال بعد ذلك: «والذي تقتضيه القواعد أَنّه يلزم العامل الوفاء به. وبه صرح في 
التحرير. فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد وإن كان ذلك له بدون الشرطء 
إذ لايمكن هنا سوى ذلك». والذي يظهر من مجموع كلامه أنّ القاعدة المذكورة لا 
أصل لها في كلاهم وإِنّْما تذكر كوجه من الوجوه الذي تختلف فيها العلماء. فلاحظ.' 


'6. بعض ما بتعلق بشرط النتيجة 

الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة. فإن 
قط الوكالة فق قيل قرط السيجة وقرط العمدل معن قي زط الفسل بوههنا 
متغايران. والثاني لاإشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأوؤل في 
صحته إشكال من وجوه (الأَوّل): أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على 
المشروط عليه. ولهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. وهذا لايتأتى في النتائج. 
من جهة أنّها لاتقبل إضافة المملوكية: (والثاني): أن مفاد الشرط حينئذٍ ملك 
المشترط؛ فيكون خلفاً. (الثالث): أنّ بعض النتائج لاتعقل الإنشاء التبعي. فلايصح أن 
يبيعه فرساً بدينار بشرط أو اتكون ره زوينة لد لان الزوجية لاتقبل الإنشاء التبعي. 
وكذا لو باعه بشرط أن تكون زوجته مطلقه. لأنّ الطلاق لايقبل الإنشاء التبعي وهكذا 
فصحة شرط المضاربة يتوقف على كونها مما تقبل الإنشاء التبعي» وهو غير واضح. 
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ويدفع الإشكالين الأولين: أنّ ملك المشروط له للشرط يختص بشرط الفعل. 
ولايكون في شرط النتيجة. نعم لابُدَ في شرط النتيجة من كون المشروط محبوبأ 
للمشروط له وإن لم يكن مملوكاً له. فشرط النتيجة مجرد إنشاء في ضمن إنشاء على 
أن يكون قيدأ له من دون قصد تمليكه للمشروط له. 

نعم. يبقى الإشكال الثالث, وتوضيحه: أن شرط النتيجة في ضمن العقد راجع إلى 
تقييد المنشاً بالنتيجة, فإذا قلت: بعتك الدار على أن يكون ثمنها بيداك مضاربة, فقد 
قيدت البيع المنشأ بقيد. وهو المضاربة بثمنه. وبهذا التقيبد كنت قد أنشأت المضاربة, 
لكونها مأخوذة فيد للمنشاًء لأنْ إنشاء المقيد إنشاء لقيده. فهذا النحو من الإنشاء 
ربما يترتب عليه الأثرء فيحصل المنشأًء كما في شرط الوكالة في ضمن البيع؛ فيما لو 
قال: بعتك داري على أن أكون وكيلاً على إجارتهاء ومثل شرط الملكية مشل: بعتك 
داري بألف دينار بشرط أن يكون لى عليك مَنُ من السكر أو مثشل جميع شرائط 
5 لما عرفت من رجوع الشرط فيها إلى شرط ملكية الفعل للمشروط له. وربما 
لايترتب عليه الأثرء مثل شرط التزويج والطلاق؛ والمايز بين القسمين المرتكزات 
ار ومع الشك يبنى على عدم ترتب الأثر, للشك في القابلية وإطلاقات الصحة 

تثبت القابلية. 

ولايبعد في المرتكزات العرفية أن تكون المضاربة من النتائج التي يصح إنشاؤها 
بجعلها قيدأ للمنشاً. ومثلها جميع العقود الأذنيه. كالعارية والوديعة والوكالة. وكذلك 
الرهن؛ فإذا قال: بعتك داري بثمن إلى شهر بشرط أن تكون رهناً على ثمنها. صح 
البيع وصح الرهن, وليس كذلك البيع والإجارة والوقف والنكاح والطلاق. وقد عرفت 
أنَه مع الشك في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. 

اللاي سحصل سنا 3ك ذا امورو ( الأ ).ان افتواط القه مقا دو امتلراك المسو و لاله 
على المشروط عليه الفعل. (الثاني): أنّ هذا لايمكن في شرط النتيجة. للإشكالين 
السابقين. (الثالث): أن شرط النتيجة إنشاء للنتيجة كسائر الإنشاءات للعناوين 
الإنشائية. ويختلف عنها بأنّه إنشاء تبعي. بخلاف سائر الإنشاءات فإنّه أصلي. 
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(الرابع): أن النتائج في مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام, منها ما يقبل الإنشاء 
التبعى, ومنها ما لايقبله. ومنها ما هو مشكوك. والأؤل يصح أخذه شرطأ ويترتتب 
عليه الأثر. والأخيران لايصح ذلك فيهما. 

ثم نه لا إشكال في أنه يجوز الجمع بين عنوانين بعقد واحد. فيقول بعتك هذه 
الجارية وزوجتك أختها بألف دينار فإذا قال المخاطب: قبلت صح البيع والنكاح. 
وليس أحدهما شرطأً في الآخرء لأنّ الشرط يجب أن يكون قيدأ للمشروط به كان 
عرفت, وهنا لم يؤخذ أحدهما قيداً للآخر ولا مقيداً به. بل الأمران مقترنان في 
عرض واحد بلا تقييد ولا تقيد. ولذلك لاخلاف بينهم في صحة الجمع من دون شبهة 
أو إشكال, وقد تقدم في مبحث ضمان العين المستأجرة ما له نفع في المقام, فليراجع. 

هذا ولاتيسن أن يكوى عركن المضنف من قولهة أوغمل المضارية» تقمن المفحارية 
بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكالة. وبقرينة قوله بعد ذلك: « فلايجوز له فسخها». وإنما 
لم يجز فسخها لأنْ التوقيت إلى زمان معين يقتضي اشتراط عدم فسخهاء مضافاً إلى 
قدرة المشروط عليه.' 


6. الانفاق على الأقارب حق أو ذو حكم؟ 

(مضافاً إلى أَنْ وجوب الإنفاق - على الأقارب - حكم تكليفي )١(‏ ولاتكون النفقة 
في ذمته ولكن مع ذلك لايخلو عن إشكال (7)). 

.١‏ إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضاً غير 
ظاهر. لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى 
الزمان الحاضر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص. أننا بالنظر إلى 
جواز مطالبة القريب بالنفقة. وعرض الأمر على الحاكم الشرعيء وإذنه في الاستدانة 
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لهاء فيتعين البناء على عدم كونها تكليفأ بحتاء بل على كون القريب يملك الإنفاق 
عليه أو النفقة, إذ لو لا الملك والحق الوضعي لم تجز المطالبة إِلّا من باب الأمر 
بالمعروف. لكنه يختص بشرائط لا مجال له مع فقدها. وكذلك لو لا الحق الوضعي لا 
وجه لرفع الأمر إلى الحاكم. ولا لاذنه بالاستقراض, كما هو واضح. 
نعم لما كان الحق مردداً بين الحقين لا مجال للاستصحاب في إثبات القضاء لأنه 
من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد. وهو غير حجة, فتيعين الرجوع في 
وجوب قضائه إلى أصالة البراءة. فهو حق وضعي لا تكليف محض. 
.١‏ لما عرفت مضافاً إلى بنائهم على صحة ضمانها. فقد ذكر في القواعد: أنّه يصح 
ضمان النفقة الحاضرة للقريب دون الماضية والمستقبلة. 
وفي التذكرة: «أَنا نفقة اليوم فالأقرب جواز ضمانهاء لوجوبها بطلوع الفجر». 
ونحوه في المسالك وعن مجمع البرهانء ومن المعلوم أنْ الضمان لايصح في 
التكليف. فلابْدٌ أن يكون الإنفاق حقا مالياً مملوكاً للقريب ويكون المضمون هو ذلك 
م وإن كان ظاهر كلامهم أَنّ المضمون عين النفقه. كما يقتضيه أيضأ سوقها 
نفقة الزوجة التي يكون المضمون منها عن النفقة بلا شبهة. لكن لا مجال للأخذ 
بهذا ار إذ لا دليل عليه بل لايتناسب مع فتواهم بعدم قضاء الماضية. 
والذف: تحضل مها ذكرنا امورة [ الا زل)١‏ أن وسؤوت الأقات لسن سو بننات 
التكليف. بل من باب الحق المالي. (الثاني): أن هذا الحق في الزوجة لما كان مشروطاً 
بالتمكين وعدم النشوز لايكون ابتآ إلا عند الحاجة مع خصول الفسرط: ولأيثبات 
را ا ل تثبت للزوجة عند طلوع الفجر غير ظاهر. 
نفقة الصبح عند حصوله مع الشرطء ونفقة الظهر عند حصوله كذلك. ونفقة 
العشاء عند حصوله كذلك, وكذلك نفقة القريب. وعلى تقدير البناء على ثبوت الملك 
عند الفجر فهو مراعى ببقاء الشروط. (الثالث): أنّ الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة 
القريب: أنّ الأولى من قبيل ملك النفقة. والثانية من قبيل ملك الإنفاق. 
(الرابع): أن عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة, مع أنها أولى 
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من غيرها بالتعرضء لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جوز الضمان. وإن 
كان التعليل الثاني كافيأ في المنع عن ضمانها. لكن عرفت إشكاله. (الخامس): أن 
التشتيق تعواز:ضمان تفقة القر يب الحاقرة كتفقة الروحة الحاضرة: كما كر الجماعة 
آفا وكون اننا نت دق العافية لف القيع :وف الأراك ملك التاق لأبريقنب اشرق 
بينهما في ذلك. فإِنّ الانفاق حق مالي في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة أخرى, 
وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لايقبل ذلك. فكما أن الخياطة إذا كانت ديناً 
يجوز ضمانها كذلك الانفاق. ' 


8. تصرفات الصبي 

استدل له (لعدم اعتبار عقد الصبي) بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" بناءً 
على أَنّ الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي. وفيه أنْ الظاهر منه رفع 
قلم السيئات, ولايرفع الإلزام المؤدي إليها فلايشمل ما نحن فيه. واخرى: بالروايات 
المتضمنة منطوقاً أو مفهوماً عدم جواز أمر الصبى في البيع والشراء. كخبر حمزةبن 
حمران " عن أبي جعفر اله في حديث أنّه قال: «الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 
تسع سنين ذهب عنها اليتم؛ ودفع إليها مالهاء وجاز أمرها في الشراء والبيع. قال: 
والغلام لايجوز أمره في الشراء والبيع ولايخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة 
سنة, أو يحتلم؛ أو يشعرء أو ينبت» قبل ذلك». . وفيه: أن الظاهر من الجواز ما كان 
على نحو الاستقلال في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ. يظهر ذلك جداً بالتأمل في 
الرواية المتقدمة المشتملة على حكم الصبا والبلوغ معاً. وثالثة: بالروايات المتضمنة 
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. الوسائلء. باب 5. من أبواب مقدمات العبادات. حديث ؟. 
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أن عمده بمنزلة الخطأء كصحيح محمقّدبن مسلم عن أبي عبد الله قل : «عمد الصبي 
ونفظو انحن" وتحوة غيزه نو فيةد ان الظاهر هته وين العم حولة الفطا فينيا 
كان للخطأ حكم خاص به. ليكون التنزيل بلحاظه. فيختص بالجناية العمدية. 
ولايشمل ما نحن فيه مما لم يكن الحكم فيه إِلَا للعمد. ويكون حكم الخطا انتقاء 
حكم العمد لانتفاء موضوعه. بل التعبير بالعمد والخطأ اللذين تعارف التعبير بهما عن 
الجناية العمدية والخطأية, تبعاأ للقرآن المجيد, ' وما في بعض تلك النصوص من 
التعرض للعاقلة " كالصريح في الاختصاص بالجنايات العمدية. فيكون أجنبياً عما 
نحن فيه. 

وقد.سغدل علق جواز فضرفه بإذن الولى بامونة الأول قوله تعالى: 

«وَابِتَلوا اليتاى حَيََ حةّ إِذَا َلَعُوا التكاح فَإِنْ انستم منهم ر: شد شْدًَا فَادْفَعُوأ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم) * فإ 
الظاهر من ابتلائهم ابتلاؤهم بالمعاملة بالاموال. لاختبار رشدهم. وحملها 0 
الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر. 

والمراد من قوله تعالى: «فَادْفَعُوأ» ادفعوا بقية أموالهم, فلاينافي دفع بعض أموالهم 
لأجل الابتلاء والاختبار. 

الثاني: رواية السكوني عن أبي عبداللهيشل: «نهى رسول اللمئته عن كسب الإماء. 
فإنها إن لم تجد زنت, إِلَا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير 
الذي لايحسن صناعة بيده, فإنه إن لم يجد سرق»." فإن التقييد والتعليل ظاهران في 
نفوذ كسبه فى الجملة. وإذا حمل النهي على الكراهة فالدلالة أظهر. وحمله على 
الكسب بنحو الالتقاط والاحتطاب, أو العمل بأمر الغير - مع أنه خلاف الإطلاق - 


؟ التف انأ دم ابؤات الفاقلة هوت 7 
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بعيد. ورواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اله كي: «قال تزوج رسول المت 
أمسلمة, زوجها إِيَاه عمربن أب سلمة, وهو صغير لم يبلغ الحلم».' 

الثالث: السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان 
قبل البلوغ في بلاد الإسلام, وفي جميع الأعصار. وحملها على كونها صادرة من غير 
المبالين في الدين. كما ترى. خلاف المقطوع به. فإِنّ الظاهر استقرار سيرة العقلاء 
على المعاملة مع المميزين مع رشدهم كبالغين. ولأجل عدم الردع عنها من الشارع 
المقدس جرى عليها المتشرعة. نعم. تحقق الردع عن الاستقلال كما عرفت. لاعن 
المعاملة كلية, فلاحظ. 

فاذاً لايبعد القول بجواز تصرف الصبي بإذن الولي. كما عن جماعة, منهم 
الأردبيلي» وقبله الفخر في الا يضاح؛ وقبله المحقق في عارية الشرائع. قال: «ولو أذن 
الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة». 

وفي كتاب الاإجارة قال: «لو اجر المجنون لم تنعقد إجارة. وكذا الصبي غير 
المميز. وكذا المميز إِلَا بإذن وليه. وفيه تردد». وظاهره الميل إلى الجواز. 

وإذا شك في حصول الإذن حمل تصرفه على الصحة.' وإذا أخبر بها صدق خبره. 
من باب إخبار ذي اليد. أو عن النفوس.' 


9. نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة 
(إذا كان عنده أربع وشك في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير 
المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال). 


.١ثيدح من أبواب عقد النكاح.‎ ,١١ المصدر. باب‎ .١ 

؟. فتواه هذا بحمل فعل الصبي - عند الشك في الإذن ‏ على الصحة, رحمة للناس في هذه الأعصار, كما قلت 
له يومأ في بيته المباركة ففرح. 
أقول: إذا ثبت شمول أصالة الصحة للصبيان فالظاهر عدم الفرق فى الآذن بين كونه ولي أو غيره. بعد كونه 
بالغأ عاقلاً. 
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للإشكال في أَنّ الزوجية المنقطعة هي الزوجة الدائمة, والاختلاف بينهما في 
الدوام والانقطاع أو أنّها غيرها الذي ذكره في الجواهر: الأول, واستدل له بظهور بعض 
النصوص فيه. ولأنّ شرط الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى 
النكاح, فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له بناءً على أنْ الشرط المقدار لايجري عليه 
حكم الشرط المذكور, فقصد النكاح حينئزٍ بحاله. وأورد عليه شيخنا الأعظم مشت 
أن الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان» وليس 
الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط. كما يشهد به تعبير الفقهاء بقولهم: 
«إذا أخل بالأجل انقلب دائمأ». فإنّ التعبير بالانقلاب يدل على أن الإنشاء الصادر 
من أول الأمر لم يكن مقتضياً للدوام. ويشهد له أيضاً اتفاق النص' والفقتتوى على أنّ 
المهر ركن هنا للعقد. دون الدائم, فإنّه يدل على أنْ المنقطع بمنزلة المعاوضة على 
التسليط على البضع وتمليك الانتقاع به, كالإجارة كما ورد من أَنّهن متسأجرات" 2" 

وبأنّه لازم القول الأول أَنّه إذا أخل بالأجل والمهر معا انقلب دائماً أيضاً. مع أن 
ظاهر المسالك الاتفاق فيه على البطلانء وأن الخلاف يختص بما إذا ذكر المهر وترك 
ذكر الأجل. وبأنّه لو لا ذلك لم يكن وجه لسقوط بعض المهر بعدم تمكين الزوجة في 

أقول: الوجوه المذكورة لاتدل على الاختلاف في الحقيقة بين الدوام والانقطاع. فإِنّ 
تعبير الفقهاء بالانقلاب - مع أَنّه معارض بتعبير غير واحد بالانعقاد قال في الشرائع: 
«ولو لم يذكره - يعني: الأجل - انعقد دائمأ». يكفي فى صحته الاختلاف فى بعض 
الأحوال. كما يظهر ذلك من تعبيرهم بالانقلاب في باب المظهرات. فقد ذكروا أنّ 
الانقلاب مطهر لخصوص الخمر أو فرقوا بينه وبين الاستحالة بأنّ الاتقلاب لايقتضي 
اختلافأ في الحقيقة, بخلاف الاستحالة. ولذا اقتصروا في مطهرية الانقلاب على 
.١‏ راجع الوسائل. باب ١7‏ و18 من أبواب المتعة. 
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خصوص الخمرء بخلاف الاستحالة, فإنها مطهرة في جميع الموارد من غير استثناء. ' 

وأتنا كون المهر ركنأ في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل 
المعاوضه, إذ من الجائز أن يكون لأجل الاختلاف بينهما ولو في التأجيلء فإنّ 
القبض شرط في السلم, مع أنّه لايختلف مع بقية أنواع البيع في الحقيقة. وما في بعض 
النصوص من قولهيك: «انهن مستاجرات»», مبني على نوع من المسامحة, كما ورد 
في جواز النظر إلى من يريد تزويجها: أنه مستام,' وأنه يشتريها بأغلى الثمن.' 
والاتفاق المذكور في المسالك إن تم كان هو الموجب للخروج عن القواعد. وإِلا كان 
اللازم البناء على الانقلاب أيضاً في صورة عدم ذكر الأجل والمهر معاً. وأقا سقوط 
بعض المهر عند عدم تمكين الزوجة فمن الجائز أن يكون حكماً للمنقطع ثيت لبعض 
الجهات الخارجية: لذ لاختلاف الحقيقة: 

ولو كان المنقطع من قبيل المعاوضة لزوم بطلانه من أصله بالموت, ولزم تبعيضه 
في الحيض أيضاً بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات, ولزم أيضاً استحقاق تمام المهر لو 
وهبها المدة قبل الدخولء. مع اتفاق النص والفتوى على التنصيف حينئكٍ. 

فالعمدة في مبنى القولين هو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية دائماً. ومفاد عقد 
الانتقطاع جعل الزوجية إلى الأجلء أو أن مفاد عقد الدوام جعل نفس الزوجية 
حدوثاً. والدوام يكون لذاتهاء ومفاد عقد الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية. فعلى 
الأول يكون عدم التعرض للأجل موجباً لبطلان العقد انقطاعاً. ودواماًء أما الأول 
فلعدم ذكر الأجل. وأا الثاني فلعدم جعل الدوام. وعلى الثاني يكون عدم التعرض 
للأجل موجباً لعدم صحة الانقطاع. ولصحة الدوام؛ أتنا الأول فلما ذكرء وأما الثاني 
فلعدم جعل الرافع, والمفروض أن الدوام يكون لذاتهاء لابجعل جاعلى. 


.١‏ فيه بحث وخلاف. وقد صرح السيد الأستاذ الخوئي تك بعدم الفرق بين الانقلاب والاستحالة وقد ذكرناه في 
كتابنا الققه ومسائل طبيبة: ج ؟. 
"٠‏ المصدر. حديث .١‏ 
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والتحقيق هو الأُولء فإِنّ الزوجية وأمثالها من الملكية, والحرية, والرقية, والبيعية, 
وغيرها من مضامين العقود والإيقاعات. إنما يكون العقد موجبأ لحدوثها. وهو 
المقصود من إنشائهاء والبقاء إنما يكون باستعداد ذاتهاء فبقاؤها عند العقلاء لايكون 
مشاه العقذه بل اشتعداد ذاتهاء وليسن العقنن إلة شتطسينا لجعل الحدوت لاغيدن: 
فالاختلاف بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأؤل قد جعل فيه 
الانقطاع زائدأ على جعل الحدوث. بخلاف الثاني, فإِنه لم يجعل فيه إِلَا الحدوث. 
فإذا شك في الدوام والانقطاع فقد شك في جعل الانقطاع زائداً على جعل الحدوث 
وعدمه. فيرجع فيه إلى أصالة العدم, فالمقام نظير ما لو شك في شرط الانفساخ 
وعدمه. فيكون الانقطاع على خلاف الأصل والدوام على وفقه. كيف ولو كان الدوام 
مجعولاً في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد. وهو كما ترى. ومقتضى 
ما ذكرنا جواز اشتراط الطلاق في عقد النكاح, كجواز اشتراط الإقالة فيه. لكن عن 
الشيخ: بطلان الشرط في الأوّل. بل عن المسالك: الاتفاق عليه. وهو غير ظاهر.' 


.١‏ الشبهة والزنا 

قد اختلفت كلمات الجماعة في تميبز الشبهة من الزنا فالذي ذكره في المسالك... 
عن مصابيح العلامة الطباطبائي وفي الجواهر وفي الرياض وني التدكرة: إلى غير ذلك 
من كلمات الجماعة الظاهرة في اختلافهم في دخول وطء من ارتفع عنه التكليف 
لصبا ونوم ونحوهما في الزنا أو في وطء الشبهة. 

والذي يظهر بعد النظر والتأمل هو دخوله في الزنا بالمعنى اللغوي والعرفي. بل دخول 
وطء الشبهة فيه. وليس الزنا إلا مطلق الوطء غير المستحق وإن كان شبهة. وأما في 
عرف الشارع والمتشرعة: فالزنا يقابل وطء الشبهة. والمراد بوط الشبهة: الوطء غير 
المستحق لشبهة. بحيث تكون الشبهة من علل وجوده. فإذا كان الوطء غير مستحق 
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وكانت الشبهة دخيلة في وجوده فهو وطء شبهة. وليس من الزناء وإن لم تكن دخيلة فيه 
فهو زنا. وهذا هو وجه المقابلة بين الشبهة والزناء ولاتقتضي المقابلة بينهما أن يكون معناه 
وطء الأجنبية على أنْها أجنبية. كما تقدم عن الجواهر. ولعل قول ماغر: «أتيت منها 
حراماً...» بيان الزنا الذي يجب فيه الحد. لا الزنا في مقابل الشبهة, على أنه غير ثابت. 
وعليه فالأحكام الثابتة للزنا في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها إلا أن تقوم 
القرينة على اللاختصاص بنوع دون نوع وبحال دون حال. 

ومن ذلك يظهر أَنّ الأحكام الأربعة المشهورة الثابتة للزنا في الجملة - وهي نفي 
العدة. ونفي المهر. ونفي النسبء وثبوت الحد - لابدٌ من ملاحظة أدلتها ليتضح أنّها 
ثابتة له مطلقاً أو مقيداً. 

والظاهرمن أدلة الحد اختصاصه بالمعصية. لأنّه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد. 
فلايشمل صورة ارتفاع التكليف. مضافاً إلى ما ورد من أنه لا حد على مجنون حتتى 
يفيق, ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ. '١'‏ 

ونحوه غيره مما ورد في الصبيء والمستكره ' وغيرهما. ولعل أدلة نفي النسب عن 
الزاني أيضاً مختصة بذلك. لأنّ العمدة فيه قول النبيه: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر». ' وعموم العاهر لمطلق الزاني غير ظاهر. 

ولايبعد أيضاً ذلك في مثل: «لا مهر لبغي». فإنّ البغاء غير ظاهر العموم لمطلق 
الزنا. وأتنا نفي العدة فهو محل كلام وخلافء وقد أفتي بعض بوجوب العدة على 
الزانية وعدم جواز تزويجها قبل انتهاء العدة. وبالجملة لابدّ من ملاحظة أدلة الأحكام 
من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. 


.١ الوهاتن نا ىعن ابوانية مقدمانت الخدؤة ديك‎ ١ 

؟. سند الرواية لم يظهر اعتباره. 

#الوساتن بان امن أبوات نعة:الرنا: 

*. مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب احكام الأولاد. حديث ٠‏ الوسائل, باب8 من أبواب ميراث ولد 


الملاعنة, حديث او ءً. 
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نعم, لاينبغي التأقل في أنّ نشر الحرمة بالزنا لا قصور فى إطلاق أدلته. فيجب 
الأخذ بها في فرض الممالة 

ثم إن الذي يظهر من تعريف الشبهة المنسوب إلى الأكثر الاكتفاء بمطلق الظن وإن لم 
يكن حجة:؛ بل هو ظاهر المحكي من كلام جماعة من الفقهاءء. كالشيخ في النهاية. 
والمحقق في الشرائع, والنافع. والعلامة في القواعد. وغيرهمء فقد اشتملت عباراتهم في 
تمثيل الشبهة على ذكر الظن وإخبار مخبر. ونحو ذلك ما تقدم عن المسالك في تعريف 
الشبهة والتمثيل لها. وظاهر ذلك الاكتفاء بمطلق الظن وإن لم يكن حجة في نظر الواطىء. 
ويحتمل اعتبار كونه حجة شرعا, فاذا لم يكن حجة شرعا كان الوطء. زنا. وهو ظاهر 
محكي مصابيح العلامة, معللاً بأ الفروج لاتستباح إلا بسبب شرعي فإذا لم يتحقق فيه 
السبب المبيح فهو وطء محرم داخل في الزنا. . ومن المعلوم أنَّ الشسارع لم يسبح الوطء 
تمحر 3 الاحتمال او الظن::واتما أباحد 00 العلم بالاستحقاق أو حصول ما جعله امارة 
للحل؛ فبدونهما لايكون الوطء إلا زنا... إلى آخر كلامه المحكي. 

وفي المسالك - بعد أن نقل عن الشيخ وغيره تحقق الشبهة في الوطء بظن المرأة 
خلية من الزوج. أو ظن موت زوجهاء أو طلاقه. سواء إستبد إلى حكم الحاكم. أو 
شهادة الشهود. أو إخبار مخبر - قال: «إِنّ الحكم المذكور لا إشكال فيه على 3 
ا ب وإن لم يحكم حاكم... | 

ن قال: وأتنا على تقدير كون المخبر ممن لايثبت به ذلك شرعاً ‏ كالواحد - فينبغي 
ان ا واوا 0 
كانا زانيين. فلايلحق بهما الولد. ولا عدة عليها منه. ولو جهل احدهما ثتبت العدة 
ولحق به الولد. دون الآخر وفي التحرير 2 بالاجتزاء بخبر الواحد. وهو محمول 
على ما ذكرنا ليوافق القوانين الشرعية». ونحوه المحكي مسن عبارة سرح السافع 
وغيرها. وظاهره الاجتزاء باعتقاد الحجية غفلة. وإن لم يكن حجة شرعا. وكان 
الوطء فيه محرماً. لكون الواطىء من الجاهل المقصر المستحق للعقاب. ويحتمل 
الاكتفاء بمطلق عدم العلم بالحرمة لا واقعأ ولا ظاهراً. 
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بأن كان متردداً ومتنبها للسؤال. فلم يسأل وأقدم على الوطء. وفي الجواهر: أنّه 
لايخلو من قوة. وهو ظاهر تعريف المسالك. بناءً على إرادة الأعم من العلم حقيقة أو 
تعبدأ. فهذه احتمالات أو أقوال أربعة في الفرق بين الشبهة والزنا مستفادة من كلمات 
الأصحاب. 

وأما النصوص: ففي موثق زرارة عن أبي جعفر اظله قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله. 
أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت, ثم تزوجتء فجاء زوجها الأّلء فإنَ زوجها الأول 
أحق بها من هذا الأخير. دخل بها الأوّل أو لم يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوجها 
أبدأً. ولها المهر بما استحل من فرجها».' ومصحح محمدبن قيس عن أبي جعفر نثل 
قال: «قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل, فنكحت امرأته وتزوجت سريته. 
فولدت كل واحدة من زوجهاء ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية. 

قال: فقضى في ذلك أن يأخذ للزوج الأول امرأته ويأخذ السيّد سريته وولدها أو 
00 غوضا عن قد ' ومصحح يزيد الكناسي.' 

قال: «سألت أباعبداله يقل عن امرأة تزوجت في عدتها. فقال: إن كانت تزوجت 
في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم... إلى أن قال: قلت: أرأيت إذا 
كان منها بجهالة قال: فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إِلّا وهي تعلم أن 
عليها عدة في طلاق أو موت. ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت: فإن كانت 
تعليم أن عليها عدة ولاتدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة 
فتسأل حتى تعلم». ' 


.5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. حديث‎ .٠١ الوسائل. باب‎ .١ 

". المصدر. حديث ©. 

".تصحيح الرواية سند مبني على الحكم باتحاد يزيد الكناسي ويزيد القماط الذي وثقه النجاشي لكن الاتحاد 
المذكور غير ثابت على الأظهر. بل خبر محمدبنقيس السابق أيضا في سنده كلام طويل وأا خبر زرارة فهو 
غير معتبر سندأ على الأقوى. 

#الوناتل يان بالانرقى أرزات حك الدنا حويت 1 
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وصحيح أبيعبيدة الحذاء ' عن أبيعبداللهف: «عن امرأة تزوجت رجلا ولها 
زوجء فقال ش: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه 
ويصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم... إلى أن قال: قلت: فان كانت 
جاهلة بما صنعت. قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ 

قلت بلى: 

قال: ما من امرأة من نساء المسلمين إِلَّا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لايحل لها 
أن تتزوج زوجين. قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر. أو جهلت أن الذي 
فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذأ لتعطلت الحدود».' 

لكن الأخير غير ظاهر في وطء الشبهة, وإِنّما هو ظاهر في دعوى الشبهة وأنّها 
غير مسموعة, لا أَنّها لو صحت لاتجدي في رفع اليد حتى عن الحد. حتى يكون مما 
نحن فيه. ونحوه ما قبله. نعم, ظاهر ذيله صحة الدعوى, لكن لاتعرض فيه للحد 
«وإِنّما فيه تعرض لوجوب السؤال وعدم المعذورية. اللهم إلا أن يكون المراد أنّ 
سماع دعواها لايستوجب رفع الحد لوجوب السؤال. لكن على هذا التقدير يكون 
وجوب الحد مختصأ بالجاهل المتردد. فلايشمل الجاهل الغافل وإن كان مقصراً 
ومأثوماً. لكن هذا المصحح يكون نافياً للاحتمال الأخير الذي اختاره في الجواهر, 
وللاحتمال الأول المنسوب إلى ظاهر المشهور, ولاينفي الاحتمالين الآخرين. وأما 
مصحح محمدبنقيس: فلايظهر منه أنه وارد في وطء الشبهة, بل أخذ مالك السرية 
للولد من أحكام الزناء لا من أحكام الشبهة وأما موثق زرارة: فمقتضى ما فيه من 
استحقاق المهر أنه وارد في الشبهة. ومقتضى الجمود على مورد السؤال الاجتزاء في 
الشبهة بمطلق الخير ولو مع التردد في حجيته. لكن المنصرف إلى الذهن من قوله: 
«فاعتدت...» أنّ الاعتداد كان مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة أو اعتقاد صدق المخبرء 


.١‏ سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح على المشهور ظاهرا لكنه لايخلو عن إشكال كما ذكرناه 
في كتابنا بحوث فى علم الرجال فالرواية لايخلو سندها عن نقاش فتأمل. 
؟.الوساتنوبان لاا مق ابوات حت الزن حديت 1 


7 0 القواعد الأصوليّة والفقهيّة في المستمسك 


ولو سلم إطلاقه فهو مقيد بمصحح الكناسي المتقدم بناءً على ظهوره في ثبوت الحد 
مع التردد. وتكون نتيجة الجمع بينهما اعتبار عدم التردد في الحجية في ثبوت الشبهة 
وإن كان الوطىء مقصرأ. فيتم ما ذكره في المسالك وغيرها. ومن ذلك يتضح وجه 
بقية النصوص التي ذكرها في الجواهر التي ادعى فيها إطلاقها من حيث وجود الحجة 
الشرعية وعدمهاء والتردد في الحجية وعدمه. فإن إطلاقها لو سلم يكون مقتضى 
الجمع بينها وبين مصحح الكناسي اعتبار عدم التردد في الحجية. 

والمتحضز .هما ذكرنا امران الأزل: أن المايق بين وطء السنهة وبية الذنا هنا ذكتد 
في المسالك من أن الأوّل الوطء غير المستحق مع البناء فيه على الاستحقاق ولو كان 
جاهلاً مقصراً, والثاني ماعداه. 

والثاني: أن اللازم ترتيب أحكام الزنا على الزنا بالمعنى المذكور. إِلّا إذا كان دليل 
الحكم لا عموم فيد فيقتصر فيه على القدر المتيقن.' 


؟. الانتفاع بمال الغير 
(الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً ‏ فيها ‏ كما في حال الحر والبرد 
المحتاج إليها باطل). 


لاينبغي التأمل في أنّ مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفاً فيها عرفا 
كالجلوس تحت السماءء ولو فرض كونه تصرفأ لم يكن فرق بين الحر والبرد 
وغيرهها :من الأحوالء تنم وضع صدق الاتفاع :يها فى الحالين المدكورنين مدن :دون 
غيوقنا. 

لكن عرفت أَنّ الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه. لأنْ الموضوع في التوقيع 
الشريف هو التصرف. وإطلاق موثق سماعة: «لاإيحل مال امرىء تلوب" 


.717١ 77 ص‎ .١5 المستمسك. ج‎ .١ 
؟. في صحيح الشحام عن أبي عبدالله يك قال: إن رسول اللميقله وقف يمنىء فإنَ دماءكم وأموالكم عليكم حرام‎ 
كحرمة يومكم. إِلَّا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء فإنّه لايحل دم امرئْ مسلم ولا ماله إِلَا‎ 


سلة#» 
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محمول عليه, كما أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني.' 
نعم. يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان 
مملوكاً للغير ' فيحرم التصرف فيه حينئذٍ؛ لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير' 


ا 20 
بطيبة نفسه ولاتظلموا أنفسكم ولاترجعوا بعدي كفارأ الكافي. ج /. ص 1/١‏ الوسائل, ب من أبواب مكان 
المصلي). ورواه الصدوق بسند معتبر عن زرعة عن سماعة (لففيه. ج 6 الباب ٠5‏ 5. برقم 5 ١5‏ 5). 
وأما التوقيع فسند معتبر واليك ذيله: (فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (الوسائل. ب". مسن 
أبواب الانفال, ح7). 
قال السيد الأستاذ الماتن (المستمسك. ج ؟. ص 47١‏ و47) الأقرب عرفاً أن يحمل الأُوّل على الحكم 
الواقعي والتوقيع على الحكم الطريقي ومقتضاه اعتبار الطيب مطلقأً. ويكون الإذن الإنشائي طريقا إليه يرجع 
إليه عند الشك. 
وقال أيضاً: ثم إن ظاهر الموثق (اي موثق سماعة وصحيح الشحام) اعتبار الطيب الفعلي, لكن السيرة تقتضي 
الاجتزاء بالطيب التقديري ويقتضيه ظاهر الاتفاق على جواز التصرف بإذن الفحوى. نعم, إذا كان طيب نفس 
المالك معلقاً على أمر زائد على الالتفات. بل يحتاج إلى وعظ ونصح وإرشاد مثلاً لم يجزى. مثل هذا الطيب. 
ثم إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية, مثل الإتلاف 
ونحوه وأمَا التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحوه فلايجزئ فيها ذلك عند الأصحاب وإن اختار الاجتزاء به بععض 
المحققين في مبحث الفضولي, لكنه ضعيف كما أنَّ التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية بوجه آخر 
وهو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها وإن اجتزء به في التصرفات الخارجية لما يظهر من بعض الأدلة هناك من 
اعتبار رضا الإنشائي زائدأ على طيب النفس. والكلام فيه موكل إلى محله. 
. والوجه فيه أولاً الانصراف. وثانياأ عدم ما يصلح أن يقدر فيه عرفأ وتقدير مطلق ما يمكن أن يقدر ريما ينجسر 
إلى حرمة النظر إلى مال الغير واستشمامه وأخذ الصورة منه ونظائرها مما لم يقل بحرمته أحد. ولم أراجع 
إلى ما أفاده في ذلك. 
". يمكن أن يجعل هذا الكلام ملاكا لحق الطبع كما اشتهر في أعصارناء وربما يبلغ الانتفاع بطبع كتب المؤلفين 
بملايين. وكذا حق انتاج بعض الآلات المخترعة من قبل المختبرين. فينحصر الحق بهم فقط. لكن حق 
الانحصار المذكور فيه إشكال صغرى وكبرى إلا أن يتمسك فيه بقاعدة العدل. 

*. لم أجد ما يدل على حرمة التصرف في ملك الغير سوى الإجماع فقد ذكر الشيخ في مكاسبه في شرائط 
العوضين أنّ حبة حنطة ليست بمال لكنه ملك ويحرم غصبها إجماعاً. وهذه الحرمة مطابقة للمرتكزات ولولا 
الحرمة لأمكن أخذ مقادير منها حبة حبة وهو كما ترى لكن لا ارتكاز في المنع في مثل الانتفاع بظل الخيمة 
وإن كان ذو اهمية بحيث يصدق عليه في العرف الملكية وكذا بضوء الكهرباء ونحوها واما التصرف في الحق 
فقد لايجوز كما في حق التحجير وقد يجوز كما في المساجد ونحوها فإِنْ الممنوع هو مزاحمة صاحب الحق 
فإذا طرده ظلمأ فقد ارتكب حرام لكن لايحرم الجلوس والصلاة في مكان المطرود بعد الطرد. 
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ولو كان منفعتك ولذا يحرم على مالك العين إذا أجرها الجلوس فيها بغير إذن 
المستأجر, لأنّه تصرف في منفعة غيره وإن لم يكن تصرفاً في عين غيره. بل كان فى 
عين نفسه. ومن ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة - كما في حال 
الحر والبرد - وغيرها إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند 
العقلاء. فتكون مملوكة لمالك الخيمة. فيحرم على غيره الجلوس تحتهاء وفي الثانية 
لايكون لها ذلك فلا مانع من الجلوس تحتها ولعل بعض الخيام في بعض المواضع 
تكون ذات منفعة مملوكة دائماً. وإن لم يكن حر أو برد إذ المنفعة لها تكون كمنفعة 
الدار لايختص وجودها بحال أحدهماء فكأن ذكرهما في المتن من باب المثال. وما 
ذكرنا مطرد في سائر الأعيان التي يُنتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بإزائها المال, 
فلايجوز استيفاوٌها إِلّا بإذن مالك العينء أثنا إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلاتكون 
مملوكة لمالك العين فلا مانع من استيفائهاء لعدم الدليل على حرمته. ومما ذكرنا يظهر 
الفرق بين الأعيان والمنافع. فإن الأعيان تكون مملوكة وإن لم تكن ذات مالية. 
بخلاف المنافع فإنْها لاتكون مملوكة, إِلَّا إذا كان لها مالية, كما أن منه يظهر أن ما في 
الجواهر من حرمة الجلوس تحت الخيمة. لأنّه انتفاع بها. غير ظاهره إذ لا دليل على 
حرمة مطلق الانتفاع بمال الغير بغير إذنه. بل لعل الضرورة على خلافه. نعم. يشكل 
الحكم ببطلان الوضوء تحت الخيمة لأن استيفاء منفعتها المحرم لاينطبق على 
الوضوء. فلا موجب للبطلان ومن ذلك تعرف الإشكال في كلام المصنف." 


". متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟ 

(وأما إذا كان (الخيط) للغير فمشكل (أي يشكل الصلاة في الثوب المخيط بالخيط 
الغصبي) وان كان يمكن أن يقال أنّه يعدّ تالفاً فيستحق مالكه قيمته )١(‏ خصوصاً إذا 
لم يمكن رده بفتقه. لكن الأحوط تر ك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط. خصوصاً اذا 
أمكن رده بالفتق صحيحاً بل لايتر ك في هذه الصورة (7)). 
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' يعني: وإن استحق القيمة كان الخيط ملكأ للضامن. كما استجوده في الجواهر‎ .١ 
في هذه المسألة من كتاب الغصبء. وحكاه عن مجمع البرهان معللاً له باقتضاء ملك‎ 
المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه. لكونها عوضأ شرعيأ عنه. وحكي ذلك عن‎ 
ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو لوحأ فأثبته في سفينة بنحو‎ 
لاينتفع بإخراجهماء وكذا عن صريح المبسوط. بل عن المسالك نسبته إلى ظاهرهم‎ 
ون العين تنزل منزلة المعدومة. لكن عن المسالك: «ولو قيل بوجوب إعطائها كان‎ 
حينا واد جمع بين القيمة والعين». قال في الجواهر: «لكنه مناف لقاعدة: «لاا ضرر‎ 
ولا ضرار». ومناف أيضاً لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه‎ 
للدافع, اللّهم إِلَّا أن يقال إِنْها عوض ماليته وإن بقي هو مملوكاً. لكنه كما ترى».'‎ 

وقال في مسألة الخيط المغصوب: «وقد تقدم سابقاً في وطء حيوان الغير الموجب 
لدفع القيمة ما يؤكد ذلك في الجملة, بل قد تقدم أيضأ أن من كان في يده المخصوب 
لو رجع المالك عليه وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه 
يملك ما كان فى ذمته للمالك عوض ما أَدّاه بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا 
أدى قيمته للحيلولة وإن كان منزلزلاً. بل كأن ذلك مفروغ عنه عند التأمل في كلماتهم 
فى مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة في أنّ المؤدى عن المضمون عوض شرعي 
عنه على وجه يقتضي الملك للطرفين من غير فرق بين الموجود من العين مما لا 
قيمة له وبينها إذا كانت كذلك لو انتزعت, كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد النفس 
العين المغصوبة, بل لعل قول المصنف يك وغيره: «وكذا لو خاط بها جرح حيوان له 
حرمة لم تنزع إِلَّا مع الأمن عليه تلفأ وشيناً وإلا ضمنها» ' مؤيد لذلك. ضرورة 
اقتضائه جواز التصرف للآدمي بما خيط به جرحه. وليس ذلك إلا للخروج عن ملكه 
بضمان القيمة له بتعذر الرد لاحترام الحيوان». 


.٠١ الجواهر. ج /. ص‎ .١ 
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وحكي في المقام عن جامع المقاصد والمسالك عدم الخروج عن ملك المالك 
بضمان القيمة. 

وحكي في المقام عن جامع المقاصد والمسالك عدم الخروج عن ملك المالك 
بضمان القيمة. ووبما ينافيه ما ذكراه في مسألة ضمان الحيلولة. قال أولهما: «اعلم أنّ 
هنا إشكالاً فإنّه كيف تجب القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى العبد على ملكه؟ وجعلها 
في مقابل الحيلولة لايكاد يتضح معناه». وقال ثانيهما ‏ بعد أن ذكر بقاء العين 
المتضوبة على ملك المالك :ون ملك القيمة للحيلولة ب :زولا يكاج مخ إمسكال سن 
حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من غير دليل واضح». بل ربما 
ينافي ما تقدم من الجواهر في مسألتي وضع الساجة المغصوبة في البناء والخيط 
المغصوب ما ذكره في مسألة ضمان الحيلولة حيث قال بعد حكاية الإشكال 
المتقدم عن جامع المقاصد والمسالك - : «لكنه مخالف لما عرفته من الاتفاق الموّيد 
بمعلومية عدم اعتبار توقف ملكية المالك القيمة على الغاصب على خروج المغخصوب 
عن قابلية التملك... إلى أن قال: فالقيمة المدفوعة حينئذٍ مملوكة والعين باقية على 
الملك. للأصل, ولأنها مغصوبة وكل مغصوب مردود. وأخذ القيمة غرامة للدليل 
الشرعي لاينافي ذلك... إلى أن قال في الاستدلال على ذلك: مضافاً إلى أصالة بقائه 
على ملكه. وإلى ما عرفته من الاتفاق عليه, ولذا لم يذكروا خلافأ بل ولا إشكال في 
ملك نمائه المنفصل له. ودعوى أنه من الجمع بين العوض والمعوض عنه الممنوع عنه 
شرعاً واضحة الفساد». 

وكيف كان فمقتضى الأصل بقاء الخيط على ملك مالكه. والقاطع لهذا الأصل إن 
كان أدلة نفي الضرر ففيه: أنّها لاتقتضي الخروج عن الملك' أو جواز التصرف فيه بغير 
إذن المالك.' وإن كان أدلة الضمان بالقيمة من جهة ظهورها في أنها عوض عن العين 


:١‏ لكنها تنفي وجوب الرد إلى مالكه فيرجع إلى أصالة الحل في تصرفه. لأنْ التصرف في ملك الغير لا دليل 
عليه وإن منعه السيد الأستاذك. 
؟. لأنها نافية للحكم وليست بمثبة. 
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شرع ففيه: أن الملحوظ في الضمان عوضية القيمه عن العين من حيث المالية. فهي 
جبر للخسارة المالية الواردة على المالك. لا عوض عن العين في إضافة الملكية 
ليقتضي خروج العين عن ملك المالك.' ولا معاوضة من الطرفين فيها ليقتضي دخول 
كل من الطرفين في ملك مالك الآخرء إذ العين قد تخرج عن صلاحية التملك بالتلف 
والاستهلاك.' وإن كان الإجماع, ففيه: أَنّه لا مجال لدعواه مع مخالفة الأساطين. 

لكن الإنصاف" أن دعوى كون المرتكز العرفي في بيان الضمان ذلك قريبة جدا. 
وما ذكر في كلام الجماعة - ومنهم شيخنا الأعظم - من أن وجوب البدل من باب 
الغرامة يقصد به تدارك التالف لاينافى ذلك. لأن تدارك التالف كما يكون بنحو 
المعاوضة يكون بنحو العوضية, ولايتعين أن يكون على النحو الثاني. 

فإن قلت: العين التالفة لاتقبل الملك ولا غيره من العناوين التي يقصد قيام البدل 
مقامها فيه. فكيف يمكن اعتبار البدلية فيها؟ وكيف تمكن دعوى كون ذلك مقتضى 
الارتكاز العرفي؟ 

قلت: المدعى هو المعاوضة ممن الطرفين على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية, 
نظيرشراء من ينعتق على المشتريء فإنه لايستوجب معاوضة فعلية من الطرفين. مع 
أن البيع من أظهر المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا 
الأعظم اناغ في مبحث بدل الحيلولة» فراجع. 

؟. بل الظاهر أَنّه لا خلاف بيننا في وجوب الرد حينئذ. وإن تعسر ولايلزم المالك 
بالقيمة. نعم. عن أبي حنيفة والشيباني القول بملك الغاصب للعين فلايجب عليه ردها. 
ولكن يلزمه قيمتها. وفي الجواهر: ' «لا ريب في مخالفة ذلك قواعد الإسلام». " 
.١‏ العرف يحكم بكلا الأمرين. 
". وعليه فتبطل ملكية المالك الأول أيضا وإن بقي لها حق الأولوية. 
*. ما جعله مقتضى الإنصاف ونقله عن صاحب الجواهر في أوْل البحث هو المعتمد. كما ان ما اختاره العدرا 

ولقى العلاف قذي وه الخيط إذا أمكى بردم ينف مين فا ند للاردد ثالفا مدن السو رة الأولى: 
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5. كيفيه القيود 

(فإما أن يكون التعيين ‏ أي تعيين نوع من الزرع في عقد المزارعة على وجه 
التقييد والعنوانية أو يكون على وجه تعدد المطلوب والشرطية). 

المقابلة بين الأمرين غير ظاهرة, وقد سبقه إلى ذلك في الجواهر فجعل القيود 
على قسمين: منوع وشرط. والأوّل فواته يوجب البطلانء والثاني فواته يوجب 
الخيار, والمقام من الثاني. لأن حقيقة المزارعة ليست إلا زرع الأرض بحصة من 
حاصلها كائناً ما كان الحاصلء وإِنّما يذكر التعيين من الشرطء لا أنه منوع للمزارعة 
وهو كما ترىء فإنّ الخصوصيات المقومة للمزارعة التي هي داخلة في قوامها - من 
زارع ومزروع ومكان الزرع وزمانه - لابْدٌ أن تكون قيوداً لموضوع المزارعة. ويمتنع 
أن تكون شروطأ لها مجعولة بجعل مستقلء لأنها عينية غير قابلة للجعل المختص 
بالأمور الاعتبارية. 

اللهم إِلّا أن يكون المراد من الشرط ما يرادف القيد لا ما.يقابله. كما يستعمل 
بهذا المعنى في مقابل الجزء. فيقال أجزاء الصلاة وشرائطهاء وحينئذ يكون 
وعنة الققابلة يي المسمين ان المنوع هو القيد على نحو وحدة المطلوب والثاني 
هو القيد على نحو تعدد المطلوبء لكن القسم الثاني مجرد فرض لا خارجية له. 
ولذا كان بناء الفقهاء يئننئئر على وحدة المطلوب فى باب الوكالة والعارية والوديعة 
والإجارة وغيرها من المفاهيم المقيدة. فلو وكل شخصاً على شراء عبد فاشترى 
جارية لم يحتمل أحد الصحة من باب تعدد المطلوبء وكذا إذا استأجره على أن 
يصلي عن زيد فصلى عن عمرو فإنّه لا مجال لاحتمال الصحة لتعدد المطلوب 
وهكذاء فكذا في المقام. 

وهذه كقاعدة مطردة في جميع العقود الواردة على المفاهيم الذهنية, فإنّه لا مجال 
للقول يكونها شحو عند المطلوت: سواء كان التغير نفو لد و كلتق على شسراء العييت 
أم: وكلتك على شراء مملوك ولابدٌ أن يكون عبداء أو عليك أن تشتريه عبدأ. وكذا 
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مثل: استأجرتك أن تخيط هذا الثوب بخيط إبريسم. أو: وعليك أن تخيطه بخيط 
إبريسمء فان الجمع من باب التقييد بنحو وحدة المطلوب. فيختص تعدد المطلوب 
بالقيود للموضوعات الخارجية. مثل موارد خيار الاشتراط وخيار العيب وخيار 
الرؤية في البيع أو في الإجاره. ونحو ذلك. 

بل تقدم في بعض المباحث السابقة أنّ تعدد المطلوب في موارد الخيارات ليس 
على نحو الحقيقة, بأن يكون هناك غرضان أحدهما قائم بالمقيد والآخر قائم بالمطلق, 
بل المراد منه تعدد المطلوب حكماً فتجرى عند العرف أحكام تعدد المطلوب وإن لم 
يكن إلا مطلوب واحد, كما يظهر من ملاحظة كثير من الموارد التي يكون فيها خيار 
الرؤية والاشتراط والعيب, وكذلك خيار تبعض الصفقة, فإنه وإن لم يكن لأجل تخلف 
القيد بل لأجل تخلف ما يشبه القيد. لكنهم ذكروا في تصحيحه أنّه من باب تعدد 
المطلوب, ولم يريدوا أنّه من ذلك الباب على الحقيقه. ضرورة أَنّه قد لايكون للمشتري 
أقل مطلوب في بعض الصفقة, وإِنّما المطلوب في مجموع الصفقة, فإنّ من اشترى باب 
وتبين أن أحد مصراعيه لغير البائع صح البيع في المصراع الآخر, وليس للمشتري أقل 
مطلوب فيه وإنا مطلوبه في تمام المصراعين؛ فالمراد من تعدد المطلوب فيه الحكمي 
لا الحقيقي. فتجري أحكام التعدد حتى مع وحدة المطلوب على الحقيقة. ' 


5.. ضمان الأعمال الذمية 
(وهل له إلا يفسخ ويطالبه - أي الزارع التارك لبعض الأعمال المشترطة عليه 
بأجرة العمل.. قولان. أقواهما ذلك). 
كما هو ظاهر عبارة التحرير, قال في البحث الثاني من كتاب المساقاة: «إذا شرط 
المالك على العامل عملاً معيناً وجب على العامل القيام به. فان أخل بشيء منه تخير 
1 
المالك بين فسخ العقد والزامه باجرة العمل». ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك . 
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وأشكل عليه في الجواهر: بأنّ ذلك مبني على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له 
على وجه يكون من أمواله. وهو ممنوع فإن أقصاه إلزام من عليه الشرط بالعمل 
وإجباره عليه والتسلط على الخيار لعدم الوفاء به. لا لكونه مالا له. انتهى. ويشكل: 
بآَنّ الشرط المذكور في كلامهم يراد به تعيين العمل اللازم على المالك صريحاً. 
فالعمل المشروط داخل في قوام المعاملة. فيكون مملوكاً للمالك بعقد المساقاة, لا أنه 
خارج عن المعاملة فيكون واجبأ بالشرط. حتى يقع الكلام فى كون الشرط موجباً 
تولك الما عش يعاق قله ها ف اعد بالعيمة أو عن مويعب لها حي الا كوه 

عوييل با روديب عرد باقن الفتيالة ابيا عل اموى قحف الن ارضة 
وشيرها من ان الأغطال الذهة لاتكون نكمونة :علي الفاسئل :إذا فاتك عمدا اد 
لعذرء ولذا ذكر وا في كتاب الإجارة أنه ا الأجين بالعمل الستا جر عليه لدم 
يستحق الأجرة. وام لصار معيو لاخر واكن الديكامر سند عليه فده 
الأجرة: لا أنّهد يستحقها وعليه قيمة صوم يوم الجمعة, وكذلك كلامهم فى خيار 
الاشتراط خالٍ عن التعرض ذلكء, وظاهر أنه مع فوات الشرط يتخير من له الشرط 
بين فسخ العقد وإمضائه من دون استحقاق شيء. 

ولذلك لم يتعرض شيخنا الأعظم يتيننته في مبحث أحكام الشرط إلى استحقاق 
للمشروط له لقيمة العمل المشروط عند تخلف الشرط. نعم. ذكر في المسألة السابعة 
من مسائل مبحث الشرط: أنه لو كان الشرط عملاً من المشروط عليه يعد مالاً ويقابل 
بالغال شاه التورب :قد رجفت اتسعقاق المقدر ول ليه لا ركه أر شضررد الكياة 
وضياز:.والظاهر ان ماد الأجرة حفة دن النمى: يجبت ركون القرط كعزودد 
أحد العوضين. كما يظهر ذلك من حكايته لكلام ا/تتذكرة وإشكاله عليه: بأنّ الشروط 
كلامه. 
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وبالجملة: المرتكزات العرفية تأبى القول بهذا الضمانء' وإن كان العمل مملوكاً 
بالشرطء فلا مجال للبناء عليه.' 


5. المائز بين العقد والإيقاع 

والأولى أن يقال: إِنَّ المائز بين العقد والإيقاع أنّ المفهوم المنشأ إن كان متعلقاً 
بطرفين على وجه يكون تعلقه بكل منهما خلاف السلطنة عليه يكون عقديا. أو 
لايكون كذلك. فيكون إيقاعاً. مثلاً تمليك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف 
سلطنة المالك والمتملك - فإن خروج مال إنسان عن ملكه إلى ملك غيره خلاف 
سلطنة المالك على ماله. وخلاف سلطنة المتملك على نفسه - . كان التمليك مفهوماً 
عقديأ. وإسقاط ما في الذمة لما لم يكن خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعاً. فيجوز 
وقوع الثاني بلا حاجة إلى إعمال سلطنة صاحب الذمةء ولايجوز وقوع الأول بلا 
سلطنة التملك. ومن ذلك تعرف أن إنشاء المفهوم العقدي لايكون إِلَّا بإعمال سلطنة 
كل من الطرفين, فيكون إيجابأ من طرف وقبولاً من طرف آخر. 

وربما يحصل بإعمال السلطنة من دون صدق القبول, كما إذا قال زيد لعمرو: بعني 
فرسكء فإنه إذا قال عمرو: بعتك الفرس. حصل البيع بلاحاجة إلى قبول. لحصول 
الإعمال للسلطنة من جهة زيد بمجرد الأمر. وكذا إذا قال: أذنت لك في أن تبيعني 
فرسكء فإنه إذا قال عمرو: بعتك فرسي. صح من دون حاجة إلى القبول, وكذلك 
الوكيل للمتعاقدين معاًء فإِنّه إذا قال: بعت فرس أحدهما للآخر. صح من دون حاجة 
إلى القبول. ومالك العبد والأمة إذا أنشأ تزويج أمته من عبده صح من دون حاجة إلى 
قبوله. كما أفتى بذلك جماعة. 


.١‏ قوة هذه المرتكزات بحيث تمنع عن ضمان العمل المملوك محتاجة إلى مزيد تأمل. نعم, إذا لم يستفد ملكية 
العمل من الشرطء بل مجرد إلزام المشروط عليه به والتسلط على الخيار عند عدم الوفاء به. فلا موجب 
للضمان كما أشار إليه صاحب الجواهر 5 وسيأتي تفصيل هذا البحث الصغروي في الفصل الآتي اللاحق. 
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وعلى هذا فالأمر بالزرع ليس إيجابأ ولا قبولاً. لعدم صدوره في مقام الإنشاء 
للمفهوم الإنشائي. فإنه أمر بالزرع وطلب له من دون إنشاء للمزارعة. فصحة المعاملة 
مع ذلك ليس لأنّه إيجاب أو قبولء بل لأنه إعمال للسلطنة. ومثله أن يقول: أذنت لك 
في أَنّ تزرع الأرض بحصة كذا؛ أو أذنت لك في أن تزارعني على الثلث. فذلك 
بمنزلة الإيجاب. لأنه إعمال لسلطنة صاحب الأرض الذي وظيفته الإيجاب. إذ 
الاحتياج إلى الإيجاب في حصول المفهوم العقدي لأجل كونه إعمالا للسلطنة. وهو 
حاصل بالأمر, فإذا قال زيد لعمرو: تملك مالي, فقال عمرو: تملكت مال زيد. حصل 
الملك من دون حاجة إلى قول زيد: قبلت. 

ومن ذلك يظهر أن الاكتفاء بالأمر في الإيجاب ليس من باب استعمال الأمر في 
المعنى الإنشائي, بأن يكون قوله: أزرع هذه الأرضء مستعملاً في إنشاء المزارعة 
مجازاً. كي يكون من المجازات المستنكرة, ولا من باب الكناية عن الإنشاء النفساني, 
فيكون الأمر حاكياً عنه بالدلالة العقلية. نظير حكاية تصرف من له الخيار في العين 
المبيعة الحاكي عن إنشاء الفسخ, بل هو من باب إعمال السلطنة الكافي عن القبول. 

وربما يكون الأمر بنفسه إنشاء على الحقيقة بأن يكون أمرأ تكوينياً لا تشريعياً. 
كما إذا قال البائع للمشتري: اشتر هذا الفرس بدرهم منشئأ نفس الشراء. كما في قوله 
تعالى: كن فيكون» فيقول المشتري: قبلتء ويتم العقد. فيكون قوله: اشتر إيجابأ 
على الحقيقة, وفي المقام يقول صاحب الأرض للفلاح: كن مزارعاً. فيقول الفلاح: 
قبلتُ. وفي باب النكاح يقول الرجل للمرأة: كوني زوجة:, فتقول المرأة: قبلتء أو 
تقول هي: كن لي زوجأًء فيقول: قبلت. وهكذا ينشأ المفهوم الإنشائي بصيغة الأمر, 
فيكون جعلاً تكوينياً للمعنى الإنشائي. ويكون إيجاباً. فإذا لحقه القبول كان عقدا. 

ويتحصل مما ذكرنا: أن الاكتفاء بالأمر في العقود يكون على أربعة أنحاء: 
(الأوّل): أن يكون من باب إعمال السلطنة, فيكون كافياً عن الإيجاب أو القبول. لا 
أنّه إيبجاب أو قبول. (الثاني): أن يكون إيجاباً أو قبولاًء كما إذا كان أمرأ تكوينياً 
(الثالث): أن يكون حاكياً عن الالتزام النفسي ودالاً عليه بالدلالة العقلية, نظير تصرف 
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من له الخيار ويكون جزء العقد في الحقيقة هو ذلك الالتزام النفنسي ويكون الأمر 
تشريعياً دالاً عليه دلالة المعلول على علته. (الرابع): أن يكون مستعملاً مجازأ في 
معنى فعل الماضي او المضارع., على نحو الإنشاء لا الإخبار فيكون من المجازات 
المستنكرة التي لايجوز إنشاء العقد بها.' 


. بعض أقسام الكشف 

الكشف الحكمي بمعنى أَنْه حال الإجازة يثبت مضمون العقد. ويجب ترتيب أحكام 
ثبوته من حين العقد. فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتأ حال الإجازة. وهو حال 
الإحرام. كان التزويج حال الإحرام؛ فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين 
العقد. نعم, لا مانع من صحة الإجازة بناءً على الكشف الانقلابي الراجع إلى أن زمان 
الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد 
وإن كان جعله حين الإجازة, فإذا كان العقد المجاز واقعأ حال الإحلال يكون التزويج 
واقعاً حينئذ. فلا مانع منه. 

اللهم إلا أنّ يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الإحرام وإن 
كان زمان المجعول حال الإحلال. ولأجل ذلك قال المصنف#5: «بل الأحوط مطلقأ» 
يعنى: حتى الكشف الحقيقى أو الكشف الانقلابي. واحتمله في الجواهر بناءاً على له 
نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه. كما يشير إليه مرسل أبي شجرة: «في المحرم يشهد على 
نكاح المحلين؟ قالثة: لايشهد. ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟»' 
ثم قال: ويحتمل الجوازء لأنه ليس تزويجاً حال الإحرام بناءً على الكشفء. والأحوط 
الأول وإن كان الثاني لايخلو من قوة». 

وكأنه لضعف المرسل المانع من الخروج به عموم الصحة أو أصل البراءة. وأمَا ما 
سبق من احتمال أن يكون الممنوع جعل الزوجية, كنفس الزوجية فغير بعيد من 
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النصوص الآتية المتضمنة أنه لايتزوج ولايزوج غيره. فإذا منع من أن يزوج غيره 
فاولى ان يمنع من ان يزوج نفسه. ' 


. كلام حول المعاوضة 

(هذا على ما هو المشهور من أنْ مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من 
خرج عنه العوض وانّه لا يعقل غيره وأا على ما هو الاقوى من عدم المانع من كون 
المعوض لشخص والعوض داخل في ملك غيره...). 

المعاوضة مصدر «عاوض»». و«فاعل», لايدل على المشاركة كما يظهر من ملاحظة 
موارد الاستعمال كما أشرنا إلى ذلك في أول كتاب المضاربة:' وإِنّما الذى يدل على 
المشاركة «تعاوض» والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى العوض وجعله في 
مكان المعوضء أننا المعوض فلايجب أن يكون في مكان العوضء وعليه فالئمن الذي هو 
العوض يجب أن يكون فى مكان المثمن المعوضء ولايجب العكس. نعم. يكون العكس 
إذا لم يكن مقتض للخلاف. هذا هو الموافق للمرتكزات العقلائية. وما احتمال أنه 
لايجب أن يكون العوض داخلاً في ملك مالك المعوض فيجوز أن يكون المعوض 
لشخصء فيخرج من ملكه إلى ملك غيره. ولايدخل في ملكه شيء, بل يدخل العوض 
في ملك غيره. وهو الذي جعله المصنف #إنتت: أقوى. فضعيف جداً. " 
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؟: كالمظالعةوالمسافرة والمتابعة والمباركة والمئاولة وغيرهاء كما إذا قلت طالعت الكتاب وتابعت زيداً وباركت 
له وناولته الكتاب وسافرت واويته. وإنما المقتضى للمشاركة, التفاعل والمفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل 
(هذا إنما يتم في بعض المواد كالمقاتلة وليست من خصوصيات باب المفاعله لعدم تحققه في كثير من الموارد 
كالمطالعة والمناولة ونحوهما). فإذا قلت قتلت زيدأء فقد أخبرت عن وقوع القتل. واذا قلت: قاتلت, كنت قد 
أخبرت بالسعي إلى القتل فربما يقع وربما لايقع. ولاتقتضي المشاركة. نعم. ربما تكون المادة مقتضية 
للمشاركة وليست من مفاد الهيئة. ذكره في كتاب المضاربة (ج ؟١.‏ ص 71750). 

* إلا أن يقال أن ما اختار هنا حب العروه كما أنه غير متاق لحقيقة المعاوضة: غير عقاف لكلمة الباءفاإن 
مدخولها وإن كان عوضاً لكن كونه في مكان المعوض أو ملكا لآخر تابع للاعتبارات بين المتعاملين. نعم, 


سس 
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لأنّ الظاهر من الباء كون مدخولها عوضاأ. والظاهر من العوض كونه في مكان 
المعوض. ولذلك كان من المسلمات امتناع الجمع بين العوض والمعوض. والذي 
يتحصل: أن المحتمل في مفهوم المغاووضة اموز ثلاثة: (الأول): دخول كل من العوض 
والمعوض في ملك من خرج عنه الآخر. 

(الثانى): دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس. 

(الثالث): عدم لزوم دخول أحدهما في ملك مالك الآخر فيجوز أن يدخل كل 
منهما في غير ملك من خرج عنه الآخر. والاحتمال الأول هو المشهور. والثاني هو 
الأقوى, والثالث ضعيف. وعلى الأولين يتوجه الإشكال الذي ذكره المصنف ثم 
الجواب عنه بما ذكرء ولايختص الإشكال والجواب بالمشهور فقط. وعلى الثالث 
لايتوجه الإشكال من أصله. إذ لا موجب لأنّ ينتقل المال إلى البائع لعدم دخله في 
مفهوم المعاوضة على ما هو المفروض كي يشكل بِأنّه يلزم من نقله إلى البائع عدم 
نقله وعوده إلى نفسه.' 


8". فرق الجعالة عن غيرها 

تفترق الجعالة عن الإجارة والمضاربة والمزارعة والمسافاة ونحوها: بأنّها إيقاع 
لايقوم إلا بالجاعل. ولايعطي لغيره لونأ ولا حكماء فإن من قال لغيره: إن خطت 
ثوبي فلك علي درهم. فقد جعل شيئاً على نفسه ولم يجعل شيئاً على غيره. بخلاف 
العناوين المذكورة فإِنْه فيها يكون العامل ذا لون خاص. يكون به مستحقأ عليه العمل 
ومسؤولاً عن العمل ولابدٌ له منه. ولذلك كانت من العقود. لأنّ هذه المسؤولية, وكونه 
مستحقأ عليه العمل لاتكون إِلّا بقبول من عليه المسؤولية ولاتكون بغير سلطانه. 
ا والمعوض غير صحيح كما أفاده. على أَنّه أيضأ يمكن منعه ويقال بصحة إجارة أحد مثلاً 
على تعلم العلوم بأن يقول الموجر لابنه أو من يحبه آجرتك بكذا لتعلم العلوم المعينة عند الأساتذة في مدة 


كذا فيقول الأجير قبلت ولانرى لبطلانه وجها مقنعأ وفيه جمع العوض والمعوض. 
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ولاينافي ذلك جواز الفسخ في المضاربة. فإن المسؤولية, لو لا الفسخ كافية في 
الاحتياج إلى قبول المأذون, لأنّه لايكتسي به عنوانأ. ولا مسؤولية. بخلاف الوكالة 
فإنّه توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسؤولاً عن العمل, وقائمأ مقام الموكل, 
فالوكيل في البيع والشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك. كما 
يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك. وإِلّا كان خائناً وجارياً على 
خلاف مقتضى عنوان الوكالة. وليس كذلك المأذون في البيع والشراء.' 


٠‏ دوران الأمر بين القرض والمضاربة 

(إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنّه اقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه قدم 
قول المالك مع اليمين). 

كذا في القواعد والتذكرة وعن التحرير. واختاره في جامع المقاصد. وعلله: بأنْ 
الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه. لعموم قولهيقيه: «على 
البكرهًا ا خدث حتى تؤدي». ' 

ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله. 
والمالك ينكر.' 

فإن قيل المالك أيضاً يدعي على العامل شغل ذمته بماله, والأصل البراءة. قلنا: 
زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك. المقتضي لكونه في العهدة. والأمر 
الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق, والاصل عدمه. 
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:ستدرك الؤسائل: ناب اذم أبواب كتاب الوديفة:حديك: ١7‏ هذا لكين الععهون لاسند لد وغين واره مدن 
طرقنا. فلا نعتمد عليه. فلا عموم لوجوب رد مال الغير مطلقاً ولا لضمانه. بل بعض الأقسام يستدعي وجوب 
الرد وبعضها لايقتضي الضمان إلا بالإتلاف أو بالتلف عند الشرط. وفي المقام إذا كان أخذ المال بالمضاربة 
وتلف بغير إفراط وتفريط ومخالفة شرط لا ضمان ولا رد. 

". ولقائل أن يقول: إِنّ المالك يدعي كون ماله في يد غيره على وجه له تلف يجب رد بدله. والأصل عدم هذا 
الوجوب ولا عموم حاكم على هذا الأصل. 
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وفيه: أن قولهء#ه: «على اليد...» يختص بما إذا كان المال المأخوذ مال الغيرء وهو 
خلاف دعوى المالك. إذ في القرض لايكون المال مال الغير, بل يكون مال نفسه. 
ولذا يكون ضمان المال بالقرض لاباليد. وكذا ضمان المبيع يكون بالبيع لا باليد. 
ويسمى ضمان المعاوضة. فتقديم قول المالك يتوقف على أصالة احترام مال المسلم 
على نحو يقتضي ضمانه مطلقأ وهي غير ثابتة. 

وإن كان قد يشهد بها مصحح إسحاقبنعمار قال: «سالت اباالحسن يلل عن 
رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت. فقال الرجل كانت عندي وديعة. وقال 
الآخر: إِنّما كانت لي عليك قرضاً. فقاليقل: المال لازم له إِلّا أن يقيم البينة انها كانت 
0000 

لكن استفادة الكلية من المصحح غير ظاهرة. وإن كان ظاهر المشهور ذلك.' 

فقد ذكر الأكثر أَنّه إذا اختلف المالك والراكب في أنه عاريه أو إجارة. فالقول قول 
مدعى الإجارة, وعذله في الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه. بمعنى 
الحكم بضمانه على من هو عنده. وفيه: أَنّ احترام مال المسلم إِنْما هو بمعننى عدم 
جواز التصرف فيه كما هو معنى احترام دمه وعرضه - لا بمعنى ضمانه على من 
هو عنده. فإِنّه لا دليل عليه غير عموم: «على اليد...» الذي قد عرفت اختصاصه بمال 
الغير الذي لايشمل المقام بعد ادعاء المالك أنه قرضء لكن في الجواهر: «الظاهر أنه 
مفروغ منه في غير المقام, كما لايخفى على من أحاط خبراً بأفراد المسألة في 
الأبواب المتفرقة». ولكنه مشكل. 

وكأنه لذلك كان ما عن الشيخ وابنزهرة وأوّل الشهيدين والأردبيلي والخراساني 
القول بقبول قول الراكب بيمينه في المسألة المذكورة. عملاً بأصالة البراءة. الموافق 
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". ولايبعد اختياره بعد استفادة ترتب جواب الإمامءئله في معتبرة إسحاق على ادعاء المالك أَنّه أقرضه. وعدم 
خصوصية في دعوى الوديعة. إِلَا أن يقال باختصاص الحكم بفرض الاستحلال كالعارية والهبة كما عن السيد 
الأستاذ. فتأقل فيه. 
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لقول الراكب. وإن كان يشكل ذلك: بأنْ أصالة البراءة أصل مسيبي, وهو محكوم 
للأصل السببي. وهو أصالة عدم الإعارة الموجب لكونه قد استوفى منافع العين بلا 
إذن من المالك. فيرجع إلى أصالة ضمان المنافع الاستيفاء. الذي عرفت الإشارة إلى 
أنه من المرتكزات العقلائية التي استقر عليها بناء المتشرعة وعملهم, وحينئذٍ لا مجال 
لأصالة البراءة معه. إِلّا أن يقال: على تقدير صحة قول المالك فضمان لمنافع يكون 
بالإجارة لا بالاستيفاء.' نحو ما ذكرناه في المقام, من أنه على تقدير قول العامل 
يكون الضمان بالقرض ل باليد. وحينئذٍ يشكل البناء على ضمان العامل في المقام 
لأجل دعوى استيفائه منافع غيره. كالاشكال في البناء على ضمان الراكب. على ما 
عرفت. 

اللهم إِلّا أن يدعى الارتكاز العقلاني فى أمثال المقام على ضمان العين والمنفعة 
بالبدل, وإن كان المالك يدعي الضمان الخاصء فيضمن الراكب قيمة المنفعة دون 
الأجرة التي يدعيها المالك. ويضمن المتهب قيمة العين لا الثمن الذي يدعيه المالك 
فيما إذا اختلفا في أنّه هبة أو بيع وأمثال ذلك فيكون من قبيل الحكم الواقعي جعله 
الشارع للحاكم لحسم وك وفصل الخصوصة مع ثبوت الحكم الواقعي الأولي بحاله. 
ولاتنافي بين الحكمين فإنّ الأول يدعو إلى العمل به ورفع النزاع. والثاني يدعو إلى 
العمل به على فرض النزاع, فيحرم أخذ المالك للبدل على تقدير العارية. ويحرم 
امتناع الراكب من دفع الأأجرة على تقدير الإجارة واقعاً. فالحكم الواقعي بحالة وان 
ثبت في حق الحاكم معه حكم يخالفه فى حال النزاع ويحتمل بعيدأً أن يكون من 
قبيل الصلح القهري. وكيف كان فهذا الارتكاز غير بعيد. فالعمل به لازم. 

لكنّ الظاهر اختصاصه بصورة دعوى الاستحلال. مثل دعوى الهبة في مقابل 


.١‏ يمكن أن يقال بدخول المسألة في باب التداعي. بناءً على أَنّ المعيار في الفرق بين المدعي والمنكر هو مصب 
الدعوى دون الغرض. وبعد التحالف يرجع إلى قاعدة من استوفى مال الغير فهو لد اتن : وأمَا في المقام فبعد 
التحالف لا معنى للرجل إلى هذه القاعدة لعدم الاستيفاء دائماً. نعم. إذا ثبت صرف العامل بعض المال في 
أكله وسفره مثلاً يمكن أن يقال بضمانه لتلك القاعدة. فلاحظ. وأا الارتكاز العقلائي فيشكل الاعتماد عليه. 
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دعوى البيع؛ أو دعوى العارية في مقابل دعوى الإجارة, أننا اذا لم يكن استحلال - 
مثل المقام - فلا دليل على الضمان المذكور. بل الارتكاز لايساعد عليه. وكذلك 
مورد مصحح إسحاق المتقدم: فإن الحكم فيه على خلاف الارتكاز. فيقتتصر على 
مورده لا غير.' 


١/ا.‏ محتملات القبالة 

في مصحح الحلبي عن أبيعبدالله يكل «قال: إِنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة 
فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. فتعمرها وتؤدي ما خرج 
عليهاء فلا امن به». ' وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله يفل : رزلا" تمن بقبالة الأرض من 
أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثرء فيعمرهاء ويؤدي خراجها. ولايدخل العلوج في 
شيء من القبالة, لأنه لايحل». ' وصحيح يعقوببنشعيب عن أبي عبد الممفله. في 
جديك قال روا دعن الزجل :ينطى الأرضن الخزية ريسو أعدرهناء :وض لك 
تلاك مسق او كمون ستين اوها شناء الكرتفال لاسو و وها عيرها: 

والنحكين فنها امودوة الأول ادها ذكره المسف توت فين أن التدراد انين القنالنة 
الإعانة تويكو القدن عو الأ جه فلكون من إنجار» الفين. (الندائي): ان المسراك تهنا 
الإنها نه على الع افتكون الخو مطلفة الأرهني والمسيها خرن العامت و والستتنا جر 
عليه هو العمل من التعمير وغيره. (الثالث): أن تكون من الجعالة على العمل. والجعل 
هو المنفعة ويحتمل مكنا قيل.د أن تكون الأجر قينا معلوماً. ويكون ذلك الي 
أجزة للعمل"فتكون إنمارعانه إجارة الأرض »وار الأجين العامتل: (الزايتم): أن 
كو معاطلة سيفلة: بر النسالعة عنادها تلاك الضفمة العاف وعيلتك مالك 
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١ ادن ابواك المزاوعة: عديف‎ ١ الوسائل ديات‎ ١ 

" المضدر نيان اكامن ابوان اما يكتسانة نك 
#المضد نويات ١‏ امن أبوات المؤارحة ديت 
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الأرض للعملء بلا معاوضة بين المنفعة والعمل. ولعل الأخير هو الأقرب.':' 


"/. الأجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية 

إن الأجرية فوسل عازه الذانة للركوييه و جازه الدار السك اسع فتن قاب 
المتقعة الخارسية ب أغتى الركوب والسكتى بد صرورة استحقاق المالك للأجسرة .وان 
لم يتحقق الركوب والسكنى. بل هي فى مقابل معنى قائم في الدابة والدار حصل 
الركوب والسكنى أم لم يحصلاء وحينئزٍ فاشتراط الركوب في الدابة أو اشتراط ب 
تحميلها حديداً. واشتراط السكنى في الدار أو اشتراط عدم إخلائهاء يكون شرطأ 
خارجأً عن قوام الإجارة كسائر الشروط في العقود يكون ترك العمل به موجباً 
للخيار, لا أنّه شرط مقوم للعقد أو شرط لما هو في قوام العقد فيكون قيداً من قيود 
العقد. وإِلَا لزم من فواته بطلان العقد. وهو خلاف المبنى. لما عرفت من أن ترك 
ركوب الدابة لايوجب بطلان العقدء بل الأجرة مستحقة على المستأجر وإن لم يركب 
الدابة أو يسكن الدار. فلما كان الشرط المذكور - وجودياً كان كما إذا اشترط 
سكنى الدارء أو عدمياً كما إذا اشترط أن لايحمل الدابة حديداً ‏ شرطأ زائداً على 
مفاد العقد كان موجبً للخيارء فان فسخ المالك استحق اخوة الفغل يوج أمقى اليد 
استحق الأجرة المسماة, فلاوجه حينئذٍ الاستحقاق أجرة المثل والمسماة معاً. كما 


- خلافأ لصاحب الجواهر في آخر كتاب المزارعة حيث قال (ج,؟. ص3 4): هل هو - أي ما في الروايات‎ .١ 
مما يتعلق بالقبالة  عقد برأسه. وان أفاد فائدة المزارعة - والإجارة والصلح في بعض الموارد أو ان المراد‎ 
من لفظ التقبيل هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة ولو الصلح وجهان أو قولان, أقواهما الثاني‎ 
كما أوضحناه في مسألة الخرص في بيع الثمار. لعدم افراد الأصحاب بابأ للقبالة على وجه يعرف به كونها من‎ 
العقود المتعارفة في ذلك الزمان. ولم يتعرضوا الألفاظ هذا العقد ولا لشرائطه ولا لأحكامه ولا لموارده. وذلك‎ 
كله قرينة على أَنْهم فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه. فالتعبير به حينئذٍ كالتعبير بالأخذ والتناول ونحوهما مما‎ 
يعلم عدم إرادة كونه عقدا برأسه. ودعوى عدم صلاحية جميع العقود لبعض مواردهاء فيدل على أنّها عقد‎ 
برأسه قد أوضحنا فسادها في مسألة الخرص من بيع الثمار. فلاحظ وتأمل. انتهى.‎ 
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اختاره المصنف :«زناة: وتفرد به. وكذلك الكلام فيما إذا استأجر أجيرأ وشرط عليه أن 
يكتب فاشتغل بالخياطة, فإنّه أيضأ يكون للمستأجر الخيار, فان أمضى العقد استحق 
التجين الأأخوة السعياة ركان الشتعا عر احوة الغياطة وان قنيف الشو الى يسدق 
الأجير شيئاً. بخلاف ما إذا استأجره للكتابة, فإنّه إذا ترك الكتابة بطل العقد. لأَنّ 
الكتابة الخارجية أخذت عوضاً عن الأجرة, فاذا اتتفت إنتفت الأجرة وبطل العقد. 

والمتحصل مما ذكرنا أن قول المالك: آجرتك الدابة بشرط أن لاتحملها حديداً. لم 
تجعل فيه الأجرة في مقابل المنفعة الخارجية المضادة لتحميلها الحديد. بل جعلت 
الأحرةافى يقابل الععتى القائم بالدابة#سمواء حضل لكوت اواتعييل العدييد ام له 
يحصلا فيكون شرط الركوبء أو عدم تحميل الحديد من قبيل الشرط الزائد على ما 
هو قوام العقد. فيكون ترك العمل به موجبأ للخيار.' 


